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     جامعة دمشق                                                        ............التي تشع بورثة الأنبياءالتي تشع بورثة الأنبياءالتي تشع بورثة الأنبياءالتي تشع بورثة الأنبياء

، بوافر الشكر رئيس قسم القانون العامذ اlكتور kند نوح ذ اlكتور kند نوح ذ اlكتور kند نوح ذ اlكتور kند نوح الأسـتاالأسـتاالأسـتاالأسـتاكما أتقدم من 
في قراءة  ه و{ده الثمينينمن وقتwذلاً  ،لقبوv عضوية ورئاسة لجنة الحكمْ  وجزيل العرفان

، قراءة متميزة، ليت سطوري تصادف فيها قبولاً، وتنهل من علمه سطور البحث وما بينها
  . خصوصية في الرأي والرؤية -بحق –ثراءً وإغناء، فلسـيادته إ وحلمه 

، ، ، ، ددددــــال المنجال المنجال المنجال المنجــــاlكتورة مناlكتورة مناlكتورة مناlكتورة من    الفاض�الفاض�الفاض�الفاض�    للأسـتاذةللأسـتاذةللأسـتاذةللأسـتاذة تقديم جلّ امتناني ووافر عرفانيكما لا يفوتني 
سديد إليها قيمةً علميةً لتفضلها wلاشتراك في عضوية لجنة الحكمْ على الرسا9، مضيفةً بنقدها ال 

من قبل على امتداد المسيرة، فلها علي� فضل،  وإرشاد قدمته من نصحنوعيةً، إضافة إلى ما 
  .  شكرها وامتناني الكبير إليها تجاهه أقل� الواجب

، لما تجشمته من عناء الأسـتاذة اlكتورة جمي� الشربجيالأسـتاذة اlكتورة جمي� الشربجيالأسـتاذة اlكتورة جمي� الشربجيالأسـتاذة اlكتورة جمي� الشربجيوالشكر موصول أصلاً، إلى 
ن التوجيه في الإشراف اlقيق والأمين على البحث، وفي رصدٍ للزلل والشطط، و في حس

من افٓاق  والمتابعة، فكان {دها ذاك شاهداً على أدائها رسالتها بجودة وأمانة ودون سلطان إلا� 
مناقشةً الأفكار، ومسـتجليةً الثنا¯، لافةً كل� ذ® بخلق الكريم، وكرم الحليم،  علم وصبر معلم،

  . فوف�اها الله عني جزاء طبياً غدقاً، لا أطيق حقاً رده
قسم قسم قسم قسم في في في في     ة الحقوق، وة الحقوق، وة الحقوق، وة الحقوق، وأعضاء الهيئة التدريسـية في كليأعضاء الهيئة التدريسـية في كليأعضاء الهيئة التدريسـية في كليأعضاء الهيئة التدريسـية في كلي وووو    عميدعميدعميدعميد  شكر السادةولا يفوتني

، على ما بذلوه من {ود ثمينة لإغناء معارفنا القانونية، وا¶ين سيبقى علمهم معنا القانون العامالقانون العامالقانون العامالقانون العام
  .على جبين علمنا أي¹ يممنا اً وسام
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  »ةــالمقدم«
  

اليد أصحاب و ، السلطة التنفيذية ، قلبِ )1(تحتل دراسة محاكمة الوزراءِ 
 ضمن الدراسات الدستورية مرموقةً  مكانةً  ،ولى في المجتمع السياسيالط.  

متغيرٌ دستوري مهم له امتداده الواسع الذي يشمل مختلف نواحي " فالوزير"
المرفقية في الدولة الحديثة، وهذا الامتداد و  ،والإدارية ،والدستورية ،الحياة السياسية

س من ثم انعكو وصلاحياته،  ،ودوره ،قعهعلى مو  الدستوري للوزير انعكس تباعاً 
  .كل ذلك على مسؤوليته

والضـــــرورية لاســـــتقرار  ،هـــــي مـــــن المســــتلزمات الأساســـــية ،مســــؤولية الـــــوزراءف
، بمـا تعنيـه ة التنفيذيةولة، وتناط بهم السلطالقرار في الد صناعالدولة، فالوزراء هم 

من تنفيذ القـوانين بصـورة منسـجمة مـع مبـدأ الشـرعية الدسـتورية، ويمارسـون السـلطة 
الموازنــة التنظيميــة فــي إداراتهــم، ويتولــون المرافــق العامــة التابعــة لــوزاراتهم، وينفقــون 

، لا يمكن أن ءواسعة المناطة بالوزراتلك السلطات الللبنود المحددة،  وفقاً  ،هال ةالعامة المقرر 
  .أو قيد ،تكون خارجة عن أي رقابة

                                                           

، وأنها من "وزر" في اللغة، يجدها في مادة " وزير" إلى أن الباحث عن كلمة ،ه من المفيد الإشارةلعلّ  )1(
الذي يعتمد : كذلك وزير الخليفة معناهو  الجبل الذي يعتصم به لينجي من الهلاك،: ، والوزر"رزَ الوَ "

لأنه يزر عن السلطان أثقال ما أسند  ؛"وزير"ليه، ويقال لوزير السلطان لتجأ إعلى رأيه في أموره ويُ 
مختار الصحاح للشيخ الإمام : في هذا المعنى انظر، يحمل ذلك بمعنى ؛إليه من تدبير المملكة

  .محمد بن أبي بكر الرازي
ن موسى عليه في قوله تعالى على لسا: الأولىفي القرآن مرتين، " وزيراً "وقد وردت كلمة      


�	��� � ���� ﴿:السلام ���� �
 ��	� ��� �
�� ���� �� ً����
 � ����
، 29سورة طه، الآية  -﴾


����ً﴿: في قوله تعالى: الثانيةو �
�� ���� ��� �����
  !"#� $%&� ��'() �*#
  .35سورة الفرقان، الآية-﴾

ليست فقط مركزاً استشارياً أو  -القرآنيةوفقاً للمفهوم اللغوي والدلالة – أن الوزارة يبدو لنا،و 
  .المشاركة الجدية سواء على مستوى الرأي أم العمل أم المسؤولية: عملاً فخرياً، وإنما تعني
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تأخذ في عالم الدساتير  فإنها تلك الرقابة فعالة جدية منتجة لآثارها،تكون وحتى 
 جدتوُ  ؛للوظيفة الوزارية المتشعبة السلطاتمن تلك ، وانطلاقاً شكل المسؤولية

الوزير يقوم بها  تيالتي يشمل نطاقها جميع الأعمال الو  ،المسؤولية السياسية للوزراء
الذي  من الجانب القانوني، فالطريق  أثناء ممارسته مهامه، وحتى لو كان العمل سليماً 

انونية، وإنما تسلكه المسؤولية السياسية ليس هو البحث في مسلك الوزير من الناحية الق
  .كما يقدرها البرلمان ،مع المصلحة العامة ملائمة عمل الوزير؛هو فحص مدى 

 التــي تقــوم حينمــا يرتكــب الــوزير لفعــل للــوزراء؛ القانونيــةجــدت المســؤولية وُ ثــم   
ـــــانوني، و  ـــــرة نعـــــنـــــتج مخـــــالف لـــــنص ق ، المســـــؤولية المدنيـــــة، هـــــذه المســـــؤولية الأخي

ــــوزراء ــــة لل ــــة، والمســــؤولية الجنائي ــــا هــــذا لا ،والمســــؤولية الإداري ــــي كانــــت محــــرك بحثن ت
  .القانون الجنائييطوله م تثار عند ارتكاب الوزير لفعل آث وعاصمته، والتي

والســــائد أثنــــاء البحــــث فــــي تطــــور الموضــــوعات الدســــتورية أن تمــــر المبــــادئ  
التــــي  تلتطورهــــا وتبــــاين الأيــــديولوجيا والمفــــاهيم السياســــية بمراحــــل تاريخيــــة تبعــــاً 

ما  ، بل غالباً تمخضت عنها، إلا أن ذلك التطور ليس من الضرورة أن يكون نوعياً 
  .بيعة الذاتية الواحدة للمبدأضمن الط يكون تطوراً 

مختلفــــة  ةولكــــن مبــــدأ المســــؤولية الجنائيــــة للــــوزراء مــــرّ بمراحــــل أيديولوجيــــ  
يساير التطـور الدسـتوري الـذي حصـل فـي الـنظم السياسـية فـي دول عالمنـا  اختلافاً 

المعاصــر، مــا مــؤدّاه أن تطــور مفهــوم المســؤولية الجنائيــة للــوزراء قــد تطــور لــيس 
  .نوعياً  فحسب، بل مرحلياً 

هــي أمــر بــالغ مــن الدقــة درجــةً لا  -والحقيقــة أن المســؤولية الجنائيــة للــوزراء 
أو لتقـدير الأمزجـة  ،أو التأويـل ،يجب معها ترك مجال في تنظيم أحكامها للاجتهاد

  ).برلمانياً  الفاعلة ةالقوى السياسي(الوطنية 
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تــأثيراً فــي ذلــك أنهــا تتعلــق بمســؤولية ســلطة عامــة مــن أهــم الســلطات وأكثرهــا 
النشــــاط السياســــي، وهــــي الســــلطة التنفيذيــــة التــــي يجســــد الــــوزراء الجــــزء الأهــــم مــــن 

  .نشاطها
إذن، هـــذه المســـؤولية يجـــب أن تـــؤطر وتحـــدد بصـــورة تنتفـــي معهـــا أي فحتمـــاً 
ة والسياسية التي تفرضها طبيع ،بعين الحسبان الخصوصية الدستورية جهالة، آخذةً 

، هــذه الخصوصــية التــي هــي أصــلاً بعــداً آخــر ومركــز الجهــة الخاضــعة للمســؤولية
  .لخصوصية النظام السياسي المنبثقة عنه

برســـم  تتكفـــل فـــإن الدســـاتير ،ولأن الأمـــر مـــن متعلقـــات إحـــدى ســـلطات الدولـــة
نطــاق هــذه المســؤولية، إمــا رســماً يمتــد تنظيمــاً لجميــع جوانــب هــذه المســؤولية ســواء 

مسؤولية الجنائية للوزراء، لل لموجبةاكانت جوانب موضوعية تتعلق بتحديد الحالات 
مـن حيـث المحاكمـة الإجرائيـة  ؛تلك التي تتعلق بالنظام الإجرائي لهـذه المسـؤولية مأ

  .والجهات المختصة بالنهوض بكل مرحلة ،ومراحلها
وإمـا أن ترسـم تلــك الدسـاتير الإطــار العـام للمسـؤولية الجنائيــة للـوزراء، فتكتفــي 

  .ثم تحيل إلى القانون في تنظيم هذه المسؤولية تفصيلاً  ،ةفقط بتقرير هذه المسؤولي
وبــذلك فإنــه يمكــن القــول إجمــالاً، أن المســؤولية الجنائيــة للــوزراء تــتم دراســتها 

والنظـــام  ،وفقـــاً لإطـــار يجمـــع بـــين الحـــالات التـــي تثيـــر المســـؤولية الجنائيـــة للـــوزراء
  .الإجرائي لهذه المسؤولية عند ما يكون لها مقتضى

ولية الجنائيـة خرج فيه هـذا الإطـار للمسـؤ يو التساؤل عن المدى الذي يغدوهنا 
، ســـيما فـــي الحـــالات مشـــروعاً  نعكس علـــى أرض الواقـــعيـــو ، للـــوزراء مـــن النصـــوص

تحــت  أو القانونيــة علــى وزراء رزحــوا فعــلاً  ،التــي طبقــت فيهــا النصــوص الدســتورية
  .نير المسؤولية الجنائية
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للمسـؤولية الجنائيـة المشـكّلة للنظـام الإجرائـي  ولابد من الإشـارة إلـى أن القواعـد
تأديتهم وظـائفهم، تعـد اسـتثناء مـن   ءفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها أثنا ،للوزراء

  .القواعد العامة في قوانين الإجراءات والأصول الجنائية
خيط رفيع بالاستثناء مرده، إلى أن عملية محاكمة الوزراء تتصل ولو وهذا  
السلطة التنفيذية، وينفـذ السياسـة  فالوزير أحد أشخاص ؛السلطات نالفصل بيبمبدأ 

خاصــة إذا أخــذت تلــك -يخــتص بوزارتــه، وبالتــالي فــإن مســاءَلته العامــة للدولــة فيمــا
أن تكـون  يجـب يجب ألاّ تكون معيقاً له في أداء واجبه، بل -جنائياً  لة وجهاً المساء
ـــ دافعـــاً  ى أكمـــل وجـــه، وهـــذا لا يتحقـــق إلاّ إذا أحـــيط  للقيـــام بواجباتـــه الدســـتورية، عل

أو التـــدخل مــن ســـلطة دســتورية أخـــرى، ســـواء  ،عملــه بضـــمان مــن أي مظنّـــة للكيــد
ســلطة الأم  بحســبانها جهــة رقابيــة علــى أعمــال الحكومــة،  تشــريعيةالســلطة الكانــت 

بوصفها الجهة التي تملك اقتضاء حق الدولة في محاكمة الخارجين عن  ،قضائيةال
  . نونالقا

 يـــؤدي الســـلطات، أنمحاكمـــة الـــوزراء بمبـــدأ الفصـــل بـــين  يـــنجم عـــن اتصـــالو 
كســــلطة -لــــوزيراإلــــى جعــــل محاكمــــة الــــوزير، فــــي عمليــــة  الســــلطات ىحــــدإانفــــراد 
في متناول السلطة التي انفردت بالمحاكمـة، وهـو أمـر يتنـاقض مـع منطـق  -تنفيذية

 ضرورة عدمبي يقضي دائماً بين السلطات، والذ الدستورية في إطار العلاقةالأمور 
  .هيمنة سلطة على أخرى

، عادة بهذه المحاكمات لأشخاص السلطات فلا يختص القضاء العاديولذلك 
وذات لسـلطة التنفيذيـة، العامة، وذلـك حفاظـاً علـى التنـاظر بـين السـلطة القضـائية وا

 ، ممــايمنــع الســلطة التشــريعية مــن القيــام وحيــدة بهــذه المحاكمــة المنطــق أيضــاً 
وحفاظـاً علـى ولذا كـان لابـد ، بين السلطات في الدولة المفترض يخرق مبدأ التوازن

، التـي تبـدأ التوازن بين السـلطات أن تشـترك هـذه السـلطات فـي عمليـة المحاكمـة
  .من الاتهام إلى المحاكمة وتقرير العقاب
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إنما يصيب حقوق  -على ما ينطوي عليه من خطورة-ولمّا كان الجرم الوزاري
الســلطة التشــريعية هــي الممثــل الشــرعي للأفــراد، وهــي  وبحســبانراد وحريــاتهم، الأفــ

ـــة للـــوزير ـــأن مـــن يمـــنح القاعـــدة أو الـــوزارة، و  ،التـــي منحـــت الثق الأصـــولية تقضـــي ب
  .يسترد

تبـدأ بجــرح هـذه الثقـة، إذا تبـين لهــا  التـيالسـلطة التشــريعية هـي  ولـذلك فـإن  
لدســاتير البرلمــان الحــق فــي توجيــه أهــل، ولــذا تمــنح ا اتأنهــا وضــعت بجهــة غيــر ذ

بحسب طبيعة النظام السياسـي  يقأو يض ،، ودور البرلمان هنا يتسعللوزراء الاتهام
  .السائد وفق الدستور

ينطوي على خطورة بالغة، إلاّ أن محاكمة الوزراء  الاتهام وإن كان إجراء  
المرحلة  تتجاوز في خطورتها إجراء الاتهام، وذلك لأن مرحلة المحاكمة تعد

  .، وبين كونه مداناً ني للوزير، بين كونه بريء الساحةالحاسمة في الوضع القانو 
أضف إلى ذلك، أن مرحلة المحاكمة قد تؤدي إلى إجهاض عملية   

دوراً محكوماً بما يحكم العمل  ا، خاصة إذا كان الدور البرلمانيالمحاكمة برمته
  .وأمزجة حزبية ،توتركيبا ،البرلماني عادة من اعتبارات سياسية

ولذا، كان لزاماً على النظم السياسية الديمقراطية المعاصرة، أن تأخذ   
بحسبانها عند تحديد الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، ما فيه استجابة لمقتضى 

فلا تكون المحاكمة ذريعة لتدخل السلطة القضائية  ،الفصل والتوازن بين السلطات
توفير محاكمة فاعلة  ي الوقت الذي يقتضي ضرورةففي عمل السلطة التنفيذية 

  .عادلة للوزراء الآثمين
أن  المختصة بالمحاكمةلهيئة لوفي حال المحاكمة وثبوت إدانة الوزير، يبقى 

تقضي بعقوبة بحق الوزير الآثم، ووقتئذ لا بد من معرفة نوع العقوبة التي 
  .ية محاكمته على العقوبةوذات ،سيتعرض لها الوزير، والبحث في أثر مركز الوزير
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        ::::مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث
 كــل أشــكال الــديمقراطيات فــي أن البحــث فــي محاكمــة الــوزراء مشــكلةتكمــن 

، حيــث رأى واضــعو ئيــاً نالمســائلة أعضــاء الســلطة التنفيذيــة ج خاصــاً  نظامــاً  تعــرف
 ؛هــذا النظــام الخــاص أنهــم بهــذا التخصــيص يســتجيبون لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات

مـن التـدخل أو التشـريعية  ،حيث المبدأ أنه يمنع السلطة القضـائيةالذي يفترض من 
في شؤون أعضاء السلطة التنفيذية، وهنا تتجلى الملامح الأوليـة لإشـكالية محاكمـة 

  .الوزراء
ن مســألة النظــام الخــاص بمحاكمــة الــوزراء تجــد مبرراتهــا فــإ ســياق ذاتــه،ال فــيو 

، فــي آن معــاً  وإداريــاً  سياســياً  كــزاً بالطبيعــة الخاصــة بصــفة الــوزير بحســبانه يشــغل مر 
فيمــا  ،فهــو الــرئيس الإداري الأعلــى فــي وزارتــه، ويقــوم بتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة

  .يتعلق بوزارته
، فـي أن محاكمـة الـوزراء بصـورة أوضـح أيضـاً  إشـكالية البحـث فـيتبـدو ثم   

مــا  :يمــن ماهيــة الفعــل، أ المحاكمــة تســتند إلــى خصوصــية صــفة الفاعــل بــدلاً  ههــذ
  " .لة أشخاص السلطات الدستوريةءخصوصيات مسا"يسمى بـ 
التســـاؤلات التـــي رافقـــت معالجـــة  مشـــكلة البحـــث بعـــرض يمكـــن توضـــيحو 
  :  ما يليكالبحث، 

هــل اســتثناء الــوزراء بنظــام إجرائــي لمســؤوليتهم الجنائيــة مــن شــأنه إضــفاء نــوع 
مبــدأ التــوازن بــين  مــن الحصــانة علــى جــرائمهم الوزاريــة؟ وهــل ضــرورة الحفــاظ علــى

السلطات يقضـي بمشـاركة السـلطات فـي جميـع مراحـل الاتهـام والمحاكمـة؟ ومـا هـو 
نطــاق التشــارك بــين الســـلطات فــي محاكمــة الــوزراء؟ هـــل هــو تشــارك عضــوي فـــي 

تهام والمحاكمة؟ أم أنه تشارك موضوعي يعفي تلك الهيئـة مـن الهيئة المختصة بالا
  الإجرائية لصالح اعتبارات سياسية؟ التقيد بالقواعد القانونية 
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ما أثر هذا التشارك بين السلطات في فاعلية عملية محاكمة الوزراء؟ وهل  ،ثم
يؤدي إلى الغاية المنشودة منها، والتي هـي تحقيـق المشـروعية فـي النشـاط الـوزاري؟ 

ء لمبــدأ التــوازن بــين الســلطات، إلاّ أنــه يســلب محاكمــة الــوزرا بيــاً أم أنــه وإن كــان مل
  فاعليتها؟

ومن جانب آخر، هل حسْب الدساتير إعطـاء الحـق الدسـتوري للبرلمـان باتهـام 
الــوزراء، حتــى تصــون حقــوق الأفــراد مــن الافتئــات الــوزاري؟ أم أن التركيبــة الحزبيــة 

ور البرلمـاني فـي عيق فاعلية هذا الد للبرلمانات عموماً، والإجراءات المتبعة داخلها تُ 
فــي توجيــه الاتهــام  -وإن لــم يكــن مباشــراً -ألــيس مــنْح الأفــراد دوراً اتهــام الــوزراء؟ ثــم، 

  للوزراء من شأنه تجاوز عقبات توجيه الاتهام من البرلمان؟ 
من جانب آخر، وبحسبان الوزير أحد جهات السلطة التنفيذية، وكون رئيس و  
عــن ويمارســها نيابــة  ،يــرأس الســلطة التنفيذيــة-فــي غالبيــة الــنظم السياســية –الدولــة 

  في هذا المضمار؟ الشعب، أليس من الأوجب منحه دوراً 
        ::::أهمية البحثأهمية البحثأهمية البحثأهمية البحث

اء في النظم السياسية المعاصرة، من الوزر  محاكمةتتأتى أهمية دراسة         
آخر للمسؤولية  ؤولية الجنائية للوزراء، وهي بعدٌ تلك المحاكمة إنما تثير المس كون

  .الوزارية عموماً 
تحقيق الرقابة على  :ة للوزراء إنما تعنيومفاد ذلك أن المسؤولية الجنائي  

التي تكون على درجة كافية من الخطورة من حيث  ؛طائفة من الأعمال الوزارية
  .مساسها بحقوق وحريات الأفراد

كما أن دراسة المسؤولية الجنائية للوزراء تغدو ملحة أكثر إذا علمنا أن   
لمعاصر النشاط الأبرز النشاط الوزاري بات يشكل في العديد من دول عالمنا ا

للسلطة التنفيذية، خاصة بعد أن ازدادت المهام التي أصبحت تضطلع بها الدولة 
   .أو تلك التي تراقب تقديمها وتتدخل في متابعتها ،الحديثة، والخدمات التي تقدمها
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في هذا الإطار، فإنه لابد من معالجة الحالات التي قد توجب المسؤولية   
وكيفية إيقاعها، ومدى انعكاس ذاتية النظام السياسي الذي يتبناه الجنائية للوزراء، 

، وهذا استتبع تأصيل المسؤولية الجنائية للوزراء، دستور الدولة على تلك المسؤولية
سواء على مستوى المسؤولية الوزارية عموماً، أم على مستوى التطور التاريخي لها 

  .في النظم السياسية المعاصرة
        ::::منهجية البحثمنهجية البحثمنهجية البحثمنهجية البحث

ك المنهج لِ المقارن، كما سُ  النقدي المنهج الوصفي التحليليتم سلوك 
التاريخي، ولما كانت دراسة محاكمة الوزراء في النظم السياسية المعاصرة تقع على 

على مقتضى  ونزولاً الحدود الفاصلة بين القانون الدستوري والقانون الجنائي، 
من  للوزراءية الجنائية المسؤولالتخصص، فإن هذه الدراسة تناولت موضوع 

  .المسائل الجنائية البحتة التوسع في، دون جوانبها الدستورية
        ::::حثحثحثحثالبالبالبالب    الصعوبات التي واجههاالصعوبات التي واجههاالصعوبات التي واجههاالصعوبات التي واجهها

صادف البحث العلمي عادة صعوبات تشكل في حقيقتها تحديات للباحث يُ   
لتجاوزها بما يغني موضوع بحثه، وقد جابهت دراسة محاكمة الوزراء صعوبات 

 المراجع  -طبعاً في حدود علم الباحث-  قلة بل وندرة: الأوليين؛ ة على مستو نوعي
السياسية المعاصرة  موضوع محاكمة الوزراء في النظملفردة بدقة المتخصصة والمُ 

  .على وجه العموم، وفي النظام السياسي السوري خصوصاً 
أن الحالات التي أجريت فيها محاكمة للوزراء في : والمستوى الثاني 

كانت بعيدة عن  -على الانخفاض الشديد في عددها- ية المقارنةاسالنظم السي
في بعض النظم المقارنة، وكانت في نظم مقارنة  النصوص القانونية الحاكمة لها

  .أخرى قليلة بحيث لا تكفي لإرساء قواعد أو استنباط مبادئ من وحي تطبيقها
حقوقيـــــة عانيـــــه مكتبتنـــــا ال، إلـــــى أن الفقـــــر المـــــدقع الـــــذي تونشـــــير أخيـــــراً 

، مـــن الدراســـات الدســـتورية بصـــفة عامـــة، )والســـورية علـــى وجـــه الخصـــوص(العربيـــة




ــــــــ	��� ��	��� ��	��� ��	��� ��ــــــــــــ������� � 
����
��� � 
����
��� � 
����
��� � 
��ــــ����������������""""� ���	���� ���	���� ���	���� ���	���ــــــــ� ����	��� ����	��� ����	��� ����	��ــــــــ�����	�� ����	�� ����	�� ����	�� �""""                                                                                                              9 

بصـفة أخـص، اسـتتبع وعـورة البحـث العلمـي فـي ميـدان للـوزراء والمسؤولية الجنائية 
لــدفعنا إلــى اليــأس، بــل  –ولا يفتــرض بــه – يــؤدِ هــذا لــم إلا أن  الدراســات الدســتورية،

والمباحـــث والفصـــول، التـــي ســـتكمل المطالـــب والمتعـــة، ونحـــن ن ةبالفائـــد كنـــا نشـــعر
  .البحث طواها

        ::::عينة المقارنةعينة المقارنةعينة المقارنةعينة المقارنة
تمت دراسة محاكمة الوزراء في طائفتين من النظم السياسية المعاصرة،   

النظام السياسي الفرنسي، والنظام السياسي الأمريكي، بينما : ضمت الطائفة الأولى
  .م السياسي السوريشملت الطائفة الثانية النظام السياسي المصري، والنظا

لا يرجع إلى احتسابه المصدر التاريخي  ،واختيار النظام السياسي الفرنسي  
لكل من النظام السياسي المصري والسوري فحسب،  ،للنظام السياسي والدستوري

من التعديل الذي أصاب محاكمة الوزراء في فرنسا  وإنما للدلالة المستفادة أيضاً 
  .م1993عام 

فقد كان دافعه أن المعروف عن  ،لنظام السياسي الأمريكيأما البحث في ا
، وأنه والسلطة التنفيذية عموماً  ،أنه رئاسي يعظم من مركز رئيس الدولة هذا النظام

 - على مستوى النصوص الدستورية مبدئياً -يقوم على فصل جامد بين السلطات
في النظام  دراسة الكيفية التي تتصدى فيها السلطات الدستوريةفكان لابد من 

السياسي الأمريكي للجرائم المرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، في إطار تطبيق مبدأ 
  ".الطريقة الأمريكية"الفصل بين السلطات على 

والسوري، بسبب  ،وأخيراً، فقد تمت المقاربة بين النظامين السياسيين المصري
يشكلان دولة واحدة،  أنهما كانا في أحد المفاصل التاريخية المهمة من حياتهما

تسري على الواحدة منهما ما يسري على الأخرى من قوانين وتشريعات، وعلى وجه 
م، مما استوجب 1958الصادر عام79الخصوص قانون محاكمة الوزراء رقم 

  .البحث في أثر الانفصال على القانون المذكور
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  »خطة البحث«
        

  .ماهية المسؤولية الوزارية: الباب الأول
  .والقانونية للوزراء ،التمييز بين المسؤولية السياسية: الأول الفصل   

   .المسؤولية السياسية للوزراء: المبحث الأول     
  .تعريف المسؤولية السياسية للوزراء: المطلب الأول       
  .صور المسؤولية السياسية للوزراء: المطلب الثاني       
  .للوزراء المسؤولية القانونية: المبحث الثاني     

  .المسؤولية المدنية للوزراء: المطلب الأول       
  .المسؤولية الإدارية للوزراء: المطلب الثاني       
  .المسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الثالث       
    .ونشأتها ،طبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء: الفصل الثاني    
  .الجنائية للوزراءطبيعة المسؤولية : المبحث الأول     

  .الطبيعة السياسية للمسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الأول       
  .محاولات تبرير الطابع السياسي للمسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الثاني       
  .المعاصرة اسيةيللوزراء في النظم السنشأة وتطور المسؤولية الجنائية : المبحث الثاني      
  .النشأة والتطور في النظم السياسية المقارنة: المطلب الأول       
  .والمصري ،النشأة والتطور في النظام السياسي السوري: المطلب الثاني       

  .مسؤولية الجنائية للوزراء وإجراءات المحاكمةلل الموجبةالحالات : الباب الثاني
  .للوزراء مسؤولية الجنائيةلل الموجبةالحالات : الفصل الأول   

  .بصفته الرئيس الأعلى في الوزارة ،المسؤولية الجنائية للوزير: المبحث الأول     
  .المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: المطلب الأول       
  .حالات إعفاء الوزير من المسؤولية عن فعل الغير: المطلب الثاني       
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  .جرائم الوزراء: المبحث الثاني    
  .الخيانة العظمى: ب الأولالمطل       
  .الجنايات والجنح الخطيرة: المطلب الثاني       

  .النظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية للوزراء: الفصل الثاني  
   .اتهام الوزراء جنائياً :المبحث الأول    

  .الجهة المختصة بتوجيه الاتهام: المطلب الأول      
  .م الوزراء جنائياً إجراءات اتها :المطلب الثاني      
  .محاكمــة الوزراء جنائيــاً  :المبحث الثاني    
  .الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء: المطلب الأول       

  .والعقوبة المقررة ،الوزراءإجراءات محاكمة  :المطلب الثاني       
  .الخاتمــة 

  .التوصيات التي اهتدى إليها الباحث: البند الأول       
  .المنظور المستقبلي للبحث :البند الثاني       
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  »الباب الأول«
  ة المسؤولية الوزاريةــماهيّ 
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  :تمهيد وتقسيم
ســـي، يقـــود يســـود الأنظمـــة السياســـية فـــي دول عالمنـــا المعاصـــر، مبـــدأ أسا

أن القـائمين علـى  هـذا المبـدأمفـاد و  ،داخـل هـذه الـنظم جميع أوجه ممارسة السلطة
 وهـذه المسـؤولية يجـب أن ،عرضـة للمسـؤولية االسلطات العامة يجـب أن يكونـو  هذه

هـــذه الســـلطات لتحقيقهـــا، وهـــي  تســـعىتـــؤطر فـــي إطـــار المصـــالح والأهـــداف التـــي 
  .مصالح الأفراد والمحكومين :بعبارة أوضح

والحقيقـــة أن المســـؤولية السياســـية للحكـــام، وهـــي ضـــمان ضـــد الدكتاتوريـــة، 
شـهدنا التـاريخ علـى ذلـك، فالـدول يات والانقلابـات العسـكرية، و تحول دون قيام الثـور 

 تْ مَــعِ التــي طبقــت المســؤولية السياســية للحكــام، لــم تقــم فيهــا ثــورات أو انقلابــات، ونَ 
  .بالتالي باستقرار سياسي

و مؤدى الاستقرار السياسي، مجتمع مستقر يمارس فيه الأفراد والجماعـات 
إلا بحــــدود مــــا تقتضــــيه  ،ســــلطات السياســــيةحقــــوقهم وحريــــاتهم، دون تــــدخل مــــن ال

  . المصلحة التي يقررها مبدأ الشرعية
تكمن في حماية مصـالح الأفـراد  ،السياسية فإن وظيفة المسؤولية من هناو  

تخرج عن لا يجب أن وهي أيضاً  ،التي هي بحكم طبيعتها شائكة ومتنوعة ؛العامة
  .أهداف السلطة السياسية 
 العامـة الأعباء السياسيةب ينهضون إذ ؛الوزراء فةوظيفإن  ومن جهة ثانية،

وتتفرع  ،)1(بل وتمتد لمختلف نواحي الحياة السياسية في الدولة الحديثة ،تتنوع أيضاً 
لتنــــوع المصــــالح التــــي تحميهــــا، وتنــــوع تلــــك الأعبــــاء اســــتتبع تنوعــــاً فــــي  عكاســــاً ان

  . المسؤولية المترتبة عليها
                                                 

يولي السلطة التنفيذية سلطة كاملة في تسيير دفة الحكم، من تقرير  -حديث نسبياً  -خاصة مع بروز اتجاه فقهي  )1(
في متن دستور  ،ة إلى إدارة المرافق والإدارات  العامة فيها، وقد تكرس هذا الاتجاه دستورياً للسياسة العامة للدول

منشورات الحلبي - ربيع مفيد الغصيني، الوزير في النظام السياسي: انظر، الجمهورية الخامسة في فرنسا
  .وما بعدها 7ص-م2003-الحقوقية
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يشـــمل نطاقهـــا جميـــع الأعمـــال  التـــي ؛ءللـــوزرا سياســـيةالمســـؤولية ال فوجـــدت
الــوزير أثنــاء ممارســته مهامــه، وكــذلك جميــع الأعمــال المرتبطــة بهــذه  يقــوم بهــاالتــي 

 عنها، وحتى لو كان العمـل سـليماً  فجميع تلك الأعمال يكون الوزير مسؤولاً  المهام،
فـي من الجانب القانوني، فالطريق الذي تسلكه المسؤولية السياسية ليس هو البحث 

عمـل  -ملائمـة –مسلك الوزير من الناحية القانونية، وإنما هو فحص مدى مناسـبة 
  .مع المصلحة العامة كما يقدرها البرلمانتوافقه الوزير؛ بمعنى 

، التي تقوم حينمـا يرتكـب الـوزير لفعـل للوزراء جنائيةالمسؤولية ال ووجدت  
صـوص قانونيـة، كمـا أنهـا آثم يطوله القـانون الجنـائي، فهـي إذن مسـؤولية محـددة بن

  .مسؤولية شخصية للوزير
ومـــن كـــون المســـؤولية السياســـية للـــوزراء غيـــر محـــددة بنصـــوص وموجبـــات 

، الاتجـاه السياسـي الوزاريـةهي اختلاف في الملائمة بين الأنشطة  قانونية، بقدر ما
المجسد في البرلمان، وكون المسـؤولية الجنائيـة للـوزراء، مسـؤولية مـؤطرة بنصـوص 

انون، كغيرهــا مــن المســؤوليات التــي يوجبهــا القــانون علــى الــوزراء، مــن مســؤولية القــ
مـن المسـؤولية  نالنـوعيكـلا إدارية ومسؤولية مدنية، فإنه يتوجـب علينـا التمييـز بـين 

  .الوزارية
هـــذا البـــاب بالحـــديث عـــن كـــلا النـــوعين مـــن المســـؤولية فـــي ســـوف نقـــوم  و

الجنائية الوزارية بحسبانها المسؤولية التـي  والتمييز بينها، ثم الحديث عن المسؤولية
  :وذلك وفق التقسيم التالي، للوقوف عندها وبحثها ؛اخترناها

  .القانونيةمسؤوليتهم و للوزراء السياسية التمييز بين المسؤولية : الفصل الأول
  .وتطورها الجنائية للوزراءطبيعة المسؤولية : الفصل الثاني
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  »الفصل الأول«
  للوزراء السياسية ن المسؤوليةالتمييز بي
  القانونية  ومسؤوليتهم 

  

  :تمهيد وتقسيم

: تشــــمل المســــؤولية الوزاريـــــة بصــــفة عامــــة أربعـــــة أنــــواع مــــن المســـــؤوليات
وهـــذه  ،ومســـؤولية جنائيـــة ،ومســـؤولية إداريـــة ،ومســـؤولية مدنيـــة ،مســـؤولية سياســـية

ـــواع الأربعـــة للمســـؤولية يمكـــن  ـــين أنالأن : فئـــة أولـــى :تصـــنف فـــي زمـــرتين أو فئت
المســــؤولية القانونيــــة الوزاريــــة وتشــــمل : وفئــــة ثانيــــة ،المســــؤولية الوزاريــــة السياســــية

  .الإدارية والمدنية والجنائية
مــا هــي أوجــه  :الإجابــة عنــه، هــو الفصــلونحــاول فــي هــذا  ،والســؤال الــذي نســأله

  .سياسية للوزراءالوالمسؤولية  ،بصورها المختلفة ءار لوز القانونية لالاختلاف بين المسؤولية 
 إنمــا تراقــب خـــروج الــوزراء عــن الأهـــداف، راءوز للـــالسياســية والواقــع أن المســؤولية 

وعـــدم مراعاتهـــا مصـــالح الأفـــراد ومـــدى تـــوظيفهم لســـلطاتهم فـــي ســـبيل  ،السياســـية العامـــة
  .ها؛ التي تحقق للدولة أمنها ورخاءتحقيق المصالح والغايات
ي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق محــددة بــنص فهــ ،لــوزراءلالقانونيــة أمــا المســؤولية 

بـاحترام ) الالتـزام الـوزاري(يضـاً تراقـب مـدى التـزام الـوزراء وبالتالي فهـي أ، قانوني صريح
  .قواعد محددة بالقانون، ورتب القانون على عدم الالتزام بهذه القواعد المسؤولية القانونية

هـــدفان لمراقبـــة ت للـــوزراءالقانونيـــة و السياســـية ولـــذا، فـــإن كـــلا المســـؤوليتين، 
هنـا يغـدو التسـاؤل مـن و ا الحفاظ على حقـوق ومصـالح مختلفـة، رقابة غايته ،الوزارة
وهـو مـا ، مشـروعاً  الاختلاف والالتقـاء بـين هـذين النـوعين مـن المسـؤولية أوجهعن 

  :في هذا الفصل وفق التقسيم التاليسوف نعرض له 
  .ةر اللوز  المسؤولية السياسية: المبحث الأول

  .للوزراء المسؤولية القانونية: الثاني المبحث
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  »المبحث الأول«
  السياسية للوزارةالمسؤولية 

  

  :تمهيد وتقسيم
فهــذا النظــام  ،ة إلــى النظــام البرلمــانيجــع الفضــل فــي إيجــاد الــوزارة المســؤولر يَ 

  .وبالتالي حل محلها مسؤولية الوزراء ،يقوم على عدم مسؤولية رئيس الدولة
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدول التي نشأت فيها المسؤولية السياسـية نشـأت 

تقــف كــل ســلطة منهــا فــي وجــه الأخــرى ممــا يصــب  ،معهــا مؤسســات دســتورية قويــة
  .في مصلحة الشرعية الدستورية نهايةً 

وإذا كانت المسـؤولية السياسـية تـدين فـي نشـأتها إلـى النظـام البرلمـاني، لكنهـا 
ه، فهــــي بطبيعتهــــا مطلــــب دســــتوري فــــي كافــــة الــــنظم السياســــية ليســــت قاصــــرة عليــــ

  .وقد فرضت وجودها فعلاً في كافة هذه النظم ،الديمقراطية
وفــي نظــام حكومــة الجمعيــة وفــي النظــام  ،برلمــانيفهــي موجــودة فــي النظــام ال

وذلـــك بمـــا ينســـجم مـــع  ،المخـــتلط، علـــى اخـــتلاف فـــي الجهـــة التـــي تملـــك المحاســـبة
  .)1(ام سياسيطبيعة وفلسفة كل نظ

ــي المســؤولية  ــوزارةالسياســية فمــاذا تعن ــى  لل ؟ وهــل ينصــرف مفهومهــا إل
أم أنهـا قـد تطـال وزارة بكاملهـا؟ ومـا هـي الأسـس  ،مسؤولية كل وزير علـى حـدة

هــذه الأســئلة وغيرهــا ســتكون محــل دراســتنا لهــذا  والمقومــات التــي تبنــى عليهــا؟
  :وذلك وفق التقسيم التالي ،المبحث

  . للوزارة السياسية تعريف المسؤولية: ولالمطلب الأ 
  . للوزارة السياسية صور المسؤولية: المطلب الثاني

                                                 
 -سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةسام . د :يراجع، توسع في تفصيل هذه النظملل )1(

 - ثروت بدوي، النظم السياسية. د:وانظر، م2002 - دمشق -مطبعة المحبة  -منشورات جامعة حلب
 .م1979 -القاهرة -دار النهضة العربية
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  »المطلب الأول«
  السياسية للوزارةتعريف المسؤولية 
  

قصد بالمسؤولية الوزارية السياسـية حـق البرلمـان فـي سـحب الثقـة مـن أحـد يُ 
  .متى كان لهذا الإجراء موجب دستوري، بصورة جماعية الوزراء أو الوزارة

نهـا تـؤدي فـي حـال ثبوتهـا إإذ  ؛المسؤولية السياسية لها آثارها الفاعلة والخطيـرة إذن
وأن تتصـف  ،ولـذا لابـد أن تؤسـس علـى مقومـات، إلى إسقاط الوزارة أو أحد الوزراء

  .بجملة من الخصائص
  .للوزارة السياسية مقومات المسؤولية: الفرع الأول

  .للوزارة السياسيةخصائص المسؤولية : ع الثانيالفر 
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   »الفرع الأول«
  السياسية للوزارة مقومات المسؤولية
  

  :ارتباط المسؤولية الوزارية السياسية بالنظام النيابي :أولاً 
إذا كانت القاعدة الأساسية فـي الفكـر الـديمقراطي تتمثـل فـي أن الشـعب هـو  

كمـا هـو  –إلا أن مباشـرة الشـعب لهـذه السـيادة، تختلـف ، نحب السيادة والسـلطاصا
  .داخل الدولة الواحدة ،بل من وقت إلى آخر، من دولة إلى أخرى –معلوم 

، وقــد )بالديمقراطيــة المباشــرة(مــا يســمى فقــد يباشــر الشــعب الســيادة بنفســه في
، وقــد يشــترك الشــعب )نيابيــةالديمقراطيــة غيــر المباشــرة أو ال( يعهــد بهــا لنــواب عنــه 

  ).الديمقراطية شبه المباشرة( ممارسة السيادةفي مع نوابه 
ن الشعب رغم كونـه صـاحب السـيادة، إلا أنـه لا إ :فالديمقراطية النيابية تعني

بهــــذا الخصــــوص آخــــرين يطلــــق علــــيهم عنــــه وإنمــــا ينيــــب  ،يباشــــر مظاهرهــــا بذاتــــه
 ايــتمخض عنهــ) النــاخبين( عــن الشــعب وممارســة النــواب للســلطة نيابــة  )1()النــواب(

ضرورة أن تحصر السلطة التنفيذية نشاطها في إطار الإرادة الوطنية التـي يجسـدها 
مـــع ) الحكومـــة(وهـــذا بـــدوره لـــن يـــتم مـــا لـــم ينســـجم نشـــاط الســـلطة التنفيذيـــة ، النــواب

  ).الإرادة الوطنية( رغبات النواب 
أنـه عنـدما يـرى البرلمـان أن عـن ذلـك بمـا معنـاه  فيليبويعبر الفقيه الفرنسـي 

هنــاك عــدم توافــق بــين إرادة الــوطن التــي يجســدها، وبــين تصــرفات الســلطة الحاكمــة 
                                                 

  :تنحصر أركان النظام النيابي بأربعة أركان) 1(
  .وجود برلمان منتخب من الشعب   - أ 
  .لبرلمانتأقيت مدة ا  - ب 
  .استقلال البرلمان أثناء مدة نيابته عن الناخبين  -ج 
  .عضو البرلمان يمثل الأمة بأجمعها   - د 

 - القاهرة-دار أبو المجد للطلبة  -)مقارنة دراسة(سعيد السيد علي، المسؤولية السياسية في الميزان . د: راجع  
 .35ص - م2008
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ع فهــو يــدين هــذه التصــرفات ويعطيهــا قيمــة ســلبية، وتأخــذ هــذه الإدانــة شــكل الاقتــرا
ـــــة مـــــن الحكومـــــة ـــــى ســـــحب الثق ـــــرار الشـــــرعي  ويُعـــــد ،عل هـــــذا الإجـــــراء ســـــحباً للإق

  .)1(بالسلطة
  :بالنظام البرلماني للوزراءالسياسية رتباط المسؤولية ا: ثانياً 

فــإن تلــك  ؛مرتبطــة فــي النظــام النيــابي للــوزراءالسياســية إذا كانــت المســؤولية 
فمـــن المعلـــوم أن للنظـــام ، المســـؤولية لا يمكـــن إثارتهـــا فـــي كافـــة صـــور هـــذا النظـــام

م ، نظــــا)حكومــــة الجمعيــــة(ســــي ، نظــــام مجلســــي نظــــام رئا: النيــــابي ثــــلاث صــــور
  .)2(برلماني

لأن هـــذا  ؛والمســـؤولية السياســـية لا يتصـــور قيامهـــا إلا فـــي النظـــام البرلمـــاني
ويقــــوم علــــى  )3()وزارة -رئــــيس دولــــة( النظــــام يقــــوم علــــى ثنائيــــة الســــلطة التنفيذيــــة 

والمســؤولية السياســية ، التعـاون والرقابــة المتبادلــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة
  .ر هذه الرقابةالوزارية هي أهم صو 

أمــا النظــام الرئاســي فــلا يتصــور قيــام مســؤولية وزاريــة سياســية فيــه بــالمعنى  
لأن النظام الرئاسـي يقـوم علـى تركيـز السـلطة التنفيذيـة  ؛المألوف في النظام النيابي

وكـــذلك الحـــال فـــي  ،فـــي شـــخص رئـــيس الدولـــة، وعـــدم وجـــود رئـــيس ومجلـــس وزراء
حيــث تــُدمج الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي ) حكومــة الجمعيــة(النظــام المجلســي 

ولا يتصور تبعاً لذلك أن يحرك البرلمان المسـؤولية السياسـية تجـاه  ،المجلس النيابي
  ).حكومة الجمعية(شكلان سلطة واحدة نهما يإالوزراء، حيث 

                                                 
)1(  segur philipe quest- ce que la responabilite politique R.D.P. 1999- p1606.  

 -النظم السياسية النظرية العامة للدولة –عبد الغني بسيوني عبداالله . د :في تفصيل هذه النظم يراجع )2(
  . م1998 –الدار الجامعية  –الحكومة الحقوق والحريات العامة 

يد، مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية جد محمد فادي: انظر، للتعمق في تفاصيل مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية )3(
-جامعة دمشق -رسالة ماجستير-  والعلاقة بين رئيس الدولة والحكومة في النظم السياسية المعاصرة

  .م2010
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عــن  اكــان النظــام المجلســي يقــرر مســؤولية الــوزراء أمــام البرلمــان إذا مــا انحرفــو  وإذا
فيملــك أعضــاء البرلمــان حــق  ،)1(ود التــي رســمها لهــم فــي تنفيــذ السياســة العامــةالحــد

فـي  ،كما يحلو له ،توجيه الأسئلة والاستجوابات لهم، كما يملك البرلمان حق عزلهم
  .)2(أي وقت

وبــالرغم مــن هــذه المظــاهر المــذكورة ســابقاً للمســؤولية السياســية الوزاريــة فــي 
جـــــد ذات النظـــــام المعـــــروف للمســـــؤولية السياســـــية النظـــــام المجلســـــي، إلا أنـــــه لا يو 

الوزاريـــة، حتـــى أن الـــبعض شـــبه الـــوزير فـــي النظـــام المجلســـي بـــالموظف الخاضـــع 
  .)3(يؤدي وظيفة لأمرها وحسابها التي ؛للدولة

وترتيباً على ما سبق فالبيئة السياسية والدستورية الملائمة للمسؤولية الوزارية  
مانيــة، حيــث تــنهض الــوزارة بأعبــاء الســلطة التنفيذيــة السياســية تكمــن فــي الــنظم البرل

لأن رئــيس  الحقيقيــة والفاعلــة، وحيــث توجــد الســلطة حيــث توجــد المســؤولية، ونظــراً 
الدولة في النظام البرلماني لا يباشر أي سلطات حقيقية، فهو غير مسؤول سياسياً، 

  ).رةالوزا(وهي  ،فتعود المسؤولية متجهة نحو الجهة التي تملك السلطة
نـه إذا كانـت المسـؤولية السياسـية لا يتصـور وجودهــا إحتـى أنـه يمكننـا القـول 

بحيــث يــؤدي  ،إلا فــي النظــام البرلمــاني، فإنهــا تعــد الــركن الجــوهري فــي هــذا النظــام
  .تخلفها إلى عدم إمكانية وصف النظام بأنه برلماني

ني، وهــذا م البرلمــاوبــذلك فهنــاك ارتبــاط طبيعــي بــين مســؤولية الــوزراء والنظــا
مــن العمــق درجــة وصــوله إلــى ذاتيــة النظــام البرلمــاني، فهنــاك ارتبــاط  الارتبــاط بــالغ

                                                 
–في الأنظمة السياسية المعاصرة) الوزارة –رئيس الدولة (وضع السلطة التنفيذية  ،إبراهيم شيحا. د )1(

 .114ص -م2006 -القاهرة -دار المعارف -دراسة تحليلية بين الدستور والواقع
 .663ص  -م1971 -الجزء الثاني –أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام . د )2(
 .ذات المرجع السابق وذات الصفحة ،أدمون رباط. د )3(
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وارتبطـت بـه  ،نجلترا مهد النظـام البرلمـانيإ حيث نشأت هذه المسؤولية في ،تاريخي
  .)1(نشأتها وتواكبت وتطورت مع تطوره

  :ةإعمال المسؤولية السياسية يتضمن تعبيراً واضحاً عن الإراد :ثالثا
إلى أن تحريك المسؤولية السياسية  philippe segureذهب الفقيه الفرنسي 

صـريحاً وواضـحاً عـن الاتجـاه إلـى  ، أو تجـاه الـوزارة يتضـمن تعبيـراً تجاه وزير معين
  . )2(أو الوزارة في كافة مراحل إعمال المسؤولية ،سحب الثقة من الوزير

وفقاً لمـا هـو معمـول بـه فـي  ؛ةأو توجيه اللوم للحكوم ،فالاقتراح بحجب الثقة
التــي تأخــذ بالمســؤولية  ؛غالبيــة الــنظم الدســتورية فــي غالبيــة دول عالمنــا المعاصــر

يتطلــــب أن يكــــون موقعــــاً مــــن عــــدد مــــن أعضــــاء  ،السياســــية علــــى النحــــو المــــألوف
صـــارخاً واضـــحاً عـــن  اً ومـــن ثـــم فهـــذا الاقتـــراح يعـــد فـــي هـــذه الحالـــة تعبيـــر  ،البرلمـــان

ــم تــذكر صــراحة، وفــي الجانــب الإرادة فــي حجــب  الثقــة ســواء أذكــرت الأســباب أم ل
 الاقتراح مقبولاً إلا إذا أقرته أغلبية برلمانية تحددها الدساتير الآخر لا يعد.  

والتـي قـد يـنجم عنهـا حجـب الثقـة  ،وبذلك فعملية التصويت التي تلي الاقتراح
الإرادة في وضع الثقة عن الحكومة أو تأكيد الثقة بها، هي أيضاً تعبير واضح عن 

  .الممنوحة للحكومة في موضع المسؤولية
لمـاني كـركنين أساسـيين فـي تحريـك أن عملية الاقتـراح والتصـويت البر  بمعنى

   .)3(لحكومة يعبران عن إرادة واضحة محددة لأعضاء البرلمانولية امسؤ 
  :المسؤولية السياسية تفترض جزاء العزل :رابعاً 

                                                 
ريعية حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التش. د :راجع في تفاصيل النظام البرلماني )1(

ن يعرسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة  - )دراسة مقارنة(والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية 
     .م 2006-القاهرة-شمس

)2( segure philippe: op. cit- p 1620. 
  .39ص  -مرجع سابق –المسؤولية السياسية ، سعيد السيد علي. د )3(
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خضـــوع النشـــاط الحكـــومي  :ية مـــن الناحيـــة العمليـــةتعنـــي المســـؤولية السياســـ 
ان قيامهـا بتنفيـذ لآلية تقييم سياسية تتعلق بتقيـيم الـدور الـذي تـنهض بـه الحكومـة إبّـ

  .السياسة العامة للدولة
ها ونتائجهـا الدسـتورية فـذلك يتطلـب وجـود ؤتي عملية التقييم هذه أكلَ وحتى تُ  

وقد يكون  ،ابياً كما في حالة إقرار الثقةيجإأثر دستوري محدد، وهذا الأثر قد يكون 
  .وعندها يأخذ هذا الأثر صورة الجزاء ،ما في حالة حجب الثقةكسلبياً 

وجود اختلاف سياسي بـين الحكومـة والبرلمـان،  السلبيويفترض هذا الجزاء  
فيعــد حينئــذ مؤشــر علــى وجــود انســجام  ،إيجــابي جــزاءوبعكــس فيمــا لــو كــان هنــاك 

  .ة والبرلمانسياسي بين الحكوم
التــي يملكهــا  ؛وبـذلك تختلــف المســؤولية السياســية عــن وســائل الرقابــة الأخــرى

البرلمــان فــي مواجهــة الحكومــة مثــل الأســئلة وطلبــات الإحاطــة والتحقيــق البرلمــاني 
والاســتجواب، فهــذه الوســائل تهــدف إلــى توضــيح الأعمــال الحكوميــة أمــام البرلمــان 

وإن كانـت تتسـبب ، جـزاء يترتب عليها أيولا  ،واستجلاء حقيقية موضوعات محددة
فـــي بعـــض الحـــالات فـــي إثـــارة المســـؤولية السياســـية وتكـــون عنـــدها الشـــرارة الأولـــى 

  .للمسؤولية السياسية
ثـم حجبهـا  ،ذكر، فالمسؤولية الوزارية إذا أدت إلى طرح الثقـة ما وترتيباً على

ـــــوزارة أو عـــــن الـــــوزير ـــــل حلـــــول أجلهـــــا إنهـــــاء الوظي فهـــــذا يســـــتتبع حتمـــــاً  ،ال فـــــة قب
  .)1(الطبيعي

                                                 
ن إ :بمعنى santion electoraleفض فكرة الجزاء الانتخابي لر  نجد مسوغاً وبناء على هذه الفكرة  )1(

أو البرلمانية لا  ،فشل رئيس الدولة أو الوزارة في الحصول على الأغلبية في الانتخابات الرئاسية
تكون عدم إعادة للوظيفة السياسية، فلا  المبكر أو الإجباري ،تسربْ يعني مطلقاً العزل أو الانتهاء المُ 

ناحية الدستورية أو القانونية إلا مجرد عدم تجديد الوظيفة السياسية فهو أمر يقف عند الانتخاب من ال
سعيد السيد علي، المسؤولية السياسية في .د :انظرفي هذا الرأي  ،ولا يجوز أن يحمل أكثر من ذلك ،حده

  .41ص -مرجع سابق –الميزان 
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   »الفرع الثاني«
  للوزارةالسياسية خصائص المسؤولية 

  

  :تحقق المسؤولية السياسية لا يستلزم ثبوت خطأ سياسي :أولا
ـــــوزراءاتتســـــع  وتشـــــمل جميـــــع أعمـــــالهم وتصـــــرفاتهم  ،لمســـــؤولية السياســـــية لل

  .)1(وغير العمدية ،روعة العمديةوغير المش ،الإيجابية والسلبية المشروعة
بـل يكفـي  ،وبذلك لا تسـتلزم المسـؤولية السياسـية وجـود خطـأ مـن قبـل الـوزراء

تحريــــك حتــــى يشــــرع البرلمــــان ب ؛اخــــتلاف وجهــــات النظــــر بــــين الحكومــــة والبرلمــــان
  .إجراءات المسؤولية الوزارية السياسية

د أمـــر معـــين ولكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن أي خـــلاف بـــين الـــوزارة والبرلمـــان بصـــد
ــــل بتحريــــك المســــؤولية السياســــية بــــل إنــــه مطلــــوب  ؛فهــــذا خــــلاف لا بــــد منــــه ،كفي

وتتضــــح مــــن خــــلال  ،ومســــتحب حتــــى تتبلــــور الاتجاهــــات العامــــة وتظهــــر الحقيقــــة
الاحتكـــاك والأخـــذ والعطـــاء، وإبـــراز وبلـــورة وجهـــات النظـــر المختلفـــة، إنمـــا الخـــلاف 

ياســية هامــة تتعلــق بسياســة موضــوعه مســألة س يكــون الــذي الخــلاف المقصــود هــو
  .)2(الخارجية أوالوزارة العامة، سواء من الناحية الداخلية 

أو تقـدم البرلمـان  ،وعليه فإذا تقدمت الحكومة بمشروع قـانون رفضـه البرلمـان
 برغبــة ورفضــت الــوزارة تنفيــذها، فلــيس مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى اســتقالة الــوزارة

  .)3(معارضة البرلمان لسياسة الوزارة العامة ، مادام الرفض غير قائم علىضرورةً 
                                                 

 .42ص - السابق المرجع - ...سعيد السيد علي، المسؤولية السياسية . د  )1(
دراسة  - وفي الفكر السياسي الإسلامي -سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة. د )2(

 . 517و  516ص  - م1979 -القاهرة- دار الفكر العربي - الطبعة الرابعة - مقارنة
جل تقدمت به الحكومة، فاعتبر رئيس الحكومة أن مشروع قانون مستع م1955تطبيقاً لذلك رفض مجلس النواب اللبناني سنة   )3(

رفض المشروع ليس موجهاً ضد سياسة الوزارة، وأجاب عن سؤال وجهه أحد النواب، بأن الوزارة باقية في الحكم حتى الإجابة 
ث المجلس والذي يدور حول السياسة العامة في الجلسة المقبلة، وهو ما حدث بالفعل، حيث بح ،عن الاستجواب الموجه إليها

حسن الحسن، الأنظمة السياسية الدستورية، الدار . د :انظرالاستجواب في اليوم التالي، ونالت الحكومة الثقة بأغلبية كبيرة، 
  .1هامش رقم 217ص - م1967-اللبنانية للنشر والعلاقات العامة
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  :المسؤولية السياسية تشمل رقابة المشروعية ورقابة الملائمة: ثانياً 
ــ ي مــدى ســلامتها وســلامة يراقــب البرلمــان السياســة العامــة للــوزارة، ويبحــث ف

رقابــــة (ســــواء مــــن حيــــث مطابقتهــــا للدســــتور والقــــوانين  ،القــــرارات الوزاريــــة المختلفــــة
ـــة التـــي حـــدثت فيهـــا ومـــدى  أم، )يةلمشـــروعا مـــن حيـــث ملاءمتهـــا للظـــروف الواقعي

، كمـا )1()رقابـة الملائمـة(توافقها مع الصالح العام ومدى رغبات البرلمان واتجاهاتـه 
فـي بعـض الأحـوال  ءار برلمـان لتشـمل السـلوك الشخصـي للـوز يمكن أن تمتـد رقابـة ال

  .)2(ثار سياسيةآنعاكاسات و اإذا كان له 
  :المسؤولية السياسية ليست مسؤولية شخصية :ثالثاً 

تعني عدم شخصية المسؤولية الوزارية السياسية؛ شمول هذه المسـؤولية حتـى 
أنهـا تشـمل المسـؤولية السياسـية  :ولو لم يوافقوا عليهـا، أي ،أعمال مرؤوسي الوزراء

  .عن فعل الغير
حكومــة بمعنــى أن الخــلاف بــين البرلمــان وبــين الحكومــة قــد يــرتبط بــرئيس ال

ة عن مسـلك ولوزرائه والوزراء فيما بينهم، والوزراء بمرؤوسيهم، فالحكومة تعد مسؤ و 
الــــذين يعملــــون تحــــت ســــلطتها، ولا  ؛وخيــــارات أعضــــائها وشــــاغلي الوظــــائف العليــــا

 وزيـــر أن يـــتخلص مـــن المســـؤولية بحجـــة عـــدم قيامـــه بالعمـــل الموجـــب  يســـتطيع أي
   .)3(للمسؤولية

  
                                                 

ن بحجة أن تلك الرقابة حاولت الحكومة المصرية في العهد الملكي الهروب من الرقابة البرلمانية مرتي )1(
ولم يستجب  ولا تمتد لتشمل رقابة الملائمة، إلا أن البرلمان رفض هذا الدفع ،رقابة مشروعية فقط

دار النهضة  -خيري، الوجيز في النظم السياسية ينمحمد مرغ. د: انظرلادعائها في الحالتين، 
 .1هامش رقم 185ص - القاهرة-العربية

ات القرن الماضي يفي ستين) جون بروفيمو(مان البريطاني بمساءلة وزير الدفاع ام البرلتطبيقاً لذلك ق )2(
جاسوسة للمخابرات السرية،  أنهاضح والتي ات) كريستين كيلر(بسبب علاقته بإحدى الساقطات 

 . ذاتهما الهامش و الصفحة -المرجع السابق -نيمحمد مرغ .د:انظر
)3( Auvret (R): - la revanche du regime parlementaire , R.D.P. 1997, P 1231 
ets. 
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  :ياسية لا يمكن إثارتها لاحقاً المسؤولية الس :رابعاً 
المسؤولية السياسية لا يمكن إثارتها لاحقاً، بمعنى أنه لا يمكن إثارتها إذا تـم 
اكتشـــاف الأخطـــاء الوزاريـــة بعـــد زوال ولايـــة الحكومـــة التـــي ارتكبـــت فـــي ظلهـــا هـــذه 

  .)1(الأخطاء
وقــد كــان هنــاك رأي فــي الفقــه الفرنســي يــذهب إلــى إمكانيــة نشــوء المســؤولية  

أو حتــى بعــد وفــاتهم بحجــة أنــه يجـــب  ،السياســية للــوزراء بعــد خــروجهم مــن الحكــم
ولو بعد خروجهم  ،التي شابت عمل الوزراء ؛طلاع الرأي العام على أوجه القصورا

لأن ذلـــك ســـوف يجعـــل الـــوزراء مـــوقنين بـــأنهم ســـوف يحاســـبون علـــى  ؛مـــن الحكـــم
نـوير الـرأي العـام حتـى أعمالهم حتى بعد خروجهم من الحكومة، ويهـدف ذلـك إلـى ت

أو على الأقل  ،يستبعد من الساحة السياسية القادة القدامى الذين كانوا وزراء سيئين
  .أكفاء غير

المعمول به في نطاق المسؤولية  ولكن هذا الرأي من جهتنا يجافي المنطق 
؛ لأن هذه المسؤولية، كما قدمنا، من خصائصها أنها قد تقوم على للوزراء السياسية

ف فــي وجهــات النظــر بــين البرلمــان والحكومــة، فــإذا مــا خرجــت الحكومــة مــن خــلا
فــلا يتصــور أن يختلــف البرلمــان مــع حكومــة خارجــة عــن الحكــم،  ،الســاحة السياســة

 ،يمكـــن إعمـــال هـــذه المســـؤولية السياســـية كيـــفولـــو فرضـــنا وجـــود خـــلاف ســـابق، ف
  .الفاعلة دستورياً مع حكومة سابقةوإنتاج آثارها 

الخـلاف السياسـي بـين الحكومـة والبرلمـان قـد يتلاشـى  نفـإ ،ذلـك فضلاً عـن 
ـــين الحكومـــة  ،فيمـــا إذا تغيـــرت سياســـة البرلمـــان ـــوطني مشـــتركاً ب وأصـــبح المـــزاج ال

 كـذلك فيمـا إذا  والبرلمان، فما قد يعد مثيراً لمسـؤولية الحكومـة مـن برلمـان قـد لا يعـد
  .بة سياسية مختلفةمن تركي ؛تغير الاتجاه السياسي السائد في برلمان

                                                 
)1(  Degoffe (M): la responsabilite penaledaministre, R.D.P. 1998 p 465. 
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طــلاع وتنــوير الــرأي العــام بأوجــه ا، فــالقول بــأن الغايــة هــي وترتيبــاً علــى ســبق    
طـلاع والتنـوير برأينـا يقـف عنـد ومـة السـابقة، فـإن هـذا الاكالقصور التي شابت أعمال الح

 وليس من شـأنه إعمـال المسـؤولية السياسـية وإنتـاج آثارهـا علـى نحـو مـا هـو مـألوف  ،هحد
  .كام هذه المسؤولية وآثارهافي أح

وبــذلك فحاصــل مــا يمكــن إيــراده، أن المســؤولية الوزاريــة السياســية لا يمكــن أن 
توجه إلا في وقتها الصحيح وليس بعد فوات الأوان، وهذا هـو الـرأي الـراجح فـي الفقـه 

يــرى أن المســؤولية السياســية تســتند فــي جوهرهــا علــى ضــرورة وجــود  والــذي ،الفرنســي
وهـي بالتـالي لا توجـد إلا فـي وقـت وجـود  ،ل بين الحكومة والإرادة الوطنيةعلاقة تماث

  .)1(الحكومة في السلطة، حيث يكون الخلاف السياسي ممكناً بينها وبين البرلمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
segure Philipe: op. cit., p 1610)1(   
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  »الثاني المطلب«
  للوزارة السياسيةصور المسؤولية 
  

  :تمهيد وتقسيم
ها إلا في النظام البرلماني وأنها مرتبطة قدمنا أن المسؤولية الوزارية لا يتصور قيام

  .به، وأنه بدون هذه المسؤولية لا يمكن وصف نظام ما بأنه برلماني ذاتياً 
 sir Winstonوينســتون تشرشــل  الســير يوقــد أوضــح رئــيس الــوزراء البريطــان

Churchill   م1952أيـار  /مـايو6أمام مجلس العمـوم البرلمـاني فـي في خطاب له ألقاه 
إن كــــل وزيــــر يتــــرأس وزارة معينــــة هــــو "  :ره لمفهــــوم المســــؤولية الوزاريــــة قــــائلاً عنــــد تصــــو 

المســؤول أمــام البرلمــان عــن سياســة وإدارة وزارتــه، وهــذا الأمــر هــو مبــدأ أساســي وحيــوي 
بالنســبة لنظامنــا القــائم علــى الديمقراطيــة البرلمانيــة، كمــا أن هنــاك مبــدأ آخــر بــنفس القــدر 

أن الوزراء كهيئة واحدة مسؤولون بشـكل جمـاعي عـن سياسـة  وهو ،من الاحترام والأهمية
  .الحكومة كلل

أن مســــؤولية الــــوزير الشخصــــية عــــن سياســــة إدارتــــه يجــــب أن تمــــارس  :وهــــذا يعنــــي
ه بوزراء التنسـيق نو سم ولهذا فإن عمل من يُ  ،لوزراءبالتوافق مع وجهات نظر زملائه ا

  )1("يعد مظهراً من مظاهر المسؤولية الجماعية
هـــذا فقــــد تــــم إرســــاء صــــورتين للمســــؤولية الوزاريــــة، مســــؤولية جماعيــــة للــــوزراء عــــن وب

صــــة عمــــال الخاالأعــــن القيــــام بلحكومــــة، ومســــؤولية فرديــــة لكــــل وزيــــر السياســــة العامــــة ل
، السياسية للـوزراءض في هذا المطلب صورتي المسؤولية وترتيباً على ذلك سنعرُ بوزارته، 

  :وفق التقسيم التالي
  .للوزارةالمسؤولية السياسية الجماعية : الفرع الأول
  .المسؤولية السياسية الفردية للوزراء: الفرع الثاني

                                                 
)1( Wilson, Geoffrey, cases and materialson constitutional and 

administrative law (London, Cambridge university press, 1966) .p.57 
 .214ص  - مرجع سابق –... الرقابة المتبادلة بين السلطتين ،حسن البحري. د: أشار إليه
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  »الفرع الأول«
  ةار المسؤولية السياسية الجماعية للوز 

  

الـــوزارة بأســـرها ويطلـــق وجـــب المســـؤولية السياســـية الجماعيـــة للـــوزراء اســـتقالة تُ 
ويحـدث ذلـك عنـدما يكـون التصـرف  ،la defiancedelachambreعليها بالفرنسية 

أو ناتجاً عما يباشره رئيس الوزراء  ،الموجب للمسؤولية متصل بالسياسة العامة للوزارة
ومــع  ،بحســبانه رئيســاً للــوزارة بأجمعهــا، وقــد يكــون التصــرف صــادراً عــن أحــد الــوزراء

س مجلــــس الــــوزراء ذلـــك يــــتم ســــحب الثقــــة مــــن الــــوزراة بكامـــل هيئتهــــا، إذا أعلــــن رئــــي
  .)1(تضامنه مع هذا الوزير بشأن ما صدر عنه من تصرف

وهــي  ،وتعــد هــذه المســؤولية التضــامنية أهــم الخصــائص المميــزة للنظــام البرلمــاني  
  .نظرية أساسية في النظام البرلماني

؛ فذلك لأن الوزراء وفقاً لمنطق النظـام )الجماعية(  ـوإذ توصف هذه المسؤولية ب     
وحدة متجانسة يمثلها الوزير الأول، ولهذا فإذا مـا اقتـرع مجلـس  معاً  نونماني يكو البرل

العموم على عدم الثقة بالوزير الأول، فإن معنى ذلك أنه سحب الثقة من هيئة الوزارة 
  .)2(وجب استقالتها بكامل هيئتهاكلها، وهو ما يُ 

ما اقتـرع علـى عـدم  أما عن وصفها بالتضامنية؛ فقد جاء من أن البرلمان إذا   
الثقــة بأحــد الــوزراء مــن أجــل تصــرف يتعلــق بالسياســة العامــة للــوزارة، فــإن عــدم الثقــة بهــذا 

 ،الــوزير للســبب المــذكور ينســحب علــى الــوزارة بأكملهــا، فيكــون عــدم الثقــة بــالوزراء كلهــم
ة وحتـى لـو وجـد مـن بيـنهم مـن يعـارض السياسـ ،وبالتالي فإنهم جميعاً يلتزمـون بالاسـتقالة

  .العامة للوزارة التي أدين الوزير بسببها

                                                 
دار  -الطبعة الأولى -في مصر تهارمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقا. د )1(

 .276ص  - م1996-القاهرة-النهضة العربية
 .218ص  - مرجع سابق –...الرقابة المتبادلة حسن البحري،. د  )2(
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 principle ofلأن النظــام البرلمــاني يقــوم علــى مبــدأ التضــامن الــوزاري 

ministerial � olidarity  حتـى  ،الذي يفترض أن هذه السياسة هي عمل كل الـوزراء
لــو وجــد مــن بيــنهم مــن يعارضــها، وأن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بخصوصــها 

  . )1(ر وكأنها صدرت بالإجماعتعتب
 48نــص فــي المــادة  م1958وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدســتور الفرنســي لعــام 

الــوزراء مســؤولون بالتضــامن أمــام الجمعيــة الوطنيــة عــن السياســة العامــة ( منــه علــى أن 
  ).لمجلس الوزراء، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية عن أعماله الشخصية

 ،منه 126في المادة  م1970تور المصري لعام ما نص عليه الدس وهو ذات
الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسـة العامـة للدولـة، وكـل ( والتي قررت أن 

مــن  8أمــا فـي القطــر العربـي الســوري فقـد نصــت الفقـرة ) وزيـر مســؤول عـن أعمــال وزارتـه
عب حجـب أن مـن اختصاصـات مجلـس الشـ م1973من الدستور السوري لعام  71المادة 

  .الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 218ص  -مرجع سابق -... الرقابة المتبادلة بين السلطتين ،حسن البحري . د )1(
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  »الفرع الثاني«
   الفردية للوزراء السياسية المسؤولية

  

أو علــى وزراء  ،علــى وزيــر بالــذات المســؤولية السياســية الفرديــة للــوزارةتنصــب 
بحيـــث يكـــون الفعـــل الموجـــب للمســـؤولية منســـوباً إلـــى وزيـــر معـــين وخاصـــاً  ،محـــددين

بالسياسة العامة للـوزارة، سـواء كـان هـذا التصـرف صـادراً عـن الـوزير لا  ،بسياسته هو
مـــن أحـــد المـــوظفين التـــابعين لـــه،  مبذاتـــه بحســـبانه الـــرئيس الإداري الأعلـــى للـــوزارة، أ

المهــم أن يكــون هــذا الفعــل متعلقــاً بالسياســة الداخليــة للــوزارة لا بالسياســة العامــة لهيئــة 
  .)1()إلخ....إصدار تعليمات  -ام عقودإبر  –الوزارة ككل، مثل تعين موظفين 

وتتحرك المسـؤولية السياسـية الفرديـة للـوزراء عـادة باسـتجواب يوجـه إلـى الـوزير 
الصادر منه الفعل الموجب للمسؤولية، فإذا قرر المجلس التشـريعي أن مـا صـدر عـن 
الــوزير يســتوجب ســحب الثقــة منــه وجــب عليــه الاســتقالة وحــده، أمــا الــوزارة فتبقــى فــي 

تصــبح مســؤولية تضــامنية ل تتحــول لحكــم، إلا إذا قــررت التضــامن مــع الــوزير، فإنهــاا
  .)2(تشمل الوزارة بأكملها

هــذا، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يــدق التمييــز بــين أعمــال    
  .وتلك التي تصدر عنه بصفة شخصية ،الوزير المتعلقة بالسياسة العامة للوزارة

صــعوبة التفريــق بــين الطــائفتين مــن الأعمــال الوزاريــة؛ ســيما إذا  يــنجم عــن ذلــك   
خر بـــآعلمنـــا أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة غالبـــاً مـــا يكـــون تصـــرف الـــوزير متصـــلاً بشـــكل أو 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي قد تجد الوزارة ذاتهـا أمـام  ،بالسياسة العامة للوزارة
  . تصيب نتائجه وزيراً منها خاصةطرح للثقة في المجلس التشريعي قد لا
                                                 

 -مرجع سابق -مسؤولية السياسية ال ،سيعد السيد علي. د :يُراجعللتوسع في تفاصيل هذه المسؤولية  )1(
محمد . د:وانظر، 253رسالة سبق الإشارة إليها ص – ...حسن البحري، الرقابة المتبادلة. د:وانظر، 21ص

 .210ص - 2004- منشورات جامعة دمشق -النظم السياسيةنجم الأحمد، . د - أحمد إسماعيل -الحلاق
 . 151م ص2008 -2007بدون ذكر الناشر   -رمزي طه الشاعر، الوجيز في النظرية العامة للقانون الدستوري. د )2(
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متـــروك للحكومـــة مـــن  ،ولـــذلك فقـــد خلـــص الفقهـــاء إلـــى أن التمييـــز هـــو أمـــر تقـــديري
والبرلمــان مــن جانــب آخــر، علــى أنــه يمكــن الاســتهداء فــي هــذا المضــمار بــالقرائن  ،جانــب
  :التالية
 ؛ملهـاكبأ ةقرار سحب الثقة الموجه إلـى رئـيس الـوزراء، يعتبـر موجهـاً إلـى الـوزار  -1

  .لأن رئيس الوزراء هو رمز الحكومة وعنوان سياستها
من حق الحكومـة فـي جميـع الحـالات أن تعـد أمـراً مـن الأمـور متعلقـاً بالسياسـة  -2

  .العامة للوزارة، ولو أثار مسؤولية وزير بذاته أو وزراء بذواتهم
مـــع ملاحظـــة أن حـــق التضـــامن مـــع الـــوزير فـــي هـــذه الحالـــة يقتصـــر علـــى 

س الوزراء فقط، فليس لأي وزير أو عدد من الوزراء إثـارة هـذا الموضـوع رئيس مجل
  .تنص الدساتير على ذلك ما وعادة ،من تلقاء أنفسهم

 ،من حق البرلمان أيضاً أن يُعد أن موضوعاً ما متعلقـاً بالسياسـة العامـة للـوزارة -3
أو  نوزيـر معـي ومثيراً بالتالي للمسـؤولية التضـامنية للـوزراء، حتـى لـو أثـار مسـؤولية

  .)1(ينينوزراء مع
فإنـه لا بـد مـن  ،يـة للـوزراءدر فوفي ختام الحديث عن المسؤولية السياسـية ال

 ل هـذا الإشارة إلى أن هذه المسؤولية تنسجم مع طبيعة النظام البرلماني، حيـث يخـو
سـلطات واسـعة فـي تصـريف الشـؤون المتعلقـة بوزارتـه، ولا يجعـل مـن  النظام الـوزير

مجلـــس الـــوزراء ســـلطة رئاســـية فـــوق الـــوزير، فمـــن الطبيعـــي إذن أن يتحمـــل الـــوزير 
   .)2(والمسؤولية، بمفرده الأخطاء المنسوبة إليه، إعمالاً لقاعدة الربط بين السلطة

                                                 
  .518ص  - مرجع سابق –السلطات الثلاث  سليمان الطماوي،. د  )1(
الدكتور رمضان بطيخ سؤالاً عمّا إذا كان تفويض الوزير لسلطاته ينفي مسؤوليته السياسية، ويجيب سيادته  الأستاذيطرح هنا   )2(

ره، ولا خاضع لتقدي وجب القوانين واللوائح، فذلك أمرعن هذا التساؤل بأنه إذا كان للوزير أن يفوض بعض اختصاصاته بم
ويجري تنفيذه في  لأن أساس المسؤولية في هذه الحالة أن التفويض يصدر بناء على تقدير الوزير ؛ينفي مسؤوليته السياسية

 واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحسن سير المرافق الخاضعة ،أو تعديله ،حدود إشرافه العام، وأنه يملك قانوناً إلغاء التفويض
ور والقانون، واقتراح تعديل التشريعات النافذة بما يسمح باتخاذ هذه الإجراءات إذا لم تكن التشريعات لوزارته في حدود الدست

ثر الحكم في أرمضان محمد بطيخ، .د :انظر ،لطاته لا ينفي مسؤوليته السياسيةومن ثم فإن تفويض الوزير لس ،ابهتسمح 
 =، ومن جانب174ص م2006) التطبيقات العملية(الدعوى الدستورية ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية 
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  »المبحث الثاني«
   اءللوزر  القانونيةالمسؤولية         

  

  : تمهيد وتقسيم
وكما يدل ظاهرها، محددة بنصوص  ،أن المسؤولية الوزارية القانونيةمما لا شك فيه، 

قانونية أو بوقائع معينة وذلك على خلاف المسؤولية الوزارية السياسية التي، وكما رأينا غيـر 
لبرلمـــان، اوإنمـــا متعلقـــة بالأمزجـــة الحزبيـــة والوطنيـــة داخـــل  ،مرتبطـــة بخطـــأ أو واقعـــة معينـــة

أو نتــائج  اً تقــوم علــى أســاس وقــائع محــددة يرتــب عليهــا القــانون آثــار إذاً فالمســؤولية القانونيــة 
أو إداريـة،  ،أو جزائيـة ،والنصـوص الحاكمـة لهـا، فقـد تكـون مدنيـة ،تختلف باختلاف الوقـائع

  :وفق التقسيم التاليعرضه وهذا ما سن
 .راءلوز المدنية لالمسؤولية : المطلب الأول

 .الإدارية للوزراءالمسؤولية : لمطلب الثانيا

  .الجنائية للوزراءالمسؤولية : المطلب الثالث
  
  

                                                                                                                        
تأكيد مسؤولية الوزير في ل التي سردها الدكتور بطيخ ؛آخر، يرى البعض أن الأمر لا يحتاج إلى المبررات=

وهو في كل الأحوال مسؤول  ر،كون في الغالب لأمر مرؤوسي الوزيلأن هذا التفويض ي ؛حال تفويض سلطاته
لا داعي  :سواء كانت مستمدة من اختصاصات أصلية أو مفوضة، وبالتالي زيرالو  سياسياً عن أعمال مرؤوسي
المسؤولية  يسعيد السيد عل.د :انظر، مسؤوليته عن الاختصاصات المفوضة لإفراد تساؤل خاص عن

   .23ص -مرجع سابق –السياسية في الميزان 
سيد علي لا يحتاج إلى المبررات التي أنه إذا كان الأمر في تصور الدكتور سعيد ال ومن جانبنا نعتقد،        

لأنه من العودة للأحكام  ؛سردها الدكتور بطيخ، فإن الأمر أيضاً لا يحتاج إلى المبررات التي ساقها هو ذاته
  .العامة للتفويض نجد أن هناك قاعدة مفادها أنه لا تفويض في المسؤولية

مسؤولية السياسية، بذلك فإن إعمال هذه القاعدة حتماً معنى ذلك، أن التفويض لا يعفي الوزير من ال       
يعني أبداً التفويض  لأن التفويض بالسلطة لا ؛كاف لترتيب مسؤولية الوزير عن الأعمال المفوضة

-الإدارية يد قريطم، التفويض في الاختصاصاتع.د :يراجع التفويضفي أحكام التعمق  من لمزيد،بالمسؤولية
 بشار .د :وانظر، ومابعدها204ص - م2009- جامعة دمشق- الحقوق كلية- )رسالة دكتوراه(-اسة مقارنةدر 

 زإبراهيم عبدالعزي .د: وانظر، 151ص-م1982-عمان- دار الفرقان- ، التفويض في الاختصاصيالهادعبد
  .وما بعدها 266ص - تاريخ. ب- بيروت-الدار الجامعية- )العملية الإدارية(شيحا، الإدارة العامة
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  »المطلب الأول«
  للوزراء المدنية المسؤولية

  

بـل الغيـر الفرد بما التزم بـه قِ  ل خِ تقوم المسؤولية المدنية بصفة عامة حين يُ   
هـو تعـويض الضـرر الناشـئ عـن هـذا الإخـلال، وهـي قانوناً أو اتفاقاً، والجزاء فيهـا 

ومســـؤولية  ،اقـــدتنقســـم إلـــى مســـؤولية عقديـــة تنشـــأ عـــن الإخـــلال بمـــا التـــزم بـــه المتع
  .يحدثه الفرد من ضرر للغير بخطئه تقصيرية تترتب عمّا

، )1(والعلاقــة السـببية بينهمــا ،وتقـوم المسـؤولية المدنيــة علـى الخطــأ والضـرر  
خضــع لهــا الجميــع ســواء كــانوا أفــراداً عــادين أو ساســة يشــغلون والمســؤولية المدنيــة ي

 ،وقـوع الخطـأ :وهـي ،نها لا تتطلب سوى أن تلتئم لهـا أركانهـاإإذ  ؛مناصب سياسية
  .)2(والعلاقة السببية بينهما ،وحدوث الضرر

 ،ً كــالأفراد تمامــا ؛وعلــى ذلــك فــإن الــوزراء تطــولهم أحكــام المســؤولية المدنيــة     
ويلتزمـون تبعــاً لـذلك بــالتعويض شــأنهم  ،فـي الخطــأ المسـبب للضــرر بمجـرد وقــوعهم

 موظف من موظفي الدولة في ذلك شأن أي،  3(فرد من الأفراد أو أي(.  
لأن أحكـام  ؛أو السـلطة التشـريعية ،فالمسؤولية المدنية لا علاقة لها بالبرلمان    

  .العاديةوتختص فيها المحاكم  ،هذه المسؤولية ينظمها القانون الخاص

                                                 
نظرية  - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. د: راجع ،ة المدنيةفي تفاصيل المسؤولي )1(

دار  - )القانون -الإثراء بلا سبب - العمل غير المشروع( المجلد الأول - الالتزام بوجه عام ومصادر الالتزام
دار  -الالتزامات - الثانيالجزء  -سليمان مرقس، شرح القانون المدني. د: وانظرالقاهرة، - النهضة العربية

النظرية العامة  - محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني.د: وانظر، م 1964- سكندريةالإ-المعارف
 .م 2003-منشورات جامعة دمشق - الجزء الأول - للالتزام

أ سبب كل خط: (من نظيره المصري على أنه 164من القانون المدني السوري، والمادة  164تنص المادة   )2(
 ).ضرراً للغير يلزم من يرتكبه بالتعويض

كلية  - رسالة دكتوراه-وفي النظم الدستورية المعاصرة ،عبد القادر مصطفى، الوزارة في النظام الإسلامي يعل. د  )3(
  .324ص- م1975-جامعة الأزهر- الشريعة والقانون
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   »المطلب الثاني«
  للوزراء المسؤولية الإدارية

  

مـر بتطـورات كبيـرة، حيـث كـان المبـدأ السـائد  ،ن مبـدأ مسـؤولية الإدارةالحقيقة أ  
 نتيجــة  مـن ذلـك  ونجــم. ميـدان قـديماً هـو عـدم مســؤولية الدولـة عـن أعمالهــا فـي أي

  .سأل عن أخطائهم الذي كان لا يُ اختلاط سيادة الدولة بسيادة الحاك
ولــم يتغيــر هــذا الوضــع كثيــراً حتــى عنــدما ظهــر مبــدأ ســيادة الأمــة مــع نشــوب    

التــي  ؛لأن الدولـة بقيـت تــرفض مسـؤوليتها عـن التصـرفات الخاطئـة ؛الثـورة الفرنسـية
  تقوم بها وتلحق ضرراً بالمواطنين

وهـدر للحقـوق وانتهـاك  ،وكان نتيجة لذلك ما كان من إجحاف ومنافـاة للعدالـة   
  .للحريات، الأمر الذي نجم عنه انتقادات شديدة لمبدأ عدم مسؤولية الدولة

وبــدأت الأمــور تســير تــدريجياً تجــاه تقريــر مســؤولية الإدارة، ولعــل أوضــح مثــال   
 ـــه فـــي بدايـــة الأمـــر الحـــد ـــة الفرنســـي فـــي محاولت مـــن عـــدم  علـــى ذلـــك مجلـــس الدول

يق بين أعمال الإدارة العادية وأعمال السلطة العامة مسؤولية الدولة عن طريق التفر 
لإدارة فيمـــــا يتعلـــــق بســـــلطات ، كـــــالإجراءات التـــــي تتخـــــذها ا)ســـــلطة الإدارة الآمـــــره(

  . ، أو أعمال مرفق البوليسالدفاع
ورتــب القضـــاء والفقـــه علـــى هـــذه التفرقــة مســـؤولية الإدارة عـــن النـــوع الأول مـــن   

الثــــاني؛ وأســــاس ذلــــك أن النــــوع الأول مــــن  وعــــدم مســــؤوليتها عــــن النــــوع ،الأعمــــال
  .الأعمال لا تتجلى فيه مظاهر السيادة



                                          .ة المسؤولية الوزاريةماهيّ : الباب الأول
                                                                   .نية للوزراءالتمييز بين المسؤولية السياسية والقانو : الفصل الأول

44 

ونتيجة لما وجه إليه من نقد حول هذه التفرقة،  ،ولكن القضاء الإداري الفرنسي  
 ولـــم يســـتثن مـــن ذلـــك إلا طائفـــة  ،ر مبـــدأ مســـؤولية الإدارة عـــن جميـــع تصـــرفاتهاقـــر

  .)1(أعمال السيادة
ولة رغم هذا التطور لم تصل إلى شمول كافة أعمالها، بل غير أن مسؤولية الد  

توقفت عند حد الأعمال الإدارية، ولا تزال القاعدة هي عدم مسـؤوليتها عـن أعمالهـا 
  . )2(التشريعية والقضائية

كمــا هــو الحــال عليــه بالنســبة -والمســؤولية الإداريــة للدولــة عــن أعمالهــا تســتند   
  .والعلاقة السببية بينهما ،لخطأ والضررعلى ا -لأحكام المسؤولية المدنية

والعلاقـة السـببية بينـه وبـين  ،غير أن هذه المسؤولية قد تبنى فقط على الضـرر  
وهـــي  ،أو تحمــل التبعيـــة) نظريــة المخـــاطر( وهـــو مــا يطلـــق عليـــه  ،تصــرف الإدارة

  .ل إنشاؤها لمجلس الدولة الفرنسي بماء الذهبسج نظرية يُ 
يتعلــق بالمســؤولية الإداريــة القائمــة علــى أســاس الخطــأ وعــوداً علــى بــدء، فيمــا   

وكما أظهرها حكم المحكمـة الإداريـة  ،والعلاقة السببية فإن هذه المسؤولية ،والضرر
مســؤولية الدولــة عــن أعمالهــا التــي تبنــى علــى الخطــأ تســتلزم تــوفر  )3(العليــا الســورية

  :أركان ثلاثة
  .أن يكون هناك خطأ منسوب للإدارة -1
  .يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الخطأأن  -2

                                                 
الصادرة عن السلطة التنفيذية والتي  من الأعمالطائفة يقصد بأعمال السيادة  ه،نأ الإشارة إلىلعله من المفيد   )1(

لحسابات سياسية أحياناً، أو استناداً لأسباب مختلفة تتعلق بالطبيعة الذاتية ، عن رقابة القضاء تكون بمنأى
 - دراسة مقارنة - عثمان خليل، مجلس الدولة. د: انظر ،لبعض الأعمال الحكومية، وللتعمق في التفاصيل

  .وما بعدها141ص - م1956م عا - الطبعة الرابعة
بة القضائية على أعمال الرقا(القانون الإداري ،عبداالله طلبة. د :يراجع في تفاصيل المسؤولية الإدارية )2(

 .203ص  - منشورات جامعة دمشق - بعة السابعةطال -القضاء الإداري -)الإدارة
  .م1967لعام  / 107 /المحكمة الإدارية السورية العليا في قرارها رقم  )3(



                                          .ة المسؤولية الوزاريةماهيّ : الباب الأول
                                                                   .نية للوزراءالتمييز بين المسؤولية السياسية والقانو : الفصل الأول

45 

العمــل : أن تقــوم علاقــة ســببية بــين الخطــأ والضــرر، وينــدرج فــي مــدلول الخطــأ -3
وهــو يتنــاول الفعــل الســلبي والفعــل الإيجــابي، وينصــرف معنــاه إلــى  ،غيــر المشــروع

  .مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء
ضــرراً للغيــر يلــزم الموظــف  يســتتبع أن الخطــأ الــذي بســبب ،إذاً فــإن هــذا الحكــم   

  . الذي ارتكبه بالتعويض
لأنــه لا يعمــل  ؛هــذه القاعــدة علــى إطلاقهــا فيــه إجحــاف للموظــف عمــالولكــن إ  

وإنمــا لصــالح الإدارة وإلزامــه بــالتعويض  ،فــي جميــع الحــالات  لمصــلحته الشخصــية
إلــى إحجامـــه عــن العمــل خشـــية وقوعــه فـــي الخطــأ، ومــا يترتـــب عليــه مـــن  يســيؤد

  .قد يشكل عبئاً جسيماً عليه تعويض
كــان لا بــد مــن نظــرة حــق  ،ولــذلك فإنــه أمــام محــاذير إطــلاق القاعــدة المــذكورة   

وعــــدل؛ وذلــــك بإيجــــاد جهــــة قــــادرة علــــى التعــــويض علــــى خطــــأ الموظــــف المســــبب 
للإضرار وهي الإدارة، والتي تعود بـدورها علـى الموظـف بحسـب مـا إذا كـان الخطـأ 

   .أم أنه منسوب إلى الموظف نفسه ،العام المرتكب منسوب إلى المرفق
والقاعــدة التقليديــة التــي ســار عليهــا مجلــس الدولــة الفرنســي فــي هــذا المضــمار   

  :تقوم على أساس التفرقة بين هذين النوعين من الخطأ
وفيـه ينسـب الخطـأ أو التقصـير إلـى المرفـق ذاتـه،  ؛الخطأ المرفقي أو المصلحي* 

وينعقد الاختصـاص للقضـاء  ،حدها فتدفع هي التعويضوتتحمل الإدارة المسؤولية و 
  .الإداري للفصل في النزاعات الناشئة عنه

وتقـــع علـــى عاتقـــه  ،وفيـــه ينســـب الخطـــأ إلـــى الموظـــف نفســـه ؛الخطـــأ الشخصـــي*
  .المسؤولية شخصياً، فيدفع التعويض من ماله الخاص

ارتكبـه ماديــاً  ولـو ،حتمـاً إذن، هـذه التفرقـة بـين الخطـأ الـذي ينسـب إلـى الإدارة   
إلى المرفـق الـذي يعمـل بـه، تـدق كثيـراً فـي  ينسبأحد الموظفين، وبين الخطأ الذي 

  .معظم الحالات
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وقــد وضــع الفقــه والقضــاء فــي فرنســا معــايير عديــدة للتمييــز بــين هــاتين الفئتــين   
مــــن الأخطــــاء، مثــــل النــــزوات الشخصــــية، ومعيــــار الغايــــة مــــن التصــــرف الإداري، 

  .)1(ل عن أعمال الوظيفة ومعيار جسامة الخطأومعيار الانفصا
) سـواء كـان مرفقيـاً أم شخصـياً (وبذلك فإذا ما قامت العلاقة السببية بين الخطأ   

  .وبالنتيجة تكون الإدارة ملزمة بالتعويض ،والضرر قامت المسؤولية الإدارية
لبيـان، ويخضع الوزراء بوصفهم رجال إدارة لأحكام المسؤولية الإدارية السـالفة ا  

 ب ضــرراً للغيــر أصــبح عرضــة للتتبــع بأحكــام فــإذا صــدر مــن أحــد الــوزراء خطــأ ســب
والتزم بالتعويض، على تفصيل يتعلق بنوع الخطـأ فيمـا إذا كـان  ،المسؤولية الإدارية

  .أم شخصياً  مرفقياً 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
، وما بعدها 339ص-مرجع سابق – ...الرقابة القضائية ،عبداالله طلبة .د :في تفاصيل هذه المعايير راجع )1(

القضاء - المرافعات الإدارية(- قضاء الإلغاء - مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة. د: وانظر
محمد .د: وانظر، وما بعدها، 666ص - دار المعارف-م1959- الطبعة الأولى- )قضاء التعويض- الكامل

قضاء التعويض ومبدأ المسؤولية المدنية للدولة والسلطات (–ومجلس الدولة - مرغني خيري، القضاء الإداري
 .وما بعدها 22ص -م1994-الجزء الثاني - )الثلاث
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  »المطلب الثالث«
  للوزراءالجنائية المسؤولية 

  

ة بأنهـــا تبعـــة علـــى الإنســـان أن يتحملهـــا فيمـــا إذا ر عـــن المســـؤولية الجنائيـــيُعبـــ  
 مــة لا بــد منهــا لتحمــل ارتكــب جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون، وارتكــاب الجريمــة مقد

لا محـــــل للقـــــول بوجـــــود المســـــؤولية  مترتبـــــة عليهـــــا، ودون هـــــذه الجريمـــــةالنتـــــائج ال
أفعالــه  ، وبــذلك فــإن المســؤولية الجنائيــة هــي التــزام شــخص بتحمــل نتــائج)1(الجنائيــة
  . )2(المجرمة

فهـو  :وركن معنوي، أما الـركن المـادي ،ركن مادي :على ركنين وتقوم الجريمة  
الكيان المادي للجريمة، والذي لا يظهر إلا عند قيام الفـرد بأفعـال ماديـة محسوسـة، 

ـــركن المـــادي  ـــمالفعـــ(ويتكـــون ال ـــة أركـــان ) ل الآث ســـلوك إيجـــابي أو (بـــدوره مـــن ثلاث
، وبنتيجة يحققهـا هـذا السـلوك، وعلاقـة سـببية تـربط السـلوك )ناعفعل أو امت -سلبي

  .بالنتيجة
والنفسي للجاني وجـوهر هـذا النشـاط  ،فهو النشاط الإجرامي الذهني :أما الركن المعنوي  
وبذلك فإن الفعل الآثم وحـده غيـر كـاف للقـول بوجـود جريمـة بـل لا  ،)3()الجرمية الإرادة(هو 

  .بالإرادة الجرمية لإحداثه الفعل بد من أن يرتبط هذا
وثــم لا بــد لكـــي تنعقــد المســـؤولية الجزائيــة مــن أن يـــنص القــانون علـــى تجــريم هـــذا     
لا جريمـة ( ، ويعبر عن ذلك بأنـه )1(إذ دون هذا التجريم لا محل للقول بوجود جريمة ؛الفعل

  ).ولا عقوبة إلا بنص قانوني
                                                 

عبد الأحد . د: وانظر ،298ص  –270ف -المرجع السابق–قانون العقوبات  ،الدكتور عبود السراج، أستاذنا الكبير )1(
-دار النهضة العربية-القس الأول-جميل عبد الباقي الصغير، المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي. جمال الدين، و د

 .م1999-القاهرة
-المسؤولية الجنائية مؤسسة نوفل –القانون الجنائي العام  ،مصطفى العوجي . د: للتوسع في المسؤولية الجنائية راجع )2(

 .11ص  - زء الثانيجال -بيروت
 .256 -189ص  -مرجع سابق –قانون العقوبات  ،عبود السراج. د )3(
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ئيــة شــأنهم فــي ذلــك شــأن للمســؤولية الجنا -مــن حيــث المبــدأ-ويخضــع الــوزراء  
خضوع الوزراء للمسؤولية الجنائية يستلزم التفريق بين فئتين إلا أن الأفراد العاديين، 

  :من الجرائم التي يرتكبها الوزراء
 أيّ  ويرتكبها الـوزراء بصـفتهم الشخصـية دون جرائم لا تتعلق بأعمال وظيفتهم،  

  .ألون عنها أمام المحاكم العاديةوهذه يُس أثر للمركز القانوني العام الذي يشغلونه،
ويعبر عن هذه الفئـة  ،وهناك جرائم يقترفها الوزراء، وتعد من متعلقات وظيفتهم  

الأخيـرة مـن الأعمـال الوزاريــة، بـالجرائم التـي يرتكبهـا الــوزراء أثنـاء قيـامهم بوظــائفهم 
  .أو بسببها

ا مـن الأعمـال التـي والحقيقة كثيراً ما يدقّ التفريق بـين الجـرائم التـي يمكـن عـده  
وتلــــك التــــي تخــــرج عــــن نطــــاق الوظيفــــة  ،أثنــــاء قيــــامهم بأعمــــالهم ،يرتكبهــــا الــــوزراء

يكمــــن فــــي إجــــراءات  هــــذا التفريــــق عــــن النــــاتج المهــــم أن الأثــــرو الوزاريــــة، خاصــــة 
والجهـــة المختصـــة بهـــا؛ فـــإذا كـــان الجـــرم خارجـــاً عـــن متعلقـــات الوظيفـــة  ،المحاكمـــة

  . مع ما هو مقرر من إجراءات أمامها ،ي المختصةالوزارية فالمحاكم العادية ه
أما في حالة إذا كان الجرم مرتكب من الوزير أثناء قيامه بأعمال وظيفته، فإنه   

  .يخضع عندها للقواعد المقررة في محاكمة الوزراء في النظم السياسية المعاصرة
هـــو  ،زراءللـــو مـــن الجـــرائم مـــع مـــا يرتبـــه مـــن مســـؤولية جنائيـــة  الأخيـــر وهـــذا النـــوع 

وســنتعرف لتفصــيلات هــذا الموضــوع فــي محلــه  ،موضــوع البحــث الــذي نطــرق بابــه
  .المناسب من هذه الدراسة

ـــة مـــن خـــلال إذن،    ـــة المســـؤولية الوزاري بعـــد أن عرضـــنا فـــي هـــذا الفصـــل ماهي
يمكننــــا أن نجمــــل  ،ونظريتهــــا القانونيــــة ،للــــوزراءالتمييــــز بــــين المســــؤولية السياســــية 

                                                                                                                        
، و وهو أحد أركان الجريمة) ن الشرعيأو الرك يبالركن القانون( أن هذا التجريم القانوني للفعل يسمى  ،البعض ونؤيد )1(

للجريمة يجب أن يدخل  يصلح أن يكون ركناً القول بأن الركن الشرعي هو أحد أركان الجريمة محل نظر؛ لأن الذي 
 أن النص القانوني هو الذي :في ماهيتها، أما الركن القانوني فهو خارج عنها، وينحصر دوره في وصفها، بمعنى

 .144ص  - المرجع السابق -عبود السراج. د :راجع. يخلق الجريمة، ولا يمكن للخالق أن يكون ركناً فيما يخلق
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 بــثلاث للــوزراء والقانونيــة ،وعين مــن المســؤولية السياســيةالفــروق بــين كــلا النــ
  :)1(نواح
  :من حيث الشخص :أولاً 

لا يخضــع للمســؤولية السياســية إلا الــوزراء، وكــل مــن يمــارس ســلطة سياســية،   
ولهذا فإن الوزراء وغيرهم يتحملون المسـؤولية السياسـية أمـام البرلمـان بصـورة فرديـة 

، )حيـث توجـد السـلطة تكـون المســؤولية(  :عـدة القائلـةوذلـك تطبيقـاً للقا ،أو جماعيـة
ينجم عن ذلك أن المسؤولية السياسية لا يمكن ترتيبها في حق الأشـخاص العـاديين 

المدينــــة والإداريــــة ( أمـــا المســــؤولية القانونيـــة  ،الـــذين لا يشــــغلون مناصـــب سياســــية
بمـــن فـــيهم  ،يخضـــع لهـــا جميـــع الأفـــراد ســـواء كـــانوا ســـلطة سياســـية أم لا) والجنائيـــة

  .الوزراء
  :من حيث العمل الذي يرتبها :ثانياً 
تــرد المســؤولية الإداريــة علــى مخالفــة القــانون الإداري، وتــرد المســؤولية الجنائيــة علــى ارتكــاب   

جـــرائم محـــددة فـــي قـــانون العقوبـــات، وتـــرد المســـؤولية المدنيـــة علـــى الأعمـــال التـــي يأتيهـــا الــــوزراء 
  .نيبالمخالفة لأحكام القانون المد

أمــــا  بــــد مــــن وقــــوع خطــــأ أو جريمــــة يرتــــب ضــــرر،وفــــي جميــــع الحــــالات الســــابقة لا    
لأنها ترد على جميع أعمال وتصرفات الوزراء  ؛المسؤولية السياسية للوزراء فهي أوسع نطاقاً 

وغيـر المشـروعة العمديــة  ،سـواء فـي ذلـك الأعمـال والتصـرفات الإيجابيــة والسـلبية المشـروعة
  .وغير العمدية

برلمان يراقب السياسة العامة للوزراء، ويبحث في سلامة الإجراءات والقرارات الوزارية فال  
 ؛المختلفة، لا من حيث مطابقتها القانون فقط، بل من حيث مدى ملاءمتها للظروف الواقعية

                                                 
 .وما بعدها 233م، ص 1994 –القاهرة  –النظم السياسية ، دار النهضة العربية  ثروت بدوي،. د )1( 
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التي صدرت فيها، ومدى توافقها مع الصالح العام، ومدى تحقيقها لرغبة الأغلبية البرلمانية، 
  .تنافت تلك الرغبة مع القانونحتى لو 

فقـط لا تشــترط الوقـوع فــي الخطــأ  تن المسـؤولية السياســية ليســإ :ويمكـن القــول   
بل يكفي اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان ، ليشرع  ؛من جانب الوزير

  .البرلمان بإجراءات المسؤولية السياسية
  :من حيث الجزاء :ثالثاً 
السياســــية هــــو جــــزاء سياســــي يتمثــــل فــــي العــــزل، بينمــــا جــــزاء الجــــزاء علــــى المســــؤولية   

المســؤولية المدنيــة والإداريــة هــو التعــويض للمضــرور، وجــزاء المســؤولية الجنائيــة العقوبــات 
  .المحددة في القوانين الجزائية

ــــراً    ــــا ونضــــيف أخي ــــة بصــــورها المختلفــــة تنظــــرمــــن جانبن  فــــي ، أن المســــؤولية القانوني
. و يخـتص فيهـا القضـاء العـادي أو الإداري ،ا أمـام المحـاكم العاديـةالمنازعات الناشئة حولهـ

  .أما المسؤولية السياسية فهي تنظر أمام البرلمان، وبعيداً عن المحاكم
ــواردة فــي القــانون    كمــا يحكــم المســؤولية القانونيــة بصــورها المختلفــة القواعــد القانونيــة ال

ــائي بحســب نــوع المســ ،أو الإداري ،المــدني ؤولية، أمــا المســؤولية السياســية فيحكمهــا أو الجن
ـــة ـــه بعيـــداً عـــن القواعـــد والاتجاهـــات السياســـية الســـائدة  ،البرلمـــان بحســـب التركيبـــة الحزبي في

  .القانونية
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  »الفصل الثاني«
  وتطورها للوزراءالجنائية طبيعة المسؤولية 

  

  :وتقسيمتمهيد 
ــــه   ــــائي -المســــؤولية أن ،ممــــا لا شــــك في ــــى  -بمفهومهــــا الجن هــــي تبعــــة عل

 ولــــذا الجنــــائي لهــــا فيمــــا إذا ارتكــــب فعــــلاً آثمــــاً يعاقــــب عليــــه القــــانونالإنســــان تحم ،
دون الجريمـة لا ترتبـة عليهـا، و لمفارتكاب الجريمة مقدمة لا بد منها لتحمل النتائج ا

ام شخص محل للقول بوجود المسؤولية الجنائية؛ وبذلك فالمسؤولية الجنائية هي التز 
  .مهيتحمل نتائج أفعاله المجَرّ 

الجنائية التي تتسم بها المسؤولية في حالـة ارتكـاب الجريمـة، قـد  السمةهذه 
 شـــخص لـــه مركـــز تضـــاف إليهـــا ســـمة أخـــرى، فـــي حـــال ارتكبـــت الجريمـــة مـــن قبـــل

علــى هــذه  ارخــي ثقلهــت وقانونيــة ،، ويتمتــع بســلطات دســتوريةقــانوني عــام دســتوري
  .الطبيعة الجنائية

 ،معنــى ذلــك، أن طبيعــة المســؤولية الجنائيــة وقتئــذٍ لــن تبقــى جنائيــة بحتــة 
الــذي يشــغله  ؛القــانوني العــام الدســتوري و إنمــا ســتمتزج بالطبيعــة السياســية للمركــز

  .وهو الوزير في بحثنا هذا ،مرتكب الجريمة
مفهــوم المســؤولية الجنائيــة للــوزراء يختلــف عــن المســؤولية مــؤدى هــذا، أن و 

الجنائية بأحكامها العامة؛ وهذا الاختلاف للمسؤولية الجنائية للوزراء لـم يتشـكل مـن 
وانعكاســـات هـــذه  ،العـــدم، وإنمـــا كـــان نتيجـــة لتطـــور الأوضـــاع والظـــروف السياســـية

  .ظمة السياسية التي سادت في مرحلة تاريخية معينةالظروف على الأن
ولــذلك فإننــا أمـــام تســاؤلات تبــدأ مـــن تحديــد أثــر الطبيعـــة السياســية للمركـــز 
القــانوني العــام للــوزير، علــى الطبيعــة الجنائيــة لمســؤولية الــوزراء فــي حــال ارتكــابهم 
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 ،ية الجنائيـةجرائم؟ وهل تستغرق الطبيعة السياسية للوظيفـة الوزاريـة طبيعـة المسـؤول
 من متعلقات العمل الوزاري؟ وذاتيتها في حال ارتكاب الوزير لجرائم تعد  

والدسـتورية علـى تطـور  ،ثم مـا هـو مـدى تـأثير اخـتلاف الظـروف السياسـية
  مفهوم المسؤولية الجنائية للوزراء؟

وذلـك ، هذه التساؤلات وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصـل
  :التاليوفق التقسيم 
  .طبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء: المبحث الأول
  .وزراءمسؤولية الجنائية لللا تطور: المبحث الثاني
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  »المبحث الأول«
  للوزراءطبيعة المسؤولية الجنائية 

   

  :تمهيد وتقسيم
 ،أن ارتكاب الوزير لجريمة يؤدي إلى اتسـام مسـؤوليته الجنائيـة أصـلاً  يلاحظ

  .طبيعة المركز السياسي والإداري الذي يشغلهابع سياسي تبعاً لبط
ولما كان هذا المركز الـذي يشـغله الـوزير، تنظمـه قواعـد دسـتورية و قانونيـة، 
تمــنح الــوزير صــلاحيات واســعة متشــعبة ســواء كانــت سياســية أم إداريــة أم تنظيميــة، 

التــي أدت إلــى أخــذ  ؛تســاؤل عــن الاعتبــاراتاللطــرح  يغــدو مناســباً  هنــا مكــانفــإن  ال
الطبيعــة السياســية للمنصــب الــوزاري بعــين الحســبان إبّــان النهــوض بمحاكمتــه 

إسباغ المسؤولية الجنائيـة للـوزراء صـبغة  إلىوهل تؤدي تلك الاعتبارات  ؟جنائياً 
  سياسية؟

عـن كيفيـة تبريـر الأخـذ بهـذه الاعتبـارات السياسـية  ثم التساؤل مرة أخرى،
ــة ل ــوزراء؟للمســؤولية الجنائي وفــق ، ي هــذا المبحــثمــا ســوف نعــرض لــه فــ وهــو ل

  :التقسيم التالي
  .الطبيعة السياسية للمسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الأول
  .مسؤولية الجنائية للوزراءللمحاولات تبرير الطابع السياسي : المطلب الثاني
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  »المطلب الأول«
  جنائية للوزراءية الالطبيعة السياسية للمسؤول

  

لجنــائي أن تقــام الــدعوى الجنائيــة ضــد ايقضــي مبــدأ المســاواة أمــام القــانون 
الــــدعوى  وأيــــاً كــــان مركــــزه القــــانوني، ذلــــك أن ،مكانتــــه تمرتكــــب الجريمــــة أيــــاً كانــــ

قـرار ســلطتها فـي العقــاب وتهـدف مـن ورائهــا إلـى تحقيــق الجنائيـة هـي حــق الدولـة لإ
ق وإرادة المشـــرع وسياســـته فـــبمـــا يت ؛م القـــانون الجنـــائيالصـــالح العـــام بتطبيـــق أحكـــا
  .الجنائية في التجريم والعقاب

والـــوزراء كغيــــرهم مــــن الأشــــخاص لا يعفــــون مــــن المســــؤولية الجنائيــــة عــــن 
الجرائم التي يرتكبونها، وإنما شاء المشرع فـي العديـد مـن الـنظم السياسـية المعاصـرة 

لمهـامهم ها الوزراء فـي معـرض ممارسـتهم التي يرتكب ؛أن تنظر في الأفعال الجرمية
ليس إعفاء  كما أنه ،يعد خروجاً عن مبدأ المساواة الجنائية محكمة خاصة، وهذا لا

  . من المسؤولية
يمكــن تبريــره علــى  وتخصــيص محكمــة للــوزراء للنظــر فــي الجــرائم الوزاريــة

ســــي فــــي ويبــــرز الــــدور السيا ؛بجانــــب دوره الإداري اً سياســــي اً أســــاس أن للــــوزير دور 
مســاهمة الــوزير فــي رســم السياســة العامــة للدولــة مــن خــلال مجلــس الــوزراء، ويبــدو 

  .وضع هذه السياسة موضع التطبيق في وزارته ي مجالالدور الإداري ف
ــــه ــــك أن ــــي  مــــؤدى ذل ــــارات السياســــية ف ــــيس مــــن الغريــــب أن تــــدخل الاعتب ل

  .)1(تصرفات الوزير وأفعاله

                                                 
دار  –، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء في فرنسا، ومصر، والكويت فتحي فكري. د )1(

 .16ص –م 1995 -القاهرة –النهضة العربية 
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زير عن هذه الأفعـال فـي حـال مخالفتهـا فإن مسؤولية الو  ،وترتيباً على ذلك
، لا يمكــن أن تكــون جنائيــة همهامــمعــرض ممارســة فــي  ،للقواعــد القانونيــة الجنائيــة

   .)1(إنما يخالطها أنواع أخرى من المسؤوليات السياسية والاقتصادية ،بحته
وفـــي الســـياق ذاتـــه، يـــرى الـــبعض فـــي تفســـير الطـــابع المخـــتلط للمســـؤولية 

أنه يجب أن يكون لدى الوزير الجرأة على اتخاذ بعـض القـرارات لا الجنائية للوزراء 
أثنــاء  ؛أن توجيــه الاتهــام إليــه رُئــييتهيـب المســؤولية التــي قــد تــنجم عنهــا، ومــن هنــا 

فيــه العنصــر السياســي الــذي يعطيــه الجــرأة علــى تحمــل  راعــىيجــب أن يُ  كونــه وزيــراً 
لقــانون  جنائيــة تخضــع المخــاطر، لــذلك فمســؤوليته مختلطــة، هــي فــي جانــب منهــا

عنـد  الحسـبانالـذي يجـب أن يؤخـذ فـي  ؛لها أيضاً جانبها السياسي العقوبات، ولكن
  .)2(تقدير المخالفة ومدى جسامتها

لا بـد أن  ،، أن المركـز القـانوني العـام الـذي يشـغله الـوزيرومن جانبنا نـرى
 ،العقابيـةعلى مسـؤولية الـوزير عـن الأفعـال التـي تقـع تحـت طائلـة النصـوص  يُسبغ

 ؛المســؤولية الجنائيــة إلـــى حــدود المســؤولية السياســـية إخـــراج مــن شــأنها خصوصــيةً 
والســـبب الـــرئيس فـــي تقـــاطع هـــاتين المســـؤوليتين هـــو الاعتبـــارات السياســـية لطبيعـــة 

  .مركز الوزير
وبذلك فلا مبرر لدينا للقول بأن طبيعة المسؤولية الجنائية للوزير مختلطـة، 

الطبيعــة الجنائيــة هــي  عــنبدلالــة أن مــا أخرجهــا  )3(ياســيةذلــك أنهــا ذات طبيعــة س
  .اعتبارات سياسية فرضتها طبيعة الوظيفة الوزارية

                                                 
 -العدد الثاني - 24السنة  -)الدولة الآن(مجلة إدارة قضايا الحكومة - م16/4/1979 –نايات القاهرة محكمة ج )1(

عبداالله ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة . د: وانظر أيضاً وما بعدها،  133ص
  .294ص  –م 1981 –جامعة القاهرة  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –الحديثة

 .3ص  –م 1987مارس  20عدد  -أحمد فتحي سرور، تحقيق جريدة الوفد. د )2(
  :انظرأن الطابع السياسي لجرائم الوزراء يغلب الطابع الجنائي،   ESMEINيرى  )3(

ESMEIN,Dorit constitutionnel,1928,t.2,p523.      .أشار إليه: د. فتحي فكري، المرجع السابق 
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يجــب الإشــارة إليــه،  ،علــى درجــة مــن الدقــة والأهميــة اً علــى أن هنــاك أمــر  
وهــو أن هــذه الطبيعــة السياســية للمســؤولية الجنائيــة للــوزارة يجــب ألا تحســب امتيــازاً 

الأمــــر الــــذي  ،ضــــمانة اقتضــــتها طبيعــــة المركــــز الــــذي يشــــغله يهــــ وإنمــــا ،للــــوزير
   :يتمخض عنه أن هذه الضمانة مقيدة بقيدين

هـــو أن يكـــون التصـــرف الموجـــب للمســـؤولية الجنائيـــة و  :موضـــوعي :الأول
بـأن  :زماني :و الثانيأو في معرض قيامه بها،  ،للوزير من صميم أعماله الوزارية

ولــيس كونــه  ،هــو قــائم فعــلاً علــى رأس وزارتــهو  ،يكــون التصــرف صــادر عــن الــوزير
  .وزيراً سابقاً 

حجـــب أن تلـــك الأفعــــال يفالطـــابع السياســـي للوظيفـــة الوزاريــــة يجـــب أن لا 
  .)1(كان وزيراً أم لاأسواء  ،يعاقب القانون مرتكبها جرائمتشكل 

                                                 
–فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية . د :انظرفي هذا المعنى  )1(

  .1، هامش رقم346ص  - القاهرة - بدون ذكر الناشر –م 1993
  :في الفقه الفرنسي على سبيل المثال وراجع

- Merle et vitu , traite de droit criminel, procedure penale , 3e ed., p. 51 . 

- pradel , procedure penale, t. 2 ., 1976 , n . 167 , p. 174 
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   »المطلب الثاني«
  محاولات تبرير الطابع السياسي

  الجنائية للوزراء للمسؤولية 
  

أكثــر مــا يبــدو،  ،الحقيقــة يبــدو الطــابع السياســي للمســؤولية الجنائيــة الــوزراء
وجــــود جهــــة  :والثــــاني ري،الطبيعــــة السياســــية للمنصــــب الــــوزا :الأول فــــي جــــانبين،

  .خاصة تنهض بمحاكمة الوزراء
لة ما إرســـاء مبـــدأ مفـــاده خصوصـــية مســـاءن كـــان مـــن شـــأنهان الجانبـــاهـــذ

ت العامــة، وهــذه الخصوصــية وجــدت طريقهــا فــي القواعــد القانونيــة أعضــاء الســلطا
حتـى  ،الناظمة لمسؤولية أعضاء السلطات العامة علـى اخـتلاف درجـة هـذه القواعـد

وبذلك أصبح من التقاليد الدستورية المسـتقرة، فـي العديـد مـن دول  ،وصلت للدستور
  .ةعالمنا المعاصر، النص على محاكمة الوزراء أمام محكمة خاص

ل بــدلاً عــوترتيبـاً علــى ذلـك أصــبحت محاكمــة الـوزراء تســتند إلــى صـفة الفا 
ام أمـــ المـــواطنينن إ :مـــن الأصـــل القائـــل ءً اســـتثنا هـــو مـــا يعـــد مـــن ماهيـــة الفعـــل، و 

  .خص أحد بأحكام يتميز بها عن سواهالقانون سواء، ولا يُ 
ء نشأ كالوزرا ؛صفة المتقاضينإلى وبوجود مثل هذه المحاكمات المستندة  

، ونشأت معه محاولات لتبرير هـذه الخصوصـية السياسـية )1(مفهوم العدالة السياسية
  .للوزراءالجنائية للمسؤولية 
  
  

                                                 
عصام نعمة إسماعيل، محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي، الطبعة الأولى،  )1(

  .48ص  م2006 -بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية
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ــــة بالتقليــــد الدســــتوري  ــــرات المتعلق ــــا مســــار هــــذه التبري  القاضــــي ،وإذا تتبعن
بخصوصية مسائلة الوزراء، فسنجد أن هذه الخصوصية ترجع في أصلها إلى نظام 

  .)1(الذي عرفته بريطانيا في القرن الرابع عشر.  Impeachmentالاتهام 
المحاكمـة  جعلـتلهذا النظام أوكل الاتهام إلى مجلـس النـواب، بينمـا  وطبقاً 

ن المسؤولية الجنائية للوزير لم تكن تثـار أمـام إ :أي ؛مجلس الشيوخمن اختصاص 
 ؛هـا السـلطة التشـريعيةالمحاكم العادية، طبقاً لقواعـد القـانون العـام، وإنمـا اختصـت ب

  .)2(كمحكمة خاصة
بما تحتويه هذه السلطة  ،وبذلك فإن انعقاد أمر المحاكمة للسلطة التشريعية

راء الطـــابع ز بغ علـــى محاكمـــة الـــو ســـأ ،واتجاهـــات سياســـية ،أحـــزابمـــن  تكوينهـــافــي 
  .السياسي بامتياز

الســــبيل الوحيــــد لرقابــــة  هــــيوفــــي ذلــــك الوقــــت كانــــت المســــؤولية الجنائيــــة 
ح بتحريـــك المســـؤولية غالبـــاً مـــا كـــان يـــؤدي التلـــويو لبرلمـــان علـــى أعضـــاء الـــوزارة، ا

إلــى اســتقالة  ،أو النفــي الإعــداملتــي يصــل الجــزاء فــي حــال ثبوتهــا إلــى الجنائيــة، وا
 ياسية بجانب المسؤولية الجنائيةد لميلاد المسؤولية السالوزارة، وهو ما مه.  

، لأخرى وأصبح من القواعـد الثابتـة فيهـاوهكذا انتقل هذا التقليد إلى الدول ا
 زمـن، أن القضـاة العـاديين  ذنجليـز منـهذا التقليـد إلـى شـعور الإ وفي بداية الأمر رد

خصوصـــاً فـــي  ،للحكـــم علـــى الـــوزراء ؛قـــد لا يجـــدون فـــي أنفســـهم الشـــجاعة الكافيـــة

                                                 
)1(  v. m . HAURIOU , precis de dorit constitutionnel 1929, p 371. 

رسالة  ...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين. د: على سبيل المثال ،انظرية ة العربوباللغ
المسؤولية الوزارية في  ،سيد رجب السيد محمد. دوما بعدها، و  515ص  –سبقت الإشارة إليها 

 –جامعة القاهرة –رسالة دكتوراه -قارناً بالنظام السياسي الإسلاميالنظم السياسية المعاصرة م
  .وما بعدها  26ص  – م1986

 .11ص  -مرجع سابق -...دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء ،فتحي فكري  .د )2(
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 وإجـراءات خاصـة ،محكمـة خاصـة دجـايلذلك فكروا في إ ؛الجرائم المتعلقة بوظائفهم
  .)1(لمحاكمة الوزراء عن هذه الجرائم

كســـند لإنشـــاء محكمـــة خاصـــة  ،طـــرح أحيانـــاً هـــدف حمايـــة أســـرار الدولـــةويُ 
 للــــــوزراءر الطــــــابع السياســــــي للمســــــؤولية الجنائيــــــة للــــــوزراء، وأحيانــــــاً أخــــــرى يبــــــر، 

التــي قــد ترفــع  ؛الكيديــة ىلحمــايتهم مــن الــدعاوَ  ،ص محكمــة خاصــة للــوزراءيوتخصــ
ل ســتقل  ىخاصــة وأن كثــرة هــذه الــدعاوَ  ؛يــة أو خلافــات شخصــيةبســبب نزاعــات حزب

ونلمـــح هـــذا  ،مـــن تفـــرغهم لمهـــامهم، وهـــو مـــا يـــنعكس ســـلباً علـــى المصـــلحة العامـــة
  .التبرير في غير قليل من الكتابات

تبريــــر الطبيعــــة السياســــية للمســــؤولية  جــــرت محاولــــة، فقــــد أمــــا فــــي مصــــر
حـــول النصـــوص الخاصـــة بمحاكمـــة  تفـــي المناقشـــات التـــي جـــر  الجنائيـــة للـــوزراء،

ام المحكمة الخاصة للـوزراء ن نظإ :قيل م1923 المصري لعام دستورالالوزراء في 
ضـــمان للـــوزراء وصـــون المصـــلحة العامـــة وأســـرار الدولـــة وأعمالهـــا مـــن البـــذل (فيـــه 

  .)2()ت الشخصيةاواتحت تأثير الخصومات الحزبية والعد ؛والتشهير
 وري المُ ر الــبعض التقليــد الدســتويبــر بــأن  للــوزراءس للمســؤولية الجنائيــة ســي

الــــوزراء فــــي قيــــامهم بأعمــــالهم يحتكــــون بــــالأفراد، وقــــد يحــــدث مــــن هــــذا الاحتكــــاك 
بمـا  ،الوزراء من خطـر الاتهـام وتـدخل المحـاكم الجنائيـة ىحمفوجب أن يُ  ،شاداتمُ 

                                                 
  :انظرقريباً من هذا المعنى،  )1(

BURDEAU , HAMON et troper , droit constitutionnel, 1991, P725 
  : وفي فرنسا علّق على وجود محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء

   :                                        HAURIOU, précis de droit constitutionnel , 1929 p.535 انظر
في  (impussant)وعدم الفعالية (irresolu)، والتردد )timide(، القاضي العادي بالخوف  ESMEINووصف 

 ESMEN, DROIT CONSTITUTIONNEL, 1928, T.2 P.522 .مواجهة الجرائم السياسية         
 - 1جـ –الأعمال التحضيرية والمناقشات البرلمانية  –تعليقات على مواده  -كلمة عبد الحميد بدوي، الدستور )2(

رأي منشور ضمن  ،وحيد رأفت :وفي نفس المعنى،  1086ص  -مطبوعات مجلس الشيوخ –م 1940
 . 15ص  –م 1985يوليو  8عدد –الأهرام الاقتصادي  –) قضية العصر ( التحقيق المعنون 
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ى عمـالهم ويعـود بسـوء السـمعة علـأويعـوق قيـامهم ب ،يجعل شرفهم ومالهم في خطر
   .)1(الحكومة بأسرها

لــوزراء، لا لالسياســي للمســؤولية الجنائيــة   بعأن تبريــر الطــا ،الــرأي عنــديو 
فمـن ناحيـة أن هـذا التسـييس كـان  ؛ قت آنفـاً يالتي س ؛يمكن أن يستند إلى المبررات

ســـتخلاص مســـألة لا تحتـــاج إلـــى عميـــق تأمـــل لافال ،نتيجـــة خشـــية القضـــاة وخـــوفهم
 ؤيـدهثبـت الواقـع صـواب هـذا المبـرر، وإن كـان لـه مـا يحيث لـم ي ؛ضعف هذا السند

  .ان الحديث عن فكرة السلطة القضائيةإبّ تاريخياً 
م النصــوص القــدر الــلازم هــوقــد ترســخ اســتقلال القضــاة، وكفلــت ل ،أمــا الآن

للشــجاعة لإدانــة تصــرفات  -كمــا قيــل -مــن الضــمانات، انتفــى الخــوف مــن فقــدانهم
  .ثمة جنائياً ؤ الوزير الم
القـــول بـــأن غايـــة التســـييس كانـــت لحمايـــة أســـرار الدولـــة، فهـــو أيضـــاً  أمـــا 

ذلـــــك لأن حمايـــــة أســـــرار الدولـــــة يكفـــــي لكفالتهـــــا ســـــرية  ؛يجــــافي بتقـــــديرنا الصـــــواب
  .مثلاً  ،تطرح تلك الأسرار في قضايا التخابر الجلسات، ثم ألاّ 

 هــارد بلــة تبريــر الطبيعــة السياســية للمســؤولية الجنائيــة للــوزير و وكــذلك فــإن محا
، هـــذا المبـــرر والاتهامـــات الباطلـــة، فـــإن ،إلـــى حمايـــة الـــوزير مـــن الـــدعاوي الكيديـــة

  : )2(للأسباب التالية ، محل نظروبحق
، فع الدعوى لا يعنـي الإدانـة حتمـاً ن من المعروف في المنطق القضائي أن ر إ •

 .ولسمعة الحكومة ،للوزير ستسيء ىن كثرة الدعاوَ إ :حتى يقال

                                                 
، 599 -ص -م1937عام  -المطبعة المصرية –، القانون الدستوري وايت إبراهيم. دوحيد رأفت، . د )1(

  : قريباً من هذا المعنى وانظر
ROUGEAUX, La Haute cour de justice sous la va Rrpublique, R.D.P. ,1978.1022. 

  .14مرجع سابق ص - وانب قانون محاكمة الوزراءد فتحي فكري، دراسة لبعض ج -بحق - وهو ما يراه )2(
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ــاً بالجمــاهير ومعــرض بالتــالي يوجــد قطــاع عــريض  • مــن المــوظفين يحتــك يومي
الكيدية، ومع ذلك لم يتم طرح فكرة تسـييس مسـؤوليتهم الجنائيـة  ىلأذى الدعاوَ 

 .تحديداً 

منـع الادعـاء المباشـر ضـد  :ى، منهـاالكيديـة بوسـائل شـت  ىيمكن تجنب الـدعاوَ  •
العنصـر دون الحصـول علـى إذن مسـبق مـن لجنـة يـدخل فـي تكوينهـا  ،الوزراء

 .والسياسي  ،القضائي

فإنّا في تبرير الطابع السياسي لمحاكمة الوزراء،  ،ومحصلة ما يمكن إيراده
تكمـن فـي الطبيعـة الذاتيـة للوظيفـة  ،أن أقـرب التبريـرات التـي يمكـن أن تسـاق ،نرى

وإن كانــــت تظهــــر علــــى أرض الواقــــع نشــــاطاً  ،فهــــي ذات طــــابع سياســــي ؛الوزاريـــة
الـذي يلـف كـل أوجـه  وولكن يبقى الطابع السياسـي هـ ،وتنظيمياً  ،ً واقتصاديا ،ً إداريا

نشاط الوزير، ولذا فإن الذاتية السياسية للوظيفة الوزارية هي ما تصلح بنظرنـا لأن 
  .للوزراءساء الطابع السياسي للمسؤولية الجنائية كتكون المبرر لإ

ياســي أن هــذا الطــابع الس مفــاده، دقيــقيجــب الإشــارة إلــى جانــب علــى أنــه 
وإنمــا يجــب أن  ،للوظيفــة الوزاريــة لا يعنــي بأيــة حــال الاكتفــاء بالمســؤولية السياســية

وعلـى ذلـك فلـو كـان الفعــل  ؛وجـب للمسـؤوليةؤخـذ بعـين الاعتبـار طبيعـة الفعـل المُ ت
فــــإن  ،ممــــا يقــــع تحــــت طائلــــة النصــــوص الجنائيــــة العقابيــــة ؛الموجــــب للمســــؤولية

 بــالنظر ولــو كانــت ذات طــابع سياســي ا،مــن حيــث أســلوبه المســؤولية تكــون جنائيــة
  .طبيعة المركز القانوني لمرتكبها إلى

لا يجـــب التفـــريط فـــي إثـــارة المســـؤولية الجنائيـــة أنـــه ، معنـــى ذلـــك حتمـــا إذن
ـــوزير ـــذا نجـــد أن احـــال ارتكابـــه فـــي معـــرض نشـــاطه الـــوز  ،لل ري أفعـــالاً جنائيـــة، ول

 ـــى دون  ،مـــت المســـؤولية السياســـيةالتشـــريعات المختلفـــة نظ التفـــريط فـــي الـــنص عل
كضـــابطين نـــوعيين لنشـــاط  ممـــا يؤكـــد ضـــرورة وجودهمـــا معـــاً  ؛يـــةئالمســـؤولية الجنا

 .الوزير
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   »المبحث الثاني«
  المسؤولية الجنائية للوزراءتطور 

  

  :تمهيد وتقسيم
  الملاحـظ اخـتلافظم السياسية إلى وضع قواعد مساءلة الـوزراء، و تلجأ الن 

والقضــايا التــي تطالهــا تبعــاً لنــوع النظــام السياســي الــذي  ،المســاءلة ومــداها طبيعــة
  .تنتهجه الدولة

فــــإن الــــوزراء  ،فحتــــى فــــي ظــــل الأنظمــــة الدكتاتوريــــة، أو الملكيــــة المطلقــــة
مخالفـة بيخضعون للمساءلة مـن الحـاكم، وإن كانـت موجبـات مسـؤوليتهم محصـورة 

  .أوامره وتوجيهاته
ديمقراطيــة التقليديــة، بصــورها المختلفــة مــن رئاســية وأمــا فــي ظــل الأنظمــة ال

ومجلســــــيّة وبرلمانيــــــة، وتفرعاتهــــــا، فممــــــا لا خــــــلاف فيــــــه، أن الــــــوزراء يخضــــــعون 
للمسؤولية الجنائية، عـدا عـن خضـوعهم للمسـؤولية السياسـية، ولكـن الاخـتلاف فـي 

كـل  لمـدى العلاقـة التـي يرسـمها تحديد السلطة التي يحق لها محاكمة الـوزير، تبعـاً 
  .نظام بين السلطات، والتي ينظم أحكامها الدستور

   للوزراءالمسؤولية الجنائية  وبذلك، سوف نعرض في هذا المبحث لتطور
 كل من  فيللوزراء المسؤولية الجنائية ، ثم لتطور المعاصرة م السياسيةظفي الن

  :وفق التقسيم التالي، النظام السياسي المصري والسوري
  .المعاصرةظم السياسية ور المسؤولية الجنائية للوزراء في الن تط: المطلب الأول
كـل مـن النظـام السياسـي تطور المسؤولية الجنائية للـوزراء فـي : المطلب الثاني

  .المصري والسوري
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  »المطلب الأول«
  تطور المسؤولية الجنائية للوزراء

 المعاصرةظم السياسية في الن  
  :تمهيد وتقسيم

   الأفكـــار الســـائد أثنـــاء البحـــث فـــي تطـــور الموضـــوعات الدســـتورية أن تمـــر، 
 تلتطورهـا وتبـاين الأيـديولوجيا بمراحل تاريخية تبعـاً  ،والمفاهيم السياسية ،والمبادئ

 بــل أن ذلــك التطــور لــيس مــن الضــرورة أن يكــون نوعيــاً  التــي تمخضــت عنهــا، إلا ،
  .تية الواحدة للمبدأضمن الطبيعة الذا يكون تطوراً ما  غالباً 

   مختلفــــة  ةبمراحــــل أيديولوجيــــ ولكــــن مبــــدأ المســــؤولية الجنائيــــة للــــوزراء مــــر
يساير التطـور الدسـتوري الـذي حصـل فـي الـنظم السياسـية فـي دول عالمنـا  اختلافاً 

ليس  قد تطور مؤدّى ذلك أن تطور مفهوم المسؤولية الجنائية للوزراءو . المعاصر 
  .فحسب، بل نوعياً  مرحلياً 

وبـــدأ هـــذا التطـــور النـــوعي للمســـؤولية الجنائيـــة للـــوزراء، منـــذ نشـــأتها وحتـــى   
وصلت إلى مـا هـي عليـه، حتـى أنّ الدراسـات التاريخيـة لتطـور المسـؤولية الجنائيـة 
للوزراء في بعض النظم السياسـية أفـادت أن مـن مبـدأ هـذه المسـؤولية، تفـرع مفهـوم 

  .ائيالمسؤولية الوزارية بنوعيه السياسي والجن
وفــــي ذات الســــياق، يمكــــن التســــاؤل عــــن الجوانــــب التــــي تطــــور بهــــا مبــــدأ   

 اختلاف وفهل تطور من جانب تاريخي يساير تطور المسؤولية الجنائية للوزراء، 
 الــنظم السياســية والدســتورية الناظمــة لــه فحســب؟ أم أن هــذا التطــور أخــذ بعــداً 

وزراء عبـر الـزمن؟ أم أنـه  ظهر في اختلاف طبيعـة المسـؤولية الجنائيـة للـ ،ً ذاتيا
   و آخر ذاتي؟ ،كان يتجه أثناء تطوره في اتجاهين متوازيين؛ جانب تاريخي
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ض له من خـلال دراسـة تطـور المسـؤولية الجنائيـة للـوزراء فـي هذا ما سنعرُ   
  :النظم السياسية المعاصرة، وذلك وفق التقسيم التالي

  .ي النظام السياسي الأمريكيتطور المسؤولية الجنائية للوزراء ف: الفرع الأول
  .تطور المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السياسي الفرنسي: الفرع الثاني
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   »الأولرع ـالف«
  الجنائية للوزراءالمسؤولية تطور 
  النظام السياسي الأمريكيفي 

     

المتحــدة الأمريكيــة علــى مبــدأ  تالولايــاالسياســي الرئاســي فــي  النظــام يعتمــد
 ،لسلطة التنفيذية، حيث تتجسد الوظائف التنفيذية كلها فـي يـد شـخص واحـدفردية ا

  .هو رئيس الدولة
ـــرئيس   ـــة لهـــذا المصـــطلح، وإنمـــا يســـتعين ال ـــة العلمي ولا يوجـــد وزراء بالدلال

للــرئيس فــي تنفيــذ  نيوهــم مجــرد معــاون "الســكرتاريين"ـســمون بــالأمريكــي بأشــخاص يُ 
علــى غــرار  ،كطــرف ثــان للســلطة التنفيذيــة ،سياســته، ولا يشــكلون مجلســاً متضــامناً 

  .)1(مجلس الوزراء الموجود في النظام البرلماني
نجـــد أن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الثانيـــة تـــنص  )2(ففـــي الدســـتور الأمريكـــي

  .اط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكيةتنُعلى أنه 
ائه معاوناً له في الشؤون لا يمنع من أن يختار الرئيس من خلصولكن هذا 

كمــا -لــخ، ولكــنهم جميعــاً إ....وآخــر للــدفاع وآخــر للماليــة وآخــر للعــدل ،الخارجيــة
أو رؤســــاء  ،أو أمنــــاء ســــر الدولــــة ،يطلــــق علــــيهم اســــم ســــكرتاريين -أشــــرنا أعــــلاه

  .)3(إدارات

                                                 
أن الآباء المؤسسين  ؛ويرجع ذلك، 84ص  -مرجع سابق-... وضع السلطة التنفيذية  شيحا، إبراهيم. د )1(

 ةاعتبروا أن الوزارة في ذلك الشكل البرلماني كانت أداة للسيطر  م1787سبتمبر  17للدستور الأمريكي الصادر 
وبذلك فإن رئيس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية يقع عليه تقرير ورسم السياسة  ،الملكية على التشريع

. د: انظر، سياستهلتنفيذ فهم مجرد أدوات  ،العامة للدولة، ولا يستقل السكرتاريين بسياسة خاصة عن سياسته
 .222ص  -مرجع سابق-... المسؤولية الوزارية سيد رجب السيد محمد،

 .م1789مريكي لعام الدستور ا� )2(
  .وما بعدها 367ص  -مرجع سابق  – ...الرقابة المتبادلةحسن البحري، . د )3(
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الـوزراء -ن و اب التجـاوز، وهـؤلاء السـكرتاريطلق عليهم اسم وزراء فذلك مـن بـوإذا أُ 
مســؤولون أمــام رئــيس الدولــة مــن الناحيــة الإداريــة والسياســية، ومســؤولون  -وزاً تجــا

  .رس الأمريكي من الناحية الجنائيةأمام الكونج
واضعو الدسـتور الأمريكـي لخطـورة الموقـف فـي حالـة مـا إذا سـلك  وقد تنبه  

لكاً غيـر قـويم، وقــام مسـ -رئـيس الدولـة أم الـوزراء –أحـد أعضـاء السـلطة التنفيذيـة 
حتمياً بالوظيفة التي يشغلها، فقرروا إمكانية عزله بعد محاكمتـه مُ  بارتكاب فعلٍ آثمٍ 

من  ؛، وهذه المحاكمة تأخذ أسلوب المسؤولية الجنائية)1(برلمانياً بمعرفة الكونجرس
  .ومحاكمة ،حيث كونها تقسم إلى اتهام

يـة تـتم مــن فــي الولايـات المتحـدة الأمريك )1(وهـذه المسـؤولية الجنائيـة للـوزراء
أو أي  ،أو نائبـــه ،خـــلال ســـلطة الكـــونجرس الأمريكـــي فـــي عـــزل الـــرئيس الأمريكـــي

عضو آخر من أعضاء السلطتين التنفيذية أو القضائية من مناصبهم إذا وجه لهم 
ــــس النــــواب(اتهــــام نيــــابي  أو  ،أو الرشــــوة ،بارتكــــاب جريمــــة الخيانــــة) أي مــــن مجل

مـن خـلال محاكمـة ( نوا فعلاً بهـذه الـتهم يدغيرهما من الجنايات والجنح الكبرى، وأ
وذلــك كلــه مــن خــلال عمليــة دســتورية تعــرف باســم الاتهــام ) تــتم فــي مجلــس الشــيوخ

  .)Impeachment)3أو المحاكمة البرلمانية  ،الجنائي
  

                                                 
-جامعة عين شمس-رسالة دكتوراه-سعد عبد المقصود خليل، النظرية العامة لتولية رئيس الدولة. د )1(

  .320ص -تاريخ.ب
اريين في الولايات المتحدة الأمريكية، للدلالة على السكرت) الوزراء( تسمية ) تجاوزاً (سوف نستخدم  )1(

 .وذلك نزولاً على مقتضى توحيد المصطلحات 
  .513ص  -مرجع سابق-... حسن البحري الرقابة المتبادلة .د)3(
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فالمناقشـات التــي  ،ليســت حديثـة النشــأة )1("مبيتشـمنتإ"والحقيقـة أن فكـرة الـــ 
أقـــدم مـــن الدســـتور الأمريكـــي  ،حـــدة الأمريكيـــةالولايـــات المت ها فـــيدارت بخصوصـــ

حيث جرى البرلمان  ؛إذ ترجع هذه الفكرة في نشأتها إلى القرن الرابع عشر ؛)2(ذاته
، أو والقضـــاة عنـــد خـــروجهم علـــى القـــانون نجليـــزي علـــى محاكمـــة وزراء الملـــكالإ

ح الشـــــعب، وقـــــد كـــــان لمجلـــــس العمـــــوم تنفيـــــذهم لأوامـــــر ملكيـــــة تتعـــــارض ومصـــــال
فـي حـين كانـت ســلطة  ،)التــاج(الحـق فــي اتهـام رجـال الملـك أو ) الأدنـىالمجلـس (

الـــذي كـــان يملـــك  ؛)المجلـــس الأعلـــى(المحاكمـــة مـــن اختصـــاص مجلـــس اللـــوردات 
علــــى مــــن تثبــــت إدانتــــه مــــن  الإعــــدامبمــــا فيهــــا  ،ســــلطة توقيــــع مختلــــف العقوبــــات

  .)3(هؤلاء

                                                 
  :لها معنيان في اللغة) إمبيتشمنت (   Impeachmentتجدر الإشارة إلى أن كلمة  )1(

ي من خلالها يمكن لمجلس النواب في الولايات المتحدة يشير إلى العملية الخاصة الت: المعنى الأول    
أو أكثر  ،بعد أن يتقصى حقيقة أمر معين، ويصيغ لائحة الاتهام، أن يوجه التهم بارتكاب جريمة

  .ضد بعض الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية) من الجرائم المنصوص عليها (
أحمد شوقي، . د: انظربه هذا المعنى فقط،  ، يقصد)Impeachment(ويرى البعض أن تعبير     

-م1980عام -جامعة القاهرة-رسالة دكتوراه- المتحدة الأمريكية للولاياتالرئيس في النظام الدستوري 
  .الهامش- 584ص

يمكن أن يستعمل كإشارة مختصرة إلى سلطة الكونجرس العامة في العزل، حيث : المعنى الثاني    
سلطة مجلس الشيوخ في إجراء المحاكمة، ) + ( النواب في الاتهامسلطة مجلس (من  تتضمن كلاً 

، )وعزل من تثبت بحقه التهمة أو تقرير عدم صلاحيته لتولي أي منصب آخر في الولايات المتحدة
كما يرى البعض  ونرى، ) Impeachment( وهذا المعنى الأخير هو الذي نقصده من مصطلح 

. بواسطة الكونجرس) الاتهام الجنائي(أو  ،)محاكمة البرلمانيةال(أن أفضل ترجمة لهذا المصطلح هي 
  .515ص  -مرجع سابق –... الرقابة المتبادلة ،حسن البحري . د: انظر

 .ذاتهماالصفحة  و المرجع –حسن البحري . د )2(
 .ذات المرجع السابق وذات الصفحة  –حسن البحري . د )3(
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فـاً فـي الولايـات وتجدر الإشارة إلـى أن نظـام المحاكمـة البرلمانيـة كـان معرو 
  .)1(قبل أخذ الدستور الاتحادي به حتى الأمريكية

وعلى الرغم من أن فكرة المحاكمة البرلمانية في النظام الأمريكي ترجع فـي 
 فـي اً أن مفهومهـا لـيس واحـد إلاّ  ،نجليـزيإلى النظام البرلماني الإ أصولها التاريخية

علــــى مفهــــوم المحاكمــــة فقــــد أدخــــل واضــــعو الدســــتور الأمريكــــي  ؛كــــلا النظــــامين
ـــدة ـــة ابتكـــارات عدي اكمـــة الأمريكـــي يتميـــز عـــن نظيـــره جعلـــت نظـــام المح ،البرلماني

  :)2(نجليزي من زوايا عديدة أهمهاالإ
لدســـتور الأمريكــي دائــرة الجــرائم القابلــة للاتهـــام ل ونبينمــا حــدد الآبــاء المؤسســ -1

رفـض  )الجـنح والكبـرىو  ،أو الجنايـات ،أو الرشوة ،الخيانة( الجنائي، وحصروها بـ 
ـــى ســـبيل الحصـــر، واعتـــرف لنفســـه البرلمـــان الإ نجليـــزي أن يحـــدد هـــذه الجـــرائم عل

  .)3(وتحديد العقوبة ،بالحرية المطلقة في تكييف الجريمة
الدســـتور الأمريكـــي الاتهـــام الجنـــائي فـــي المـــوظفين المـــدنيين التـــابعيين حصـــر  -2

 نجليزي لمجلس العموم أن يتهم أي النظام الإسمح لحكومة الولايات المتحدة، بينما 
                                                 

م، ودستور ولاية ماساشوستس الصادر 1776يا الصادر عامفقد كان مطبقاً في دستور ولاية فرجين )1(
المرجع -سعد عبد المقصود خليل، النظرية العامة لتولية رئيس الدولة.د: انظرم، 1780سنة 

 .320ص - السابق
  .)1(هامش  516ص  -مرجع سابق –ة بين السلطتين لالرقابة المتباد ،حسن البحري . د )2(
السيد صبري، . د: يراجعاكمة البرلمانية في النظام السياسي البريطاني، للتعمق  في نشأة وتطور المح )3(

القانون  ،أندريه هوريو: وانظر، 102ص  -م1953 - القاهرة -المطبعة العالمية -حكومة الوزارة
 1974 -بيروت –الأهلية للنشر-علي مقلد :ترجمة -زء الأولجـال -الدستوري والمؤسسات السياسية

الطبعة  -القاهرة -المطبعة العالمية – ، مبادئ القانون الدستوريالسيد صبري. د  :وانظر، 213ص 
دار النهضة  -، الدول والحكوماتليلة محمد كامل.د: وانظر، 125-124ص  م 1949 -الرابعة
 . 906ص  م1969 - بيروت -العربية
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أو جنحـــة، ســـواء كـــان الشـــخص المـــذنب مـــن  ،شـــخص كـــان بارتكـــاب أيـــة جنايـــة
  .من عامة الشعب، باستثناء أفراد العائلة الحاكمة مالأشراف أ

مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لإصدار  -3
ــــس لا يحتــــاج ، بينمــــا )لبيــــة مشــــددةأغ( قــــرار الإدانــــة ضــــد الموظــــف المــــتهم  مجل

حيــث  ؛اللــوردات فــي بريطانيــا لإصــدار مثــل هــذا القــرار إلــى تلــك الأغلبيــة المشــددة
  .)أغلبية بسيطة( يصدر قرار الإدانة بموافقة الأغلبية العادية 

فـي الولايـات المتحـدة العقـاب المحتمـل الـذي يمكـن أن حـدد الدسـتور الأمريكـي  -4
ــــه المحاكمــــة  ــــوت التهمــــةتســــفر عن ــــي حــــال ثب ــــالعزل مــــن  ،البرلمانيــــة ف ــــة ب والإدان

، ناصـب فـي حكومـات الولايـات المتحـدةأو الحرمـان مـن تـولي بعـض الم ،المنصب
لقواعــد  فضــلاً عــن إمكانيــة الملاحقــة عــن نفــس التهمــة أمــام المحاكمــة العاديــة وفقــاً 

  .القانون العام
م م م الأمريكــي صُــوهــو مــا يعنــي أن أســلوب المحاكمــة البرلمانيــة فــي النظــا

حيـث يهــتم بالمصـلحة العامــة أكثـر مــن اهتمامـه بمعاقبــة الشــخص  ؛ليكـون علاجيــاً 
نجليزي يستطيع مجلـس اللـوردات الموجه إليه الاتهام، بينما في النظام البرلماني الإ

وهـذه العقوبـة قـد تكـون  ،اسبة ضـد الشـخص المـذنبنأن يقضي بأية عقوبة يراها م
أو  ،أو النفــــي ،أو مصــــادرة الأمــــلاك ،)الإعــــدامالمــــوت أو  عقوبــــة( فقــــدان الحيــــاة 

  .السجن
وثبـوت إدانتـه، بينمـا  أحـد بعـد اتهامـه برلمانيـاً  أن يعفـو عـن أي  يمكـن الملك في إنجلترا -5

نص البنــد حيـث يــ ؛يحـرم الدســتور الأمريكـي رئــيس السـلطة التنفيذيــة مـن هــذا الحـق صــراحة
تكــون للــرئيس  «علــى أن الثانيــة مــن الدســتور الأمريكــيالأول مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومـنح العفـو عـن الجـرائم المقترفـة فـي حـق الولايـات المتحـدة إلا 
  . »في حالات الاتهام الجنائي
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باعتباره لا يتصرف إلا بناء على مشـورة وزرائـه ( نجلترا لا يخطئ إنظراً لأن الملك في  -6
، فهــو غيــر مســؤول عــن أعمالــه ســواء مــن ) الملــك لا يعمــل منفــرداً  :دأ القائــلتطبيقــاً للمبــ

، وبالتالي فإن ذاته مصونة لا تمس ولا يمكن أن يكون محلاً )1(الجنائية مالناحية السياسية أ
ـــرئيس فـــي الولايـــات  للاتهـــام الجنـــائي، بينمـــا يـــنص الدســـتور الأمريكـــي صـــراحة علـــى أن ال

أو  ،أو غيرهما من الجنايات ،أو الرشوة ،كاب الخيانة العظمىالمتحدة مسؤول من خلال ارت
  .فهو يمكن أن يتهم ويحاكم ويعاقب ،الجنح الكبرى

 الإجـــراءاتالمتّبعـــة فـــي بريطانيـــا عنـــد إجـــراء المحاكمـــة البرلمانيـــة تتضـــمن  الإجـــراءات -7
 ،ة البرلمانيـةالمحاكمـ إجـراءاتالجنائية العادية، بينما يـتم الفصـل فـي الولايـات المتحـدة بـين 

  .الجنائية العادية والإجراءات
نجليــز لــديهم وســائل بديلــة غيــر الاتهــام الجنــائي لعــزل الــوزراء، بينمــا يقــرر الإ -8

  .)2(الوحيد للعزل الإجراءالدستور الأمريكي بأن الاتهام الجنائي هو 
مليـــة تلـــك الع(: بأنهـــاوبـــذلك يمكـــن تعريـــف المحاكمـــة البرلمانيـــة وفـــق الدســـتور الأمريكـــي 

أو  ،بعـزل رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيــة الأمريكـيالدسـتورية التـي يقـوم مـن خلالهـا الكـونجرس 
مـــن أعضـــاء الســـلطتين التنفيذيـــة  ةالمتحـــدأو أي مـــن المـــوظفين المـــدنيين التـــابعين للولايـــات  ،نائبـــه

ب جريمــة بارتكــا) مــن مجلــس النــواب ( فــي حــال وجــه لهــم اتهــام نيــابي  ،والقضــائية مــن مناصــبهم
والجـــنح الكبـــرى، وأدينـــوا فعـــلاً بارتكـــاب واحـــدة أو  ،الجنايـــات أو غيرهمـــا مـــن ،أو الرشـــوة ،الخيانـــة

  .)3(من هذه الجرائم من خلال محاكمة تجري بواسطة مجلس الشيوخ ؛أكثر
أنــه ووفقــاً لطبيعــة النظــام السياســي الأمريكــي القــائم علــى مبــدأ  ،هتنــا نــرىمــن جو 

بـــين الســـلطات، فـــإن المحاكمـــة البرلمانيـــة للـــوزراء أمـــام  -لمبـــدأمـــن حيـــث ا-الفصـــل الجامـــد
بمجلســيه، يــدفعنا إلــى التأكيــد علــى أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي النظــام  الكــونجرس

ـــة ـــه علـــى رقابـــة متبادل ـــوم فـــي حقيقت لإرســـاء مبـــدأ  ؛وتعـــاون بينهـــا ،السياســـي الأمريكـــي، يق
  . الشرعية، وضمان نفاذ القاعدة الدستورية

                                                 
يقصروا الأمر على عدم المسؤولية السياسية، بالغ البعض في مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البريطاني، ولم   )1(

وإنما القول أيضاً بعدم المسؤولية الجنائية، فإذا قتل الملك أحد الوزراء فإن رئيس الوزراء يسأل عنه، أما إذا قتل رئيس 
في النظام الوزراء فلا أحد يسأل عنه؟ ونرى مع البعض، أن هذه العبارة قيلت للتدليل على مدى عدم مسؤولية رئيس الدولة 

محمد الحلاق، . د :انظرالبريطاني، ولا يراد بها معناها الحقيقي؛ لأنها تتعارض مع مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية، 
  .1الهامش رقم - 223ص -مرجع سابق-النظم السياسية -وآخرون

 ).1(هامش رقم 516ص  - مرجع سابق - ...الرقابة المتبادلة ،حسن البحري . انظر د )2(
  .518ص  -مرجع سابق –...الرقابة المتبادلة بين السلطتين: حسن البحري في رسالته. د يعود هذا التعريف إلى )3(
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  »الثانيرع الف«
  نشأة وتطور المسؤولية الجنائية للوزراء

  الفرنسي السياسيفي النظام  
  

تعــود نشــأة المســؤولية الجنائيــة للــوزراء فــي فرنســا إلــى عهــد الحكــم الملكــي، 
 اً وإن كانـــت تطبيقاتهـــا نـــادرة جـــداً، وكـــان هـــدف الملاحقـــة فـــي ذلـــك الـــزمن، سياســـي

ـــة فـــي العـــام اً خالصـــ ـــت هـــذه الملاحق ـــة العامـــة  م1356، تول المؤلّفـــة مـــن ( الجمعي
  ).ة الشعب وعامّ  ،والنبلاء ،كليرممثلين عن الإ

 13ونشأ المبدأ الدستوري لمسؤولية الوزراء لأول مرة بالمرسوم الصادر في 
ن ين والعسكرييالسلطة المدني يالوزراء وموظف«: ، الذي نص على أن م1789يوليو

ومراســـــيم المجلـــــس  ،الأمـــــةمســـــؤولون عـــــن كـــــل المشـــــروعات المناقضـــــة لحقـــــوق 
التـــي يعـــود لهـــا أن  ؛الـــوزراء يســـألون أمـــام الجمعيـــة العامـــة :أي ،، وهـــم»التشـــريعي

تســـمح بمحـــاكمتهم أمـــام القضـــاة المختصـــين عـــن الأفعـــال الحاصـــلة أثنـــاء ممارســـة 
  .)1(وظائفهم
فــي هــذا التــاريخ كــان القضــاء العــادي ممنوعــاً مــن مســاءلة الــوزراء، فمــع  

لا يحـق "،علـى أنـه م1790آب24 -16مـن قـانون13جاء فـي المـادةالثورة الفرنسية 
أثنــاء قيــامهم بوظــائفهم، أن يُقلقــوا بــأي صــورة  جرمــاً  ارتكــابهمللقضــاة تحــت طائلــة 

                                                 
)1(  les ministres seront responsab les de leur gestion Etats generaus , qui pourront les 

Faire juger sur le Fait de lexercice de leurs fonetions par les jugescometents . A. 
Desjardins, les cahiers des Etats generaux en 1789p .213 – cite par : kamto , 
Maurice – laresponsabilite penale des ministres – R.D.P. 1991 p 1243.  
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أو أن يـــدعوا المـــوظفين الإداريـــين للمثـــول أمـــامهم  ،كانـــت أعمـــال الهيئـــات الإداريـــة
  .)1("بسبب قيامهم بوظائفهم

بعيدة عن رقابة القضاء، الأمر الذي لم يكن متوافقاً  وبذلك فقد كانت أعمال الإدارة
والتـــي تقضـــي بوجـــوب عـــدم حرمـــان المتضـــرر مـــن أعمـــال  ،مـــع قواعـــد العدالـــة والإنصـــاف

  .الإدارة من التعويض عمّا يصيبه من أضرار
مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة  قبـةوبذلك فقـد تضـمنت الدسـاتير والمواثيـق الفرنسـية المتعا

بسـبب مـا يرتكبـون مـن جـرائم،  ؛علـى إيجـاد مؤسسـة خاصـة لمحـاكمتهم للوزراء، كما نصت
فقـد كـان  ،وكان الشعور بالكراهية تجاه الوزراء، منذ عصـور مـا قبـل الثـورة، وراء هـذا المبـدأ

  .الشعب ينسب للوزراء التسبب فيما يعانيه من متاعب
ســـايرت  ،راء فـــي فرنســـا بتطـــورات تاريخيـــةز إذن، فقـــد مـــرت المســـؤولية الجنائيـــة للـــو 

ض لتطـــور التـــي مـــرً بهـــا النظـــام السياســـي فـــي فرنســـا، وســـنعرُ  ؛التطـــورات الدســـتورية بـــذلك
   :)2(يلي وفق ماالمسؤولية الجنائية للوزراء في فرنسا، 

المســؤولية الجنائيــة للــوزراء فــي فرنســا وفــق أحكــام أول دســاتير الثــورة الصــادر فــي  :أولاً 
المســؤولية الجنائيــة للــوزراء، حيــث أول دســاتير الثــورة علــى نــص : م19/9/1791

مــنح الحــق فــي الاتهــام إلــى الهيئــة التشــريعية علــى أن تــتم المحاكمــة أمــام محكمــة 
تتكــون مــن قضــاة مــن محكمــة الــنقض وكبــار المحلفــين، للنظــر فــي  ،عليــا وطنيــة

الجرائم التي يرتكبها الوزراء والموظفون الرسميون، وكذلك الجرائم التي تُرتكب ضد 
لة، إلا أن هذه المحكمة لم تكن تجتمع إلا بناء على قرار بذلك من الهيئـة أمن الدو 

                                                 
  .70ص  -مرجع سابق –... محاكمة الوزراء ،عصام إسماعيل )1(
- لدولة التي عرفت وجربت كل أنواع الأنظمة السياسية، فمن الملكية المطلقةمن نوافل القول، أن فرنسا تعد ا  )2(

إلى الملكية الدستورية، فالجمهورية البرلمانية والرئاسية، فالإمبراطورية، إلى أن استقر النظام -م1789قبل ثورة 
ظل الجمهورية م، واستمر مع الجمهورية الرابعة، إلى أن شهد تحولات مهمة في 1815البرلماني فيها منذ 

محمد .د: انظر للتعمقدستورياً فريداً، مخبراً -بحق-م، وبذلك تعد فرنسا1958الخامسة، ودستور ديغول لعام 
 .89ص - مرجع سابق-الحلاق وآخرون، النظم السياسية
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وقد أتى هذا الدستور بقضـاء جديـد تـتم المحاكمـة أمامـه، تحـت اسـم   ،)1(التشريعية
  .محكمة العدل العليا

وحافظ دستور السنة الثامنة علـى تلـك الأوضـاع الخاصـة بسـلطة الاتهـام،  
ـــا مـــنعلـــى تشـــكيل ال73ونـــص فـــي المـــادة  ـــارهم محكمـــة : محكمـــة العلي قضـــاة تخت

ومُحلّفـون يـتم اختيـارهم مـن قائمـة وطنيـة، كمـا نـص هـذا  ،النقض من بـين قضـاتها
الدســـــتور علــــــى عـــــدم جــــــواز الطعـــــن فــــــي أحكـــــام تلــــــك المحكمـــــة بالاســــــتئناف أو 

علــى ذات الــنهج مــن حيــث  م1804ســنة  الإمبراطــوري، وســار الدســتور )2(بــالنقض
وجعــل  ،عية فــي الاتهــام، لكنــه أضــاف ســلطة اتهــام أخــرىاختصــاص الهيئــة التشــري

ـــى النحـــو  ـــك عل ـــا مـــع إدخـــال بعـــض التفصـــيلات، وذل المحاكمـــة أمـــام محكمـــة علي
  : التالي

  :بالنسبة لسلطة الاتهام جعلها من اختصاص جهتين هما
  .الهيئة التشريعية، وأن يكون ذلك بناء على طلب خمسين منها -1
  .المحامي الشعبي -2

حاكمــة، جعلهــا مــن اختصــاص محكمــة عليــا تتكــون مــن عناصــر مختلطــة، أمّــا الم
  :على النحو التالي

 -بعـــض شـــاغلي المناصـــب العليـــا وكبـــار مـــوظفي الإمبراطوريـــة -الأمـــراء
سـتة مـن رؤسـاء الأقسـام لمجلـس  -ستون من أعضاء مجلس الشيوخ -وزير العدل

ضاف إليهم نائـب يُ  -أربعة عشر مستشاراً من بين أعضاء محكمة النقض -الدولة
ويعاونـــه ثلاثـــة مـــن  ،ليتـــولى اختصاصـــات النيابـــة العامـــة ؛عـــام يعينـــه الإمبراطـــور

، وتنظر المحكمة في الجنايات الشخصـية والجـرائم )3(وثلاثة من القضاة ،المحامين
  . التي يرتكبها الوزراء أثناء ممارسة مهام وظائفهم

                                                 
 .110ص  -مرجع سابق –... المسؤولية الوزارية محمد، سيد رجب السيد. د )1(
 .110ص  -مرجع سابق -...الوزارية سؤوليةالم محمد،سيد رجب السيد . د )2(
 .111ص  - ذاته السابقمحمد، المرجع  السيد سيد رجب. د )3(
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ة الوزاريـــــة منـــــه علـــــى مبـــــدأ المســـــؤولي13فـــــي المـــــادةم 1814ونـــــص ميثـــــاق
حيـــث عهـــد باختصـــاص  ؛الجنائيـــة، إلا أن هـــذا الميثـــاق خـــالف الدســـاتير الســـابقة

وهو مجلس النبلاء، الذي أنشـأه هـذه  ،محاكمة الوزراء إلى مجلس الهيئة التشريعية
ـــويس الثـــامن عشـــر مـــن المؤسســـات  ـــين مـــا اســـتوحاه ل ـــك مـــن ب ـــاق، وكـــان ذل الميث

 ، ووفقـاً )1(نكليـزي أثنـاء إقامتـه هنـاكللنظـام الإالسياسية البريطانية، متأثراً بمعايشته 
علــى أن  ،الــوزراء إلــى مجلــس النــواب إتمــاملنصــوص هــذا الميثــاق مــنح الحــق فــي 

  .يختصّ مجلس النبلاء دون غيره بمحاكمتهم
د هــــذا الميثــــاق الأفعــــال المُوجبــــة للاتهــــام فــــي جريمتــــي الخيانــــة د كمــــا حَــــ 

  . )2(يد طبيعة الجرائم والمحاكمةإلى قوانين خاصة تحد وأحالوالاختلاس، 
منـــه ووســـع  47و  28بمعظـــم هـــذه الأحكـــام فـــي المـــادتين م 1830 واحـــتفظ ميثـــاق

 ؛سلطات مجلس النواب في الاتهام، وبالتالي حالات المحاكمة أمام مجلـس النـبلاء
 ،الخيانــةحيـث ألغــى الـتحفظ الســابق الخــاص بقصـر حــالات الاتهــام علـى جريمتــي 

  .)3(والاختلاس
بعــــض  م1830و  م1814أخــــذت علــــى النظــــام الــــذي ابتدعــــه ميثاقــــا  وقــــد

المثالـــب، تتمثــــل فـــي الســــماح بمحاكمــــة الـــوزراء بمعرفــــة مجلــــس سياســـي تــــرك لــــه 
 ،أمامـه تباعالاالواجبة  الإجراءاتوتنظيم  ،القانون الحرية التامّة في تكييف الجرائم

ة للفوضـى وإسـاءة وتطبيق عقوبات تحكمية، ممـا حـوّل العدالـة السياسـية إلـى فرصـ
 لطةاستعمال الس.  

                                                 
 .111ص  -المرجع السابق -...المسؤولية الوزارية ،سيد رجب السيد . د )1(

 (2)Poesco,Michel-la responsabilite penale des ministres devant la haute 
coure de justice .en France- these doctorat-Bourdeaux 1933 p9   

  .262ص  -مرجع سابق-أندريه هوريو، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية )3(
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ــاً  ــة  :ثاني ــام دســتور الجمهوري ــوزراء فــي فرنســا وفــق أحك ــة لل المســؤولية الجنائي
  :م1848الثانية

و  م1814النظـام الـذي ابتدعـه ميثاقــا  التـي واجهــت وبـأثر هـذه الانتقـادات 
جــاء دســتور ليركــز الهيئــة التشــريعية فــي مجلــس واحــد هــو  ،الســابق ذكــره م1830

معيــــة الوطنيــــة، ومنحهــــا ســــلطة اتهــــام رئــــيس الجمهوريــــة والــــوزراء والأشــــخاص الج
  . )1(الرئيسين في الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها ضد أمن الدولة

بـالحق  99كما سمح هذا الدستور للجمعيـة الوطنيـة، بمقتضـى نـص المـادة 
 موظــف عــدا رئــيس الجمهوريــة فــي أن تطلــب مــن مجلــس الدولــة فحــص أعمــال أي 

  .بشرط أن يتم ذلك بطريقة علنية
سُمح للجمعيـة، وفقـاً للظـروف، الاختيـار بـين إحالـة  98وطبقاً لنص كمادة 

وذلـــك  ،أو المحاكمـــة العاديـــة ،الـــوزير إلـــى المحاكمـــة أمـــام المحكمـــة العليـــا للعدالـــة
  . )2(بالنسبة للتعويضات المدنية

ـــاً لنصـــوص المـــادتين  لمحكمـــة تخـــتص بهـــا ا 92و 91أمـــا المحاكمـــة فطبق
العليــا للعدالــة، التــي تتشــكل مــن خمســة قضــاة وســتة وثلاثــين مــن المحلفــين، وعلــى 
غرار سابقه، لم يُجز هذا الدستور الطعن بأحكام المحكمة العليا بطريق الاستئناف 

  .أو النقص
ليُؤكد انتهاء اختصاص  م ؛1852يناير  14ثم جاء الدستور الصادر في  

 م1852ينــاير 19 إعــلانعليــا، وأوضــح واضــعو مجلــس الشــيوخ بمهــام المحكمــة ال
التـــي تحـــوم حـــول المجلـــس حـــين  ؛أهـــداف ذلـــك فـــي العمـــل علـــى تجنـــب الشـــبهات

يتحـــول إلـــى محكمـــة، كتـــأثر قراراتـــه بـــالحق السياســـي والتحيـــز والتجـــاوز للســـلطات 
  .)3(والحقوق، والتي تكون نتيجتها فقد احترام الرأي العام

                                                 
 .112ص  -مرجع سابق -...المسؤولية الوزارية ، دسيد رجب السي. د )1(

(2)Poesco,Michel-op. p34. 
  .113 ص -بقمرجع سا – ...المسؤولية الوزارية سيد رجب السيد،. د )3(



                                                   .                            ـة المسؤوليـة الوزاريـةمـاھيِّ :الباب ا�ول
  .          طبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء وتطورها:الفصل الثاني

80 

محكمــة عليــا للعدالــة لمحاكمــة  نشـئتأُ ، مــن ذلــك الدســتور 54وطبقـاً للمــادة 
أو  ،الداخلي الأمنأو  ،أو التآمر ضد رئيس الدولة ،كل من يقترف جرائم الاعتداء

تتضــــمن  م1852ليوليــــو  10ثــــم أصــــدر مجلــــس الشــــيوخ فتــــوى بتــــاريخ  ،الخــــارجي
  :تشكيل تلك المحكمة من 

بــين قضــاة  غرفــة اتهــام وغرفــة محاكمــة، تتكونــان مــن قضــاة يــتم اختيــارهم مــن -1
  .محكمة النقض 

  .مُحلف أعلى يُختار من أعضاء المجالس العامة -2
أن مجلس الشيوخ الذي فقد سلطانه في المحاكمة يمكنه،  ضالبعوقد رأى  

  .باعتباره مجلساً تشريعياً، أن يشارك في سلطة الاتهام
يونيـــو أصـــدر مجلـــس الشـــيوخ فتـــوى تقضـــي بحـــد اختصـــاص تلـــك  4وفـــي 

والجــــنح التــــي يرتكبهــــا أفــــراد الأســــرة  ،المحاكمــــة عــــن الجنايــــاتليشــــمل  ؛المحكمــــة
ـــــــة ـــــــوزراء، وهـــــــو مـــــــا يعنـــــــي توســـــــيع  ،الإمبراطوري ـــــــس الشـــــــيوخ وال وأعضـــــــاء مجل
  .اختصاصاتها

 م1871حتــــى صــــدور القــــوانين الدســــتورية ســــنة  م1871وفــــي الفتــــرة مــــن 
 إنشـاءومـا بعـد الحـرب  ،اختفت مؤسسة المحكمة العليـا، واسـتدعت ظـروف الحـرب

  .)1(اكم قضائية إقليمية ومجالس حربمح
الجمهوريــة  فرنســا وفــق أحكــام دســتور مســؤولية الجنائيــة للــوزراء فــيال :ثالثــاً 

  :م1875الثالثة
أمـــر محاكمـــة  م1875أنـــاط دســـتور الجمهوريـــة الثالثـــة الصـــادر فـــي العـــام 

الــوزراء إلــى مجلــس الشــيوخ، بصــورة مخالفــة للعــرف الدســتوري المســتقر فــي العهــود 
  .ورية الفرنسيةالجمه

                                                 
(1)Poesco,Michel-op. p23 
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المســـؤولية الجنائيـــة للـــوزراء عمـــا يرتكبـــون مـــن جنايـــات  م1875كمـــا نظـــم دســـتور 
وجــنح أثنــاء تأديــة وظــائفهم، فمــنح الحــق فــي اتهــامهم إلــى مجلــس النــواب علــى أن 

  .)1(تكون المحاكمة أمام مجلس الشيوخ
إلا أن مجلــــس النــــواب عنــــد قيامــــه بالاتهــــام كــــان لــــه الاختيــــار بــــين إحالــــة 

أو أن يتــرك المســألة فــي يــد النيابــة والقضــاء العــادي،  ،زراء إلــى مجلــس الشــيوخالــو 
المنصـــوص  ،خاصـــة إذا كانـــت الجريمـــة الموجهـــة إلـــى الـــوزير مـــن الجـــرائم العاديـــة

من التشريع الدستوري الصـادر  9، وطبقاً لنص المادة )2(عليها في قانون العقوبات
يوليـــو  16توري الصـــادر فـــي مـــن التشـــريع الدســـ 12، والمـــادة م24/2/1875فـــي 

كــان مجلــس الشــيوخ يتحــول إلــى محكمــة عــدل عليــا لمحاكمــة الــوزراء عــن  م1875
وعـــن التعـــديات الموجهـــة ضـــد أمـــن  ،التـــي ترتكـــب أثنـــاء ممارســـة الوظيفــة ؛الجــرائم
  .الدولة

هنـا، أن مجلـس الشـيوخ فـي هـذه الحالـة يعـد هيئـة قضـائية  )3(ويرى الـبعض
، وذلـــك لـــيس فقـــط لأن مجلـــس الشـــيوخ هـــو مجلـــس يغلـــب عليـــه الطـــابع السياســـي

لكــن أيضــاً لأن الجــرائم التــي تخضــع لتقــديره، يصــدر فيهــا حكــم سياســي  ،سياســي
  .أكثر من جزائي

وبالنســـبة للوقـــائع التـــي لـــم يتناولهـــا قـــانون العقوبـــات بـــالتجريم تــُـرك لمجلـــس 
ينمـــا الشـــيوخ تحديـــدها وتقريـــر العقوبـــات المناســـبة لهـــا؛ ذلـــك أن مجلـــس الشـــيوخ ح

يصـــبح محكمـــة عـــدل عليـــا، كـــان يصـــدر أحكـــام مـــن علـــى أنـــه محكمـــة عليـــا ذات 
ولا بقاعـدة أنـه لا جريمـة ولا عقوبـة إلا  ،سيادة، ولا تتقيد بنصوص القـوانين العاديـة

بــنص، وكــان يقضــي بتــأثيم أفعــال لــم يــرد فــي قــانون العقوبــات الفرنســي تأثيمهــا أو 
                                                 

 .73ص  -مرجع سابق -...عصام إسماعيل، محاكمة الوزراء )1(
 .497ص  -مرجع سابق – ...القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةهوريو،  )2(
 .74ص  -مرجع سابق –... محاكمة الوزراء عصام إسماعيل، )3(
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لقانون  من العقوبة الأصلية، مع أنها وفقاً  ءقضى بالإعفا عقوبة لها، بل إنه أحياناً 
  .)1(العقوبات الفرنسي ليست إلا عقوبة تبعية

عــــن مجلــــس  القضــــائيةوقـــد ورث مجلــــس الشــــيوخ الفرنســــي تلـــك الوظــــائف 
  .مبيتشمنتنجليزي المعروف باسم الإالإ الإجراءالنبلاء، التي تقلّدها على صورة 

  :الجمهورية الرابعة نسا وفق دستورفر في  للوزراء مسؤولية الجنائيةال :رابعاً 
ذات الـنهج  م27/10/1946نهج دستور الجمهورية الرابعة الصادر بتـاريخ 

نجليـــزي مـــن حيـــث اعتمــاد مبـــدأ الاتهـــام الإ ،الــذي ســـلكه دســـتور الجمهوريــة الثالثـــة
هما قد جعل محاكمة الـوزراء أمـام المحكمـة العليـا ي، من حيث أن كل)مبيتشمنتالإ(

  .)2(اً أمراً اختياري
إلا أنه يجب ألا يُفهم من ذلك أن تلك المحكمـة العليـا فـي ظـل الجمهوريـة  

ويهـيمن عليهـا هـذا المجلـس، هـي  ،التي تتكون من أعضـاء مجلـس الشـيوخ ؛الثالثة
ذات محكمة العدل العليا في ظل الجمهورية الرابعة؛ لأن تنظيم المسؤولية الجنائية 

لات كثيرة تجعله يكاد يكـون منبـت الصـلة قد أُدخلت عليه تعدي م1946في دستور 
  .عن الأنظمة السابقة

حيـــث أنشــــأ دســـتور الجمهوريــــة الرابعـــة محكمــــة العـــدل العليــــا التـــي جــــرى  
وجعــــل اختصاصــــها  م27/10/1946وتحديــــد مهامهــــا بموجــــب قــــانون  ،تنظيمهــــا

اختياريــــاً، ومنحصــــر فــــي الجنايــــات والجــــنح التــــي يرتكبهــــا الــــوزراء أثنــــاء ممارســــة 
مــن دســتور الجمهوريــة الرابعــة الصــادر  56هم، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة وظــائف

الوزراء مسؤولون جزائياً عن الجنايات والجنح التي ( على أن  م27/11/1946في 

                                                 
المطبعة  –الجزء الثاني  –راسة مقارنة د–ي علاقات العمل أثر الجريمة الجنائية ف محمد عصفور،. د )1(

  .67ص  م1972 -العالمية بالقاهرة
 .110ص  -مرجع سابق – ...المسؤولية الوزارية سيد رجب السيد،. د )2(
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وأي  ،، وقـــد يكـــون موضـــوع الاتهـــام عـــن الخيانـــة)يرتكبونهـــا فـــي ممارســـة وظـــائفهم
  .)1(جرائم ترتكب أثناء مباشرة سلطاتهم

المحكمـــة العليـــا، فيعـــود بكاملـــه إلـــى اختصـــاص الجمعيـــة  أمـــا تشـــكيل هـــذه
الوطنيـــة، فلــــيس لأي هيئــــة أخــــرى حــــق الإســـهام فــــي هــــذا الاختيــــار، حيــــث يجــــري 

ويجـــري هـــذا الانتخـــاب فـــي . انتخـــاب أعضـــاء الجمعيـــة والثلـــث البـــاقي مـــن خارجهـــا
الشهر الأول من انتخاب الجمعية الوطنية، وهي تتكون من رئـيس ونـائبين تنتخـبهم 

  .وثلاثين آخرين احتياطيين ،لجمعية الوطنية، وثلاثين قاضياً أصليينا
وعشرين احتياطياً من بين  ،وتختار الجمعية الوطنية عشرين قاضياً أصيلاً 

، أمــا العشــرة الأصــليين والعشــرة السياســيةوفقــاً للتمثيــل النســبي للأحــزاب  ؛أعضــائها
م اختيــــار الــــرئيس ونائبــــه ، ويــــتالجمعيــــةالاحتيــــاطيين الأوائــــل فيعينــــون مــــن خــــارج 

  .والقضاة بأغلبية الثلثين
وتنتحــب الجمعيــة لجنــة تحقيــق مــن برلمــانيين عــددهم ســتة، ومعهــم رئــيس 
ـــة  ـــل النياب ـــى، كمـــا تنتخـــب ممث وقاضـــيان مســـاعدان يســـميهم مجلـــس القضـــاء الأعل

ن اللذين يمكن أن يكونا مـن أعضـاء الجمعيـة، ويتـولى أحـد يْ ن عام العامة، ومحاميَيْ 
  .وظفين أعمال كاتب المحكمةالم

وتضع محكمة العدل العليا يدها علـى القضـية بموجـب قـرار اتهـامي مسـتند 
يجــب إجــراء تصــويت  ،إلــى وقــائع محــددة، ولكــي تــتم الموافقــة علــى اقتــراح الاتهــام

باســتثناء أولئــك الــذين أصــبحوا أعضــاء فــي  ،توافــق عليــه الأغلبيــة المطلقــة للنــواب
ولضـــمان اســـتقلال وحيـــدة ، الخصـــم والحكـــم فـــي آن معـــاً   يمثلـــواحتـــى لا ،المحكمـــة

ـــرك أمـــر للســـلطة القضـــائية أمـــر تنظـــيم  الجانـــب القضـــائي مـــن أعضـــاء المحكمـــة تُ

                                                 
 .78ص  -مرجع سابق- ...بين القضاءمحاكمة الوزراء  ،عصام إسماعيل )1(
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واســتمر الوضــع كمــا ســبق، حتــى جــاء دســتور الجمهوريــة الخامســة لعــام ، )1(شــؤونه
  .م1958
يــة المســؤولية الجنائيــة للــوزراء فــي فرنســا وفــق أحكــام دســتور الجمهور :خامســاً 

  :م1958الخامسة
البـاب التاسـع منـه لمحكمـة العـدل  فـي هوريـة الخامسـةمص دسـتور الجخصّ 

  :العليا، وجاء هذا الباب في مادتين
تتكــــون مــــن أعضــــاء تنتخــــبهم . تنشــــأ محكمــــة العــــدل العليــــا « :67المــــادة 

الجمعية الوطنية ومجلس الشـيوخ مـن بـين أعضـائهما بعـدد متسـاوٍ لكـل منهمـا، بعـد 
  . تنتخب المحكمة رئيساً من بين أعضائها. ام أو جزئي للمجلسينكل تجديد ع

 ،يحدد قانون عضوي تشكيل المحكمة العليا، القواعد المنظمـة لسـير عملهـا
  .»والأصول التي تتبع أمامها

لا يكـــون رئـــيس الجمهوريـــة مســـؤولاً عـــن الأعمـــال  «:فقـــرة أولـــى: 68المـــادة
يكـون اتهامـه بواسـطة المجلسـين بقـرار و  ...التي يقوم بها في مباشرة مهامه، إلا في

وبالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الـــذي يتكـــون مـــنهم  ،موحـــد يصـــدر بتصـــويت علنـــي
  .»وتجري المحاكمة أمام محكمة العدل العليا ،المجلسان

ئيــــاً عــــن الأعمــــال التــــي اأعضــــاء الحكومــــة مســــؤولون جز  « :الفقــــرة الثانيــــة   
كل جنايــات أو جنحــاً فــي الوقــت الــذي والتــي تشــ ،يقومــون بهــا فــي مباشــرة مهــامهم

كـــذلك علـــى و  ،ارتكبـــت فيـــه، وتطبـــق علـــيهم الإجـــراءات المـــذكورة فـــي الفقـــرة الســـابقة
وفـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي . هم فـي حالـة التـآمر ضـد سـلامة الدولـةئشركا

بتعريــف الجنايــات والجــنح وكــذلك العقوبــات  اهــذه المــادة تتقيــد محكمــة العــدل العليــ

                                                 
 ،عصام إسماعيل :وانظر، 116ص  -مرجع سابق – ...المسؤولية الوزارية ،سيد رجب السيد. د )1(

 .78 -77ص  - مرجع سابق  -...محاكمة الوزراء
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فــي الوقــت  ،المنصــوص عليهــا فــي القــوانين الجنائيــة الســارية المفعــول ،لهــاالمحــددة 
  .)1(»الذي ارتكبت فيه

تـــــاريخ 952/93رقـــــم  )2(م صـــــدر القـــــانون الدســـــتوري1993ثـــــم فـــــي العـــــام   
، وتضــمن هــذا م4/10/1958والمتعلــق بتعــديل بعــض أحكــام دســتور  م27/1993

ـــالجنامســـوؤلية التتعلـــق ب ةً التعـــديل أحكامـــاً جديـــد وزراء ، بحيـــث ألغيـــت الفقـــرة ئيـــة لل
  .واستعيض عنها بمادتين جديدتين ،68الثانية من المادة 

ئياً عن الأعمال اأعضاء الحكومة مسؤولون جز  «): الجديدة( 1-68المادة 
كـون وت ،والتي تعتبـر جنايـات أو جـنح حـين ارتكابهـا ،المرتكبة في ممارسة وظائفهم

  .»ريةالعدل للجمهو  ةمحاكمتهم أمام محكم
وكـذلك العقوبـات المحـددة  ،تتقيد محكمة العدل للجمهورية بتعريف الجنايات والجـنح

  ".لها، والمنصوص عليها في القانون
 12:تتـــألف محكمـــة العـــدل للجمهوريـــة مـــن خمســـة عشـــر عضـــواً  «: 2-68المـــادة 

ومجلس الشيوخ من بـين أعضـائهما بعـدد متسـاوٍ  ،برلمانياً تنتخبهم الجمعية الوطنية
كـــل منهمـــا، بعـــد كـــل تجديـــد عـــام أو جزئـــي للمجلســـين وثلاثـــة مـــن قضـــاة محكمـــة ل

  .على أن يرأس أحدهم محكمة العدل للجمهورية ،التمييز

                                                 
 .بعدها وما 79ص  -مرجع سابق- ... عصام نعمة إسماعيل، محاكمة الوزراء )1(
القوانين و من المعروف أن  ؛"القانون الأساسي"بـ يسمى  القانون العضوي، أو ما القانون الدستوري أو )2(

سية هي تلك القوانين التي تنظم بعض الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم من الناحية السياسية، الأسا
أو أنها تعالج الكثير من المسائل المتعلقة بتنظيم السلطات العامة، وتخضع تلك القوانين في إصدارها 

لمتطلبة في والإجراءات ا ،وتعديلها لقواعد وإجراءات نص عليها الدستور تختلف عن تلك القواعد
مرتبة وسطى بين القواعد الواردة  وفقاً للفقه الفرنسيتحتل  إصدار وتعديلات التشريعات العادية، وهي

محمود أبو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي . د: انظرعادية، القوانين الوتلك الواردة في  ،في الدستور
: وانظر، 121و120ص - م1990-القاهرة - ةدار الثقافة الجامعي - لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية

  .42ص-م2007-منشورات جامعة حلب-سام دلة، القانون الدستوري. إبراهيم الهندي و د.د
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كـــل شــــخص متضــــرر مـــن جنايــــة أو جنحــــة ارتكبهــــا أحـــد أعضــــاء الحكومــــة أثنــــاء 
 تقرر هـذه اللجنةــ إمـا. ه أن يتقدم بشكوى أمام لجنة الادعاءممارسته لوظائفه، يمكن

الـدعوى، أو إحالـة الشـكوى إلـى المـدعي العـام لـدى محكمـة التمييـز، مـن أجـل  فض
  .طلب انعقاد محكمة العدل للجمهورية

يمكـــن للمـــدعي العـــام لـــدى محكمـــة التمييـــز أن يـــدعي مباشـــرةً أمـــام محكمـــة العـــدل 
  .»دعاءستحصال على رأي موافق من لجنة الاللجمهورية بعد الا

قدام على تعديل آلية محاكمة الوزراء، هـي أن كان الدافع الأساسي نحو الإ
النص السـابق المعتمـد فـي دسـتور الجمهوريـة الخامسـة، حـال دون محاكمـة أي مـن 

  . )1(الوزراء المتهمين
ــــا ــــراد  :والملاحــــظ لن أن أهميــــة هــــذا التعــــديل، تتــــأتى مــــن كونــــه أتــــاح للأف

ــــة مهامــــه، أ ــــوزير أثنــــاء تأدي ــــة ارتكبهــــا ال ــــدموا المتضــــررين مــــن أعمــــال جرمي ن يتق
بشــكواهم مباشــرة أمــام هــذه المحكمــة، وبــذلك أعطــى الرقابــة علــى الأفعــال الجنائيــة 

  .من خلال دور الأفراد بتوجيه الاتهام ،شعبياً  للوزير بعداً 
  

    
  
  

                                                 
 .وما بعدها 97ص  -مرجع سابق - ...عصام نعمة إسماعيل، محاكمة الوزراء )1(
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  »المطلب الثاني«
  في  تطور المسؤولية الجنائية للوزراء

  كل من النظام السياسي المصري والسوري
  

  :تمهيد وتقسيم
عند دراسة التطـور التـاريخي للمسـؤولية الجنائيـة للـوزراء فـي النظـام يُحسب   

تطـور طبيعـة نظـام الحكـم فـي الـدولتين،  :الأولالسياسي المصري والسـوري أمـران، 
 أن كــلا الــدولتين كانتــا فــي أحــد أهــم مفاصــل مســارهما التــاريخي السياســي :الثــانيو

الــذي أدى إلــى تقــاطع أحكــام مــن دولــة واحــدة، الأمــر  ، كانتــا تشــكلان جــزءاً الحــديث
م، 1958التي قامت بينهما عام  ؛المسؤولية الجنائية للوزراء في كليهما أثناء الوحدة

  .م1961واستمرت حتى عام
كــــل مــــن  ض لتطــــور المســــؤولية الجنائيــــة للــــوزراء فــــيوبــــذلك فســــوف نعــــرُ   

  :وفق التقسيم التالي ،النظامين السياسيين السوري والمصري
  .في النظام السياسي المصري للوزراءالجنائية ور المسؤولية تط: الفرع الأول
  .تطور المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السياسي السوري: الفرع الثاني
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  »الفرع الأول«
  تطور المسؤولية الوزارية الجنائية

  المصري النظام السياسي في
  

  :تمهيد وتقسيم
ولية الجنائية للوزراء في مصر، عبـر نشـأتها وتطورهـا، بمراحـل مرت المسؤ 

نوعيـــة كانـــت انعكاســـاً لاخـــتلاف النظـــام السياســـي الســـائد خـــلال الحقـــب التاريخيـــة، 
فالقواعــد الناظمــة لمحاكمــة الــوزراء فــي العهــد الملكــي اختلفــت عــن تلــك الناظمــة فــي 

  .في نظام الحكم المصرييساير التباين السياسي الحاصل  العهد الجمهوري اختلافاً 
ض لأحكــام المســؤولية الجنائيــة للــوزراء فــي مصــر بصــورة منســجمة وســنعرُ 

  :التقسيم التالي مع تطور النظام السياسي المصري، وذلك وفق
  . محاولات تقرير نظام محاكمة الوزراء قبل العهد الملكي: الغصن الأول
  .الملكيالمسؤولية الجنائية للوزراء في العهد : الغصن الثاني
  .المسؤولية الجنائية للوزراء في العهد الجمهوري: الغصن الثالث

  »الغصن الأول«
  محاولات تقرير نظام محاكمة الوزراء قبل العهد الملكي

  

هنــاك قواعــد محــددة فــي شــأن محاكمــة الــوزراء،  م لــم تكــن1887قبــل عــام 
وذلـك عـن  حتى بعد ترك المنصـب، ،وكان يمكن محاكمتهم أمام المحاكم المختلطة
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ـــاء الخدمـــة ـــة ،الجـــرائم التـــي يرتكبونهـــا أثن كتبديـــد العجـــز فـــي  ،ومنهـــا الجـــرائم المالي
  .)1(الميزانية

، الأمر العاليإلى  أما أول تنظيم قانوني لمحاكمة الوزراء في مصر فيرجع
بإنشاء محكمة إدارية عليا لتأديب الوزراء وكبار  م1887فبراير  19بتاريخ  الصادر

برئاسـته وعضـوية ) الـوزراء( ل بناء على طلب رئيس مجلس النظـّارك، تُشالموظفين
الذين لا دخل لهم في الدعوى، بالإضافة إلى المستشار المالي ومستشار ) النظّار( 

  . )2(يُعينه الخديوي
، أن تلـك الهيئـة التـي تخـتص بمحاكمـة الـوزراء تتكـون مـن وزراء ونرى هنـا

نــاء علــى طلــب منــه، ممــا يشــير إلــى أن جلــس الــوزراء، وبمأيضــاً، ويرأســها رئــيس 
كانت بمثابة رقابة ذاتية من مجلس الوزراء  ،مسؤولية الوزراء الجنائية في تلك الفترة

علــى الــوزراء، دون أن تتــدخل ســلطة أخــرى فــي تلــك الرقابــة، كمــا أنهــا تفتقــر إلـــى 
  . بغ المحاكمة بصبغة سياسيةصالجانب القضائي في عضويتها، وهو ما قد ي

بأحـــد  تتعلـــق ،لهـــذا الأمـــر يُســـأل الـــوزراء عمـــا يصـــدرونه مـــن أوامـــر وطبقـــاً 
  :والتصرفات التالية  ،الأفعال

  .المقررة الاعتماداتالإذن بصرف مبلغ لم تتضمنه  -1
إجــراء تحويــل مبلــغ مــن فصــول إلــى أخــرى فــي الميزانيــة قبــل تصــديق مجلــس  -2

  .النظام على ذلك
                                                 

الطبعة الأولى -القاهرة–مطبعة النهضة  –الجزء الثاني  –الرحمن الرافعي، عصر إسماعيل  عبد )1(
أمام المحاكم  شاهم وزير المالية إسماعيل صديق بااتُ  حيث يذكر أنه قد، 75-74م ص 1932

استمرت و بحقوق الأمة،  إضراراً  ةرد بالميزانيواالمختلطة بعد إقصائه عن الوزارة، بسبب تبديد العجز ال
أنه لقي حتفه قبل أن تتم  لاإوحكم عليه بالنفي إلى دنقلة وسجن فيها،  ،المحاكمة ماضية في طريقها

 .م1866وألقيت جثته في النهر في نوفمبر  ،بأمر منه ،قتله أعوان الخديوي بأنالمحاكمة 
مجلة إدارة قضايا  - زكريا مصيلحي عبد الطيف، جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمداً . د )2(

 .66، 64ص  -م1977 -3العدد-الحكومة
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  .وائح المتبعةوالل ،اتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين -3
فــي اســتطاعة المحكمــة الحكــم بهــا هــي اللــوم أو  أمــا الجــزاءات التــي كــان 

الـــرفض، وكـــان لهـــذه المحكمـــة أن تقضـــي باقتناعهـــا دون التقيـــد بقواعـــد معينـــة فـــي 
  .)1(المرافعة والإثبات ، وتصدر في الدعوى حكماً غير قابل للاستئناف

 –الســالفة الــذكر –زراء ، أن الموضــوعات التــي يُســأل عنهــا الــو ونــرى هنــا 
تــــدخل فــــي نطــــاق المســــؤولية السياســــية، كمــــا أن جزاءاتهــــا هــــي كــــذلك مــــن نتــــائج 

  . المسؤولية السياسية
  »الغصن الثاني«

  المسؤولية الجنائية للوزراء في العهد الملكي
  )م1930و  م1923 ادستور ( 

  

 م1923كمـــا هـــو معـــروف، صـــدر فـــي العهـــد الملكـــي دســـتوران الأول ســـنة 
، وكــان الأول أطــول عمــراً حيــث اســتمر العمــل بــه حتــى بعــد قيــام م1930ي والثــان

الثـورة بقليـل، وقـد نـص الدسـتوران علـى المبـادئ العامـة للمسـؤولية الجنائيـة للــوزراء، 
جاءت أحكامها فـي الفـرع الثـاني مـن الفصـل الثـاني مـن البـاب  م1923ففي دستور 

جاءت في نفس الموقـع فـي  م1930، وفي دستور 72إلى 66الثالث من المواد من 
  .73إلى 67المواد من 

وقــد اتفــق الدســتوران فــي أغلــب الأحكــام وبصــفة خاصــة فــي حصــر ســلطة 
وحصـــر المحاكمــة أمـــام محكمـــة  ،هـــي مجلـــس النــواب ،الاتهــام فـــي يــد جهـــة وحيــدة

، كمــا اتفقــا فــي الإحالــة إلــى قــانون )مجلــس الأحكــام المخصــوص( :خاصــة ســميت
 ،)2(التــي لــم يتناولهــا قــانون العقوبــات ؛ســؤولية الــوزراءخــاص يصــدر ليبــيّن أحــوال م

                                                 
 .655ص  -قمرجع ساب – ...ولية الوزاريةسيد رجب السيد ، المسؤ . د )1(
 .م1930من دستور  69والمادة  م1923من دستور  68المادة  )2(
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إلى قانون خاص ينظم طريقة السير في محاكمـة الـوزراء، وكـان  الإحالةوكذلك في 
  .إلى هذين القانونين الإحالةأكثر صراحة في  م1923دستور 

 مــن حيــث ،ض لأحكــام محاكمــة الــوزراء فــي ظــل هــذين الدســتورينوســنعرُ 
  :جهة الاتهام والمحاكمة والعقوبة ؤولية الوزراء، و من حيثالحالات الموجبة لمس

 ،م1923نائيـــة للـــوزراء فـــي دســـتوري الحـــالات التـــي تثيـــر المســـؤولية الج :أولاً 
  :م1930و

نشــير إلــى أن الجــرائم التــي كــان يحــاكَم الــوزير مــن أجلهــا فــي ظــل دســتور 
  .، هي الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوباتم1923

بــل جعــل لهــم  ،ولكـن الدســتور لــم يجعلهــم علـى قــدم المســاواة مــع المـواطنين
وكــذلك الجــرائم المتعلقــة بالوظيفــة  ،فيمــا يتعلــق بجــرائم القــانون العــام ،امتيــازاً خاصــاً 

  .العامة
مــن الدســتور لا  96لــنص المــادة  بالنســبة لجــرائم القــانون العــام، فإنــه طبقــاً 

إلا بالنسـبة لتلـك التـي تقـع مـنهم  ،صمخصـو يحاكمون عنها أمـام مجلـس الأحكـام ال
فـــي تأديـــة وظـــائفهم أو بســـببها، وخرجـــت بـــذلك الجـــرائم التـــي لا علاقـــة لهـــا بأعمـــال 

  .وظائفهم
بمعنى أنه إذا ارتكب الوزير جريمة عادية لا علاقة لها بعمل وظيفته، فإن 

 هو المختص، وترفع الدعوى أمامـه طبقـاً  م1923القضاء العادي في نطاق دستور 
للأوضــاع العاديــة، وأمــام المحــاكم الجنائيــة العاديــة، والــذي يقــرر الاتهــام هــو النيابــة 

فــي  ةالعموميـة، كمـا يجـوز أن ترفـع الـدعوى مباشــرة مـن المجنـي عليـه أمـام المحكمـ
  . حالة ارتكاب جنحة

: ن هنــاك تفرقــة بــين نــوعين منهمــابة للجــرائم المتعقلــة بالوظيفــة، كــاوبالنســ
 ،كالخيانــة ؛شــمل الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــاتيو ، النــوع الأولــى

ـــوع الثـــانيوالاعتـــداء علـــى الحريـــة،  ،والاخـــتلاس ،والتجســـس يشـــمل الجـــرائم و  ،والن
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ممــا لا يــدخل تحــت نصــوص قــانون العقوبــات  ؛الناتجــة عــن ســوء اســتعمال الســلطة
أو الغـدر  ،أو إهمـال أو اعتـداء علـى الدسـتور ،كارتكاب خطأ جسيم في حق الدولة

  .أو استغلال النفوذ
وقــد أحــال الدســتور بالنســبة لهــذا النــوع الثــاني إلــى إصــدار قــانون خــاص  

والتـي لـم يناولهـا قـانون العقوبـات، ولـذلك فقـد حاولـت  ،يبين مسؤولية الوزراء بشـأنها
إصدار هذا القـانون، و وضـعت مشـروعاً كـاملاً، إلا أنـه لـم يـر  م1930الوزارة سنة 

  . )1(إلى حدوث أزمة وزارية انتهت باستقالة الوزارةالنور، وأدى 
التـــي لـــم  ؛ولكـــن محـــاولات إصـــدار قـــانون خـــاص بأحكـــام مســـؤولية الـــوزراء

 م1949لعـام  78يتناولها قانون العقوبـات لـم تفتـر، فقـد صـدر المرسـوم بقـانون رقـم 
إلا أنــه تبــين عنــد عــرض المرســوم علــى البرلمــان أنــه صــدر فــي فتــرة حــل البرلمــان، 

  .فيه م1923من دستور  41لعدم توفر المادة  ؛على ذلك أبطلو 
فتقدمت الحكومة بمشروع قانون آخر، أدخل بعـض التعـديلات علـى بعـض 

وتـــم عـــرض علـــى مجلـــس النـــواب، فـــأقره بجلســـته المنعقـــدة  ،مـــواد المرســـوم المـــذكور
وأحاله إلى مجلـس الشـيوخ، إلا أنـه لـم يخـرج منـه إلـى أن  م1950يونيو  19بتاريخ 

  :)2(كما يلي ،، وحدد هذا المشروع جرائم الوزراءم1952يوليو 23قامت الثورة في 
وفــي مطلــع العهــد الجمهــوري وقبيــل  ،)3(تالخيانــة العظمــى، الغــدر، والإفتيــا

 م1952الســـنة  126، صـــدر المرســـوم بقـــانون رقـــم م1923انتهـــاء العمـــل بدســـتور 
ـــوزراء ـــانون ال ؛بحـــالات مســـؤولية ال ـــم يتناولهـــا ق ـــات، وقـــد تضـــمن نفـــس التـــي ل عقوب

عبــارات وأحكــام المشــروع الســابق الــذي وافــق عليــه مجلــس النــواب بجلســته المنعقــدة 

                                                 
 .586ص  - مرجع سابق -السيد صبري، حكومة الوزارة )1(
 .462و  461ص  -مرجع سابق-، القانون الدستوريالدكتوران وايت إبراهيم ووحيد رأفت )2(
وأقره ن الخاص بمحاكمة الوزراء الذي تقدمت به الحكومة المصرية، المادة الثانية من مشروع القانو  )3(

  .م1950يونيو  19مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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، وأحاله إلـى مجلـس الشـيوخ ولـم يخـرج منـه، عـدا الـبعض م1950يونيو  19بتاريخ 
أنـــه حـــذف كـــل الأحكـــام الخاصـــة بجريمـــة : التعـــديلات الطفيفـــة علـــى النحـــو التـــالي

  .الغدر والافتيات :هما ،النص على جريمتين فقطالخيانة العظمى، واكتفى ب
  :والافتيات على النحو التالي عرف القانون المذكور جريمتي الغدر،وقد 

 ؛وقــد عــرف المشــرع فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا المرســوم جريمــة الغــدر: الغــدر -أ 
  :التي تقع من الوزراء بأنها

فــــــــي  مخالفـــــــة أي حكــــــــم مــــــــن أحكــــــــام الدســــــــتور المنصــــــــوص عليهــــــــا -1
  .9،64المادتين

كـــل تصـــرف أو فعـــل مـــن شـــأنه التـــأثير بالزيـــادة أو الـــنقص فـــي أثمـــان  -2
أو الأوراق الماليـــة المقيـــدة  ،أو أســـعار أوراق الحكومــة الماليـــة ،والعقـــارات ،البضــائع

أو القابلــة للتــداول فــي الأسـواق بقصــد الحصــول علــى فائــدة شخصــية  ،فـي البورصــة
  .أو للغير 

مـا أو فائـدة ميـزة مقابـل اسـتعمال النفـوذ، حقيقيـاً كـان قبول وعـد بشـيء  -3
أو  ،أو فعـــل ،أو رأي ، أو توصـــية، للحصـــول علـــى أي تصـــرف أو أمـــرأو مزعومـــاً 

أو جهـة خاصـة خاضـعة لإشـراف  ،ميزة من أي سـلطة عامـة أو أيـة هيئـة أو شـركة
  .أو توجيه السلطات العامة بوجه من الوجوه

  :المادة الثالثة بأنها كما عرفها المشرع في: فتياتالا-ب
  .من الدستور 134،135،136مخالفة أحكام المواد  -1
أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ  ،تعريض سلامة الدولة -2

  .جسيمين
كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية  -3

  .في القضاء أو الإفتاء هيئة خولها القانون اختصاصاً 
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سواء  ،في الانتخابات أو إجراءاتها بقصد التأثير في نتيجتها التدخل -4
أو  ،كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين

  .باتخاذ تدابير غير مشروعة
 إذ  ؛ق المشرع في المادة الرابعـة بـين عقوبـة الغـدر والشـروع فيـههذا، وقد فر

إذ جعلهـــا  ؛ة فـــي قـــانون العقوبـــات، وعقوبـــة الافتيـــاتقـــرر لهـــا عقوبـــة الرشـــوة المقـــرر 
  .الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه

ثــم نــص فــي المــادة الخامســة علــى العقوبــات التبعيــة إذا حكــم علــى الــوزير  
فـة وسـقوط إذ تسـتتبع العـزل مـن الوظي ؛في جريمة منصوص عليها في هـذا القـانون

وحرمانـــه مـــن  -واب أو مجلـــس الشـــيوخمجلـــس النـــ -عضـــويته فـــي أحـــد المجلســـين
الحقوق الانتخابية على أن يتبع في توقيع العقوبات التبعية الأخرى الأحكام المقررة 

  .في قانون العقوبات على أنه لا يجوز وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس
ـــى ذلـــك يكـــون واضـــحاً  ـــأحوال لتحريـــك الـــدعوى  ،وعل ـــد أتـــى ب أن المشـــرع ق

مـــع  ،إلـــى جنـــب وزراء يغلـــب عليهـــا الطـــابع السياســـي وأقامهـــا جنبـــاً الجنائيـــة قبـــل الـــ
        . )1(أحوال المسؤولية الجنائية المقررة في قانون العقوبات

لــــم يــــدم طــــويلاً، فقــــد أصــــدرت الحكومــــة  م1950ســــنة ل 126قــــانون رقــــم ولكــــن ال 
الـــذي عـــالج دســـتورية المراســـيم  م1953ينـــاير  18تـــاريخ  38المرســـوم بقـــانون رقـــم 

حتــــى تــــاريخ صــــدور الإعـــــلان  م1952يوليــــو  23ة منــــذ قيــــام الثــــورة فـــــي الصــــادر 
، والـــذي نـــص فـــي مادتـــه م1953فبرايـــر  10فـــي  1923الدســـتوري بســـقوط دســـتور 

 م1952يوليــو  23دة مــن مراســيم القــوانين الصــادرة فــي المــ تعتبــر(الأولــى علــى أنــه 
مرســـوم قائمـــة مـــن تـــاريخ صـــدورها، وذلـــك فيمـــا عـــدا ال م1952ديســـمبر  10وحتـــى 

ـــانون رقـــم  م1950لســـنة  126بقـــانون رقـــم   127المشـــار إليـــه، وكـــذلك المرســـوم بق
                                                 

 - عبد العظيم مرسي وزير، الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة. د )1(
  .41ص-م1987-القاهرة-لعربيةدار النهضة ا –دراسة في القانونين المصري والفرنسي 
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ببيان الإجراءات التي تتبـع أمـام مجلـس الأحكـام المخصـوص فيعتبـران 1952السنة 
ومــن ثــم لــم تــتح الفرصــة لوضــعهما  ،، وبــذلك ســقط هــذان القانونــان)1()غيــر قــائمين

  .التنفيذ موضع
  :الاتهامجهة : ثانياً 

 م1930مـن دسـتور ) 67(والمـادة  م1923مـن دسـتور ) 66(لمادة نصت ا
 حيث نصت على أن ؛على حصر سلطة الاتهام في جهة واحدة هي مجلس النواب

ـــة لمجلـــس النـــواب وحـــده حـــق اتهـــام الـــوزراء فيمـــ( ا يقـــع مـــنهم مـــن الجـــرائم فـــي تأدي
  ) وظائفهم

ار قـــرار لكـــن اختلفـــت المادتـــان المـــذكورتان بصـــدد الأغلبيـــة اللازمـــة لإصـــد
هـــــذه الأغلبيـــــة بثلثـــــي آراء  م1923مـــــن دســـــتور66الاتهـــــام، فبينمـــــا حـــــددت المـــــادة 

  .الأعضاء الحاضرين الذين يصح انعقاد الجلسة بحضورهم
بحســب ثلثــي الآراء مــن هــذا  واحــداً  وهـم نصــف عــدد أعضــاء المجلــس زائـداً   

 إذ حــــددت الأغلبيــــة ؛أكثــــر تشــــدداً  م1930مــــن دســــتور  67العــــدد، جــــاءت المــــادة 
ثلثـي أعضـاء مجلـس  :أي) بأغلبيـة ثلثـي الأعضـاء( اللازمـة لإصـدار قـرار الاتهـام 

  .النواب جميعاً 
وفيمــــا يتعلــــق بتأييــــد الاتهــــام أمــــام مجلــــس الأحكــــام المخصــــوص كمحكمــــة 
مختصــة بمحاكمــة الــوزراء، اكتفــى الدســتوران بــالنص فــي المــادتين المــذكورتين علــى 

ن يتـــولى تأييـــد الاتهـــام أمـــام مجلـــس يعـــين مجلـــس النـــواب مـــن بـــين أعضـــائه مـــ(أن 
  .)2( )الأحكام

                                                 
 .432م ص1959- الطبعة الأولى –دار الكتاب العربي بمصر –عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري . د )1(
دراسة  -مبادئ القانون الدستوري ،سليمان الطماوي .العميد الدكتور :يُراجع م،1923بالنسبة لدستور  )2(

 .169ص -م 1958- القاهرة-عربيدار الفكر ال –ولى الأطبعة ال–مقارنة 
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اختصــــاص مجلـــس النــــواب م 1923وقـــد بـــررت المــــذكرة التفســـيرية لدســـتور
اختصاصـــه  نتفريعــاً عــ ن ذلـــك يعــد وحــده بالاتهــام، بمــا لـــه مــن صــفة سياســية، ولأ

ط أغلبيــة خاصــة لإصــدار قــرار الاتهــام لمــا لهــذا ابمســؤولية الــوزراء لديــه، وإن اشــتر 
  . من خطورة ولعظم نتائجه ،الأمر

الـــوزير الـــذي يتهمـــه مجلـــس النـــواب يوقـــف عـــن ( وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 
ولا يمنـع اسـتعفاؤه مـن  ،العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكـام المخصـوص فـي أمـره

  .)1()إقامة الدعوى عليه
  :سلطة المحاكمة :ثالثاً 

المحاكمة في جهة واحـدة هـي مجلـس النـواب، كمـا  حصر الدستوران سلطة
هـي مجلـس الأحكـام  ،حصر أيضـاً الجهـة المختصـة بالمحاكمـة فـي محكمـة خاصـة

ـــــررت المـــــذكرة التفســـــيرية لدســـــتور )2(المخصـــــوص عـــــدم إخضـــــاع  م1923، وقـــــد ب
  .المحاكمة للقضاء العادي، إلى الطبيعة السياسية للاتهام والمحاكمة

وقضــاة علــى  ،شــكيل هــذا المجلــس مــن برلمــانينونـص الدســتوران علــى ت   
  :النحو التالي

رئــيس المحكمــة الأهليــة العليــا رئيســاً، ومــن ســتة عشــر عضــواً ثمانيــة مــنهم 
 نــــون بالقرعــــة، وثمانيــــة مــــن قضــــاة تلــــك المحكمــــة مــــن أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ يُعي

تــي وعنــد الضــرورة يكمــل العــدد مــن رؤســاء المحــاكم ال ،المصــريين بترتيــب الأقــدمين
  .ثم من قضاتها بترتيب الأقدمين كذلك ،تليها

إلــــــى أســــــباب الجمــــــع بــــــين  م1923وأشــــــارت المــــــذكرة التفســــــيرية لدســــــتور 
نـه إ:"لأحكـام المخصـوص فقالـتوالقضائي في تشكيل مجلس ا ،العنصرين السياسي

 ،اتقـاء لغلبـة النزعـات الحزبيـة نحظ فـي تشـكيله أن لا يكـون كلـه مـن السياسـييقد لو 
                                                 

 .م1930من دستور  72والمادة  م1923من دستور ) 71(المادة  )1(
 .م1930من دستور ) 67(والمادة  م1923من دستور ) 66(المادة  )2(
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لكفـــاءة الخاصـــة بصـــناعة القضـــاء، ولا أن يكـــون فقـــط مـــن القضـــاة لحاجـــة وتـــوفيراً ل
  . "لا تتصل عادة بأعمال القضاة ،ل السياسية إلى مزاولة خاصةئالتقدير في المسا

وأن الــنص علــى أن يؤخــذ أعضــاء المجلــس مــن القضــاة مــن بــين أعضــاء 
جـدت فـي المحكمة الأهلية، جاء ليصدق على أعضاء محكمة الـنقض والإبـرام إذا و 

والمطلـوب  ،إلـى محكمـة الاسـتئناف الأهليـة تنصرف بـالطبعالمستقبل، وهذه العبارة 
بقـدر  بـأن يكونـوافي أمر من يُتهم من الـوزراء  ةأن يحال الذين يشتركون من القضا

  .الإمكان قضاة أعلى محكمة في البلاد
ـــر الـــبعض إدخـــال العنصـــر السياســـي فـــي المجلـــس المخصـــوص  وقـــد اعتب

جعـــل الاختصـــاص فـــي الحكـــم علـــى الـــوزراء منعقـــداً  المحابـــاة، مفضـــلاً  أقـــرب إلـــى
  .)1(لمحكمة النقض بكامل قضاتها

م 1923الإجراءات الواجب إتباعها أمام المجلس المخصـوص فـي دسـتوري  :رابعاً 
  :م1930و

إلـــى قـــانون خـــاص يصـــدر بشـــأن طريقـــة  م1930و م 1923أحـــال دســـتورا 
وإلـى حـين  ،لـس المخصـوص، وكمرحلـة مؤقتـةالسير في محاكمـة الـوزراء أمـام المج

  .)2(صدور ذلك القانون منح الدستوران للمجلس حق تنظيم هذه الطريقة بنفسه
تقــدمت الحكومــة بمشــروع قــانون آخــر أقــره  م1923واســتجابة لــنص دســتور 

وأحالـــه إلـــى مجلـــس  م1950ديســـمبر  56مجلـــس النـــواب بجلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ 
  .د ذلكالشيوخ، ولم ير النور بع

حسبما أقره مجلـس النـواب فيمـا  هونظراً لأهمية المشروع، نورد أهم نصوص
  :يلي

                                                 
 .658ص  -مرجع سابق – ...المسؤولية الوزارية ،سيد رجب السيد. د )1(
 .م1930ور من دست 71والمادة  م1923من دستور  70 المادة )2(
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ولـــه تغييـــر  ،ينعقـــد مجلـــس الأحكـــام المخصـــوص بـــدار محكمـــة الـــنقض): 1(مـــادة 
  .مكان انعقاده

ــــي ): 2(مــــادة  ــــع فــــي المحاكمــــة أمــــام المجلــــس، القواعــــد والإجــــراءات المبينــــة ف تتب
والإجــراءات المقــررة فــي القــانون لمحــاكم الجنايــات وكــذا الأحكــام  ،النصــوص التاليــة
  .عدا ما كان منها مخالفاً لهذه الخصوص ،في مواد الجنايات

يرســل رئــيس مجلــس النــواب فــي اليــوم التــالي إلــى رئــيس محكمــة الــنقض ): 3(مــادة 
والمداولات التي جرت  ،وصورة محضر الجلسة التي صدر فيها القرار ،قرار الاتهام

  . الأوراق المتعلقة به وجميع ،بشأنه
ويرســل رئــيس محكمــة الــنقض خــلال ســبعة أيــام صــورة مــن هــذا القــرار إلــى 

لتعيـــــين الشـــــيوخ الـــــذين سيشـــــتركون فـــــي مجلـــــس الأحكـــــام  ؛رئـــــيس مجلـــــس الشـــــيوخ
  .المخصوص

أو  ،إذا كانت الدعوى بحاجة إلـى تحقيـق جـاز للمجلـس أن يجربـه بنفسـه): 8(مادة 
ن أعضــائه، ويكــون للمجلــس واللجنــة فــي ذلــك كــل يعــين لإجرائــه لجنــة مــن ثلاثــة مــ

ويجــوز  ،سـلطات التحقيـق المقـررة فـي القـانون فيمـا يتعلـق بالقضـايا الجنائيـة العاديـة
  .عمل من أعمال التحقيق واللجنة كذلك أي  ،أن يباشر المجلس من تلقاء نفسه

ــــأمر بضــــبط المــــتهم): 9(مــــادة  ــــت أن ي ــــس فــــي أي وق وإحضــــاره أو  ،يجــــوز للمجل
أو بحبســه احتياطيــاً، ويجــوز ذلــك للجنــة التحقيــق ولكــن لا تزيــد مــدة  ،قبض عليــهبــال

  .الحبس الاحتياطي الذي يأمر به على ثلاثين يوماً إلا بإذن المجلس 
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصـوص بأغلبيـة اثنـي ): 13(مادة 

  .تاً عشر صو 
يصـدرها المجلـس بـأي طريـق، ولكـن  لا يجوز الطعن في الأحكام التـي): 16(مادة 

، ويقـــدم الطلـــب لمحكمـــة ةيجـــوز طلـــب إعـــادة النظـــر فـــي الأحكـــام الصـــادرة بالإدانـــ
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الإجراءات  فإذا رأت قبوله أعيدت ،رر بالقانونويفصل فيه طبقاً لما هو مق ،النقض
  .أمام مجلس الأحكام وفقاً للأحكام المتقدمة

لما هو  لأحكام التي يصدرها المجلس وفقاً يقوم النائب العمومي بتنفيذ ا): 17(مادة 
  .مقرر بقوانين الإجراءات الجنائية

ــــي مطلــــع العهــــد الجمهــــوري، صــــدر المرســــوم بقــــانون رقــــم  لســــنة  127وف
ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلـس الأحكـام المخصـوص، وقـد تضـمن  م1952

 م،19/6/1950نفس أحكام القانون الـذي أقـره مجلـس النـواب بجلسـته المعقـود، فـي 
والســـابق الإشـــارة إليـــه، وأدخـــل عليـــه بعـــض التعـــديلات الطفيفـــة، كمـــا جـــاء بـــبعض 

  :م1952لسنة  127الأحكام الجديدة، وأما الجديد الذي أتى به المرسوم بقانون رقم 
  ).10المادة(أمام مجلس الأحكام  نيةيجوز الإدعاء بالحقوق المد -
  .التي يصدرها المجلسلا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام  -

على أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بنـاء علـى طلـب  
أو من يمثلـه قانونـاً أو أقاربـه أو زوجتـه بعـد موتـه،  ،أو المحكوم عليه ،النائب العام

ويقــدم الطلــب لمحكمــة الــنقض ويفصــل فيهــا كمــا هــو مقــرر فــي القــانون، فــإذا رأت 
يقـوم النائـب ) 17المـادة(ت أمام مجلـس الأحكـام وفـق القـانون قبوله أعيدت الإجراءا

العــــام بتنفيــــذ الأحكــــام التــــي يصــــدرها المجلـــــس وفقــــاً لمــــا هــــو مقــــرر فــــي القـــــانون 
  ).19المادة(

أن يوضــع  م1952لســنة  127والجــدير بيانــه، أنــه لــم يــتح للمرســوم بقــانون 
الخـاص بـأحوال  م1952لسـنة  126موضع التنفيذ؛ لسقوطه هو، والمرسـوم بقـانون 

  .)1(مسؤولية الوزراء بعد أشهر قليلة من صدوره

                                                 
 .666ص  -مرجع سابق  – ...المسؤولية الوزارية سيد رجب السيد،. د )1(
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م، 1923العهـد الملكـي لسـنة  العقوبـة المقـررة علـى الـوزراء فـي دسـتور :خامساً 
  :م1930و

العقوبـــات المقـــررة فـــي قـــانون العقوبـــات عـــن الجـــرائم م 1923حـــدد دســـتور 
ر عــن الجــرائم غيــر ، أمــا عقوبــة الــوزي)1(الــواردة بــه فــي حــال ثبــوت مســؤولية الــوزير

إلــى إصــدار قــانون  –كمــا ذكرنــا  –الــواردة فــي قــانون العقوبــات فقــد أحــال الدســتور
  .خاص بها

م هـذه العقوبـات إصدار قانون ينظ  م1930وتنفيذاً لذلك حاولت الوزارة سنة 
أو  ،من خلال مشروع حددت بـه عقوبـة الخيانـة العظمـى بــ الأشـغال الشـاقة المؤبـدة

لسجن مع غرامـة فـي كـل الأحـوال لا تقـل عـن ألـف جنيـه ولا تزيـد عـن أو ا ،المؤقتة
ة آلاف جنيه، وعقوبة جريمة الغـدر السـجن أو الحـبس مـع غرامـة فـي الحـالتين عشر 

  .جنيه 5000ولا تزيد عن  ،جنيه 500لا تقل عن 
، وجـاءت )2(وانتهـى باسـتقالة الـوزارة ،وكما أسلفنا لم يـر هـذا المشـروع النـور

  .م1930، وقامت باستصدار دستور )3(وزارة أخرى
ولكـــن هـــذا الدســـتور الأخيـــر لـــم يحـــدد العقـــاب إلا عـــن الجـــرائم الـــواردة فـــي 
قانون العقوبات، وترك ما عدا ذلك من الحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية لتحديـد 
البرلمان، كما نص على عدم جواز أن تكون عقوبة هذه الحالات جنائية بـل اكتفـى 

يطبـق مجلــس الأحكــام ( علــى أن  69اسـية، وعلــى هـذا نصــت المـادة بـان تكــون سي
على أنـه لا يجـوز  ،المخصوص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة بجرائم الوزراء

أو  ،أن تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرمانـاً مؤقتـاً 
  )دائماً 

                                                 
 .م1923من دستور  68المادة  )1(
 .وزارة النحاس باشا )2(
 .ي باشاقوزارة صد )3(



                                                   .                            ـة المسؤوليـة الوزاريـةمـاھيِّ :الباب ا�ول
  .          طبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء وتطورها:الفصل الثاني

102 

إلــى أن قانونــاً سيصــدر بتحديــد لا مبــرر للإشــارة ( ل المشــرع ذلــك بأنــه وعلــ
لأن تطـور الأنظمـة البرلمانيـة أحـل المسـؤولية السياسـية  ؛المسؤولية الجنائية للوزراء

محــل المســؤولية الجنائيــة، وإن ذلــك للملائمــة بــين العقوبــة والجــرم الــذي هــو يطبــق 
وتـــولي الوظـــائف  ،ق الانتخـــابحـــالوطنيـــة  قعمـــل سياســـي، المقصـــور هنـــا بـــالحقو 

  .)1()تحلي بالرتب والنياشينالعامة وال
تـاريخ  178صـدر المرسـوم بقـانون رقـم  م1923وبعد عودة العمـل بدسـتور 

منـــه علـــى العقوبـــات التـــي يمكـــن  ةونـــص فـــي المـــادة الخامســـ م1949ديســـمبر  22
  :توقيعها على الوزراء وهي

الأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة أو المؤقتـــة بالنســـبة للخيانـــة العظمـــى، والعقوبـــات 
 ،ي قانون العقوبات بالنسبة لجريمة الرشوة، ويعاقب على الافتيات بالحبسالمؤقتة ف

  .تجاوز ألف جنيهتالتي لا  ،أو الغرامة
نصـــــا علـــــى أنـــــه تصـــــدر  م1930و  م1923بالـــــذكر أن دســـــتوري  وجـــــدير

  .)2(الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً 
فـــي  م1949لعـــام  178قضـــى قـــانون  ومـــن آثـــار الحكـــم علـــى الـــوزير فقـــد

الحكــم علــى الــوزير فــي جريمــة ممــا نــص عليــه فــي  «المــادة الخامســة منــه علــى أن 
وســــقوط عضــــويته فــــي أحــــد  ،هــــذا القــــانون يترتــــب عليــــه حتمــــاً عزلــــه مــــن الوظيفــــة

وحرمانـه مـن الحقـوق الانتخابيـة،  -حسـب الحـال  -) النـواب أو الشـيوخ(المجلسـين 
، حكـام المقـررة فـي قـانون العقوبـاتالأ ،عقوبـات التبعيـة الأخـرىوتتبع فيمـا يتعلـق بال

  .»عليه تحت مراقبة البوليس معلى أنه لا يجوز وضع المحكو 
  

                                                 
 .86ص -م1949بالقاهرة  - المطبعة المصرية-الطبعة الرابعة -السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري. د )1(
 .م1930من دستور  30والمادة  م1923من دستور  69المادة  )2(
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  »الغصن الثالث« 
  المسؤولية الجنائية للوزراء في العهد الجمهوري

  

ودســتور  م1956هــي دســتور  صــدرت فــي العهــد الجمهــوري أربعــة دســاتير
، وتضـــمنت هـــذه الدســـاتير الـــنص علـــى م1971ورودســـت م1964ودســـتور  م1958

  .مبدأ المسؤولية الجنائية للوزراء
لـــرئيس الجمهوريـــة ولمجلـــس  «فقـــد نصـــت هـــذه الدســـاتير علـــى أن        

الأمــة، حــق إحالــة الــوزير إلــى المحاكمــة عمــا يقــع منــه مــن جــرائم فــي تأديتــه أعمــال 
اقتـراح مقـدم مـن خمـس  وظيفته، ويكون قـرار مجلـس الأمـة باتهـام الـوزير بنـاء علـى

  .)1( »أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس
وبذلك فقد حددت تلكـم الدسـاتير، جهـة الاتهـام وطبيعـة الجـرائم التـي يحـاكم 
الـوزير مــن أجلهـا علــى الوجــه المبـين فــي الدسـتور دون بيــان هــذه الجـرائم، ولكــن لــم 

  .لمحاكمة أو العقوبةتحدد هذه الدساتير جهة ا
ن على القانون ليبـيّ  -م1958عدا دستور  –بل أحالت جميع هذه الدساتير 

الهيئــة المختصـــة بمحاكمــة الـــوزراء وإجــراءات المحاكمـــة وضــماناتها والعقـــاب الـــذي 
  .)2(يوقع على الوزير

                                                 
، م1964من دستور140، والمادة م1958من دستور  49، والمادة م1956من دستور152المادة  )1(

 .م1971من دستور 159والمادة
 يوقف من يتهم من الوزراء( :م على أن1964من دستور141م، والمادة1956من دستور 153نصت المادة   )2(

ى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ويعين عن العمل إل
من 160بينما نصت المادة، )القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم

يحول انتهاء خدمته  يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا:(على أنم1971دستور
دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها، والعقاب 

 ).على الوجه المبين في القانون
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واســــتجابة لهــــذه الــــدعوة الدســــتورية صـــــدر فــــي العهــــد الجمهــــوري قانونـــــان 
  . الجنائية للوزراء في مصرلمعالجة المسؤولية 

 م1956لســـنة  247ويحمـــل الـــرقم  م1956صـــدر فـــي ظـــل دســـتور  :الأول
صــدر عنــدما كانــت  :والثــانيبإصــدار قــانون محاكمــة رئــيس الجمهوريــة والــوزراء، 

، 1958مـن دسـتور  58من الجمهورية العربيـة المتحـدة بموجـب المـادة  مصر جزءاً 
بإصـدار قـانون محاكمـة  م1958لسـنة  79م وهو قرار رئيس الجمهورية بالقـانون رقـ

  .م1958يونيو  22السوري الصادر في و  ،الوزراء في الإقليمين المصري
نـص فـي  قـد كمـا م1958لعام  79، هو أن القرار بقانون ةوالجديد بالإشار  

يلغــى كــل نــص يخــالف أحكــام القــانون (المــادة الثانيــة مــن قــانون الإصــدار علــى أن 
وإنما ألغى فقط  ،اً م كلي1956لم يلغ قانون  م1958نون سنة ؛ بمعنى أن قا)المرفق

تكـون الأحكـام المتبقيـة  م كل مـا يخالفـه مـن أحكـام متعلقـة بمحاكمـة الـوزراء، ومـن ثـَ
وريــة قائمــة، ويظــل قــانون والمتعلقــة بمحاكمــة رئــيس الجمه م1956فــي قــانون ســنة 

  .)1(الوزراءبداهة هو الواجب التطبيق عند الشروع بمحاكمة م 1958سنة 
ونشــير هنــا إلــى أنــه وبعــد انتهـــاء الوحــدة بــين ســورية ومصــر الأمــر الـــذي 

، ثار الخـلاف حـول مشـروعية بقـاء م1958تمخض عنه سقوط دستور الوحدة لعام 
  .م1958العمل بالقانون الخاص بمحاكمة الوزراء الصادر عام 

 بمجـــرد انفصـــال ألغـــي ضـــمناً  م1958قـــانون ســـنة  إلـــى أن )2(فـــذهب رأي 
ووجــد هــذا الــرأي الفقهــي مــا يشــاركه ذات التوجــه فــي  ،الإقليمــين الســوري والمصــري

                                                 
وما  391ص  -مرجع سابق –...عبداالله ناصف، مدى توازن السلطة السياسية.د: انظر في ذلك  )1(

 –ي بسيوني عبداالله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني عبد الغن.د :وانظر. بعدها
 .وما بعدها 253ص  - م1992سنة  - بيروت–والنشر والتوزيع  تطبعة المؤسسة الجامعية للدراسام

دار النهضة  -الطبعة الثانية -دوارد غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدنيإ. د )2(
 .)1(هامش رقم  131صفحة -م1981 -هرةالعربية بالقا
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متى كان قانون محاكمة الوزراء " حيث جاء في أحد الأحكام القضائية بأن ؛القضاء
بين  م1958السوري والمصري قد صدر في ظل الوحدة الصادرة سنة  الإقليمينفي 

 قـانون أنـه يسـتند فـي بعـض أحكامـه ن من نصـوص هـذا المصر وسورية، وكان البي
لغـي دســتور الوحـدة، فــإن قــانون وأُ  ،، وإذا كــان قـد تــم الانفصــال...علـى قيــام الوحـدة

الوحـدة، خاصـة وأن  بإلغاءلغيت محاكمة الوزراء يكون من القوانين الاتحادية التي أُ 
وتصـطدم باسـتحالة فـي  ،ما تضمنه من أحكام لا يتفق مـع أحكـام تشـريعات الحاليـة

  . )1(..."ضمنياً  طبيقه ويغدو غير ذي موضوع فيعتبر ملغياً ت
واجـــب  ،ونافـــذاً  إلـــى أن هـــذا القـــانون يظـــل ســـارياً  ،)2(بينمـــا ذهـــب رأي آخـــر   

وجـد لهـذا  ، وأيضـاً صـراحة أو ضـمناً  ؤهإلغـامـا مـن شـأنه طالمـا لـم يصـدر  العمل به
  .في معرض التطبيق القضائي الرأي مثيلاً 

، إلــى أن القــانون )ضــمناً (ورية العليــا فــي مصــرحيــث ذهبــت المحكمــة الدســت
عنـدما  م1977وكان ذلـك عـام  ،م1958لسنة  29الواجب التطبيق هو القانون رقم 

اتجهت النية إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد كـل مـن السـيد محمـد عبـداالله مرزبـان 
 والســيد أحمــد ســلطان ،وزيــر التجــارة الخارجيــة الأســبق ،نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء

لمــا نُسِــب إلــيهم مــن ارتكــاب جــرائم جنائيــة  ،وزيــر الطيــران المــدني الأســبق وآخــرين
وهـي القضـية المعروفـة بقضـية خسـائر شـركة  ،أثناء تأديـة أعمـال وظـائفهم وبسـببها

وعقد قرض مع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ،مصر للطيران وصفقة طائرات البوينج
  .)3(مليون دولار 60بمبلغ 

                                                 
 .84ص 7/8عدد  - منشور في مجلة المحامون -م1977أيار / مايو 9حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، تاريخ  )1(
منشأة المعارف بالإسكندرية  -الطبعة الأولى - مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري. د )2(

 .304و303من صفحة 355وفقرة ، 296من صفحة 344فقرة  -م1984
 .678ص  - مرجع سابق -...المسؤولية الوزارية ،سيد رجب السيد )3(
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أرســــل الســــيد وزيــــر العــــدل إلــــى الســــيد رئــــيس  م1977فبرايــــر  2وبتــــاريخ  
لسنة  79المحكمة الدستورية العليا بشأن طلب تفسير المادة الأولى من القانون رقم 

وعمـا إذا كـان  ،الخاصة بتشكيل المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء م1958
ن ســتة مــن هــذه مــ بــدلاً جــائزاً اختيــار ســتة مــن مستشــاري محكمــة الــنقض المصــرية 

حيـــث  ،بـــذلك نـــص هـــذه المـــادة يكمـــا يقضـــ ،ومحكمـــة التمييـــز الســـورية ،المحكمـــة
وقـد  ،بعد انفصال سوريا من دول الوحـدةمتعذراً أصبح تشكيليها على النحو المتقدم 

انتهــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي قرارهــا إلــى أن المحكمــة تشــكل مــن ســتة مــن 
  :امت قراراها على الأسانيد التاليةمستشاري النقض المصرية فقط، وأق

قــد نــص  م1958أن دســتور دولــة الوحــدة بــين مصــر وســوريا الصــادر ســنة  -1
فــي البــاب الخــامس منــه علــى بقــاء التشــريعات المعمــول بهــا فــي الإقليمــين 

  .في المجال الإقليمي المقرر لها عند إصدارها ،سارية المفعول
لدســـتور  اســـتناداً (ة المتحـــدةعـــدم تغييـــر اســـم الدولـــة وهـــو الجمهوريـــة العربيـــ -2

بعــــد الانفصــــال، ممــــا يجعــــل اســــتمرار العمــــل بالقــــانون المــــذكور ) م1964
ن انفصال جزء من إقليم الدولـة لا يـؤثر فـي القـوانين إ :للمبدأ القائل تطبيقاً 

وذهبـت إلـى  ،)1(وكـذلك نتيجـة للعمـل بأحكـام الميـراث الـدولي ،السارية فيها
  .)2(نفس الرأي محكمة النقض صراحة

                                                 
قضائية عليا الصادر بجلسة  8لسنة  1راجع قرار المحكمة الدستورية العليا في الطلب التفسير رقم  )1(

 -بريلأثاني العدد ال -السنة الثانية والعشرين ،منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة م16/4/1977
 .25و  124و  114ص  -م1978يونيو 

والمنشور  م1979يونيو  21قضائية الصادر بتاريخ  41لسنة  1058راجع الحكم في الدعوى رقم  )2(
 .22-20ص  م8/7/1985بعددها الصادر بتاريخ  ،بمجلة الأهرام الاقتصادي
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، سـلامة مـا انتهـت إليـه المحكمـة الدسـتورية )1(مع الـبعض ونرى من جانبنا
العليا فبعد الانفصال لم تنشأ دولة جديدة على أنقاض دولـة سـابقة، وفـي ذلـك يقـول 

انســلخ الإقلــيم  حــدثت الحركـة الانفصــالية فــي سـورية عنــدما" :الـدكتور حامــد سـلطان
لا أن هــذه الجمهوريــة ظلــت علــى الــرغم الســوري عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، إ

وبعضويتها  ،من فقدها قسماً من إقليمها محتفظة بشخصيتها القانونية الدولية كاملة
  "في هيئة الأمم المتحدة، أما سوريا فقد صارت دولة جديدة

وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا لم تسند سبب إبقاء العمل بالقانون رقـم 
، )2(مــع الــبعض فإننــا نــرى، م1971وم 1964دســتوري  فــي ظــل م1958لســنة  79

ذلك القانون أو على الأقل يقضي  يلغأن ذلك يستند إلى عدم صدور قانون جديد يُ 
مـن  م1958لسـنة  79كما حدث بالنسبة لموقف القـانون  ،بإلغاء ما يخالف أحكامه

لـم  م1971وم 1964، بالإضافة إلى نصوص دستورَي م1956لسنة  247القانون 
  .شيرا إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أمر محاكمة الوزراءي

أنه رغم مضي أكثر من ربع قرن على عدم اسـتعمال  ،)3(بينما رأى آخرون
، فإنـه لا يصـح القـول بأنـه قـد سـقط بعـدم الاسـتعمال، م1958لعـام  79القانون رقـم 

 لا ،قـــانون مـــدة طالـــت أو قصـــرت مهمـــا كـــان طولهـــا وذلـــك لأن عـــدم اســـتعمال أي 
  .أو عدم تطبيقه ،يؤدي بذاته إلى سقوط القانون

                                                 
عدم وجود مبرر  أننا نرىرغم . 679ص  -مرجع سابق- ... المسؤولية الوزارية  ،سيد رجب السيد. د )1(

للجوء إلى التفسير، حيث لا يوجد في النص المفسر عبارات غامضة أو حمّالة أوجه، كل مافي 
الأمر أن القانون بحاجة إلى تعديل ليتم تطبيقه، وليس للمحكمة الدستورية العليا أن تتصدى بتفسيرها 

 .رتعديلاً مضيفاً لِما لم يكن موجوداً في النص المُفسَ 
  .677ص  -مرجع سابق-...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية.د )2(
قانون : رأي الدكتور أحمد سلامة في التحقيق الصحفي الذي أجرته الصحفية سهام عبد العال بعنوان )3(

 6بعددها الصادر بتاريخ  ،منشور بجريدة مايو -سنة ولم يحاكم أحداً  27منذ  صدر محاكمة الوزراء
 . م1985مايو 
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لغـي بطريقـة الإلغـاء ، قد أُ م1958لعام  79ويضيف هذا الرأي، أن هذا القانون رقم 
أو بطريـــق الانعكـــاس، بمعنـــى أنـــه إذا صـــدر قـــانون مـــا، يرتكـــز علـــى أســـس معينـــة  ،المرتـــد

لأركان، فإن ذلك يستتبع ويتوقف تطبيقه على توافر أركان معينة، ثم ألغيت هذه الأسس أو ا
  .إلغاء القانون الذي يرتكز عليها

، تبــين أنــه قــد نــص فيــه م1958لعــام  79وبتطبيــق تلــك القواعــد علــى القــانون رقــم 
وعــدد مــن القضــاة الســوريين ارتكــازاً  ،علــى تشــكيل المحكمــة مــن عــدد مــن القضــاة المصــريين

  .على الوحدة المصرية السورية في ذلك الوقت
 ،الانضمام إلى هيئة المحكمة ولا يمكن لأي قضاة سوريين ،ت الوحدةهأما وقد انت 

خلافــاً لــنص القــانون، ومــن ثــم تكــون النتيجــة الحتميــة  ؛مــنهم أو تعيــين قضــاة مصــريين بــدلاً 
  . لغي بطريق الانعكاسلذلك هي أن هذا القانون قد أُ 
لغي قد أُ  م1958لعام  79ن قانون إ: ، بأن الرأي القائلومن جانبنا نضيف

 ،لتغير الظروف السياسية بسقوط الوحدة بين سـورية ومصـر بطريق الانعكاس نظراً 
ومــا ترتــب علــى الانفصــال مــن اســتحالة الجمــع بــين قضــاة ســوريين ومصــريين، هــو 
رأي محــــل نظــــر؛ وذلــــك بســــبب التأكيــــد الدســــتوري الــــوارد بالدســــاتير الصــــادرة بعــــد 

  .افذةالانفصال على  بقاء التشريعات الصادرة قبلها ن
ن الإلغــاء المرتــد للقــوانين بنــاء علــى تغيــر إ :وبتحليــل أعمــق يمكــن القــول

بـين مصـير الظروف التي صدرت علـى أساسـها، يكـون فـي حـال عـدم وجـود نـص يُ 
القانون بعد زوال هذه الظروف، أما وقد أكدت الدساتير الصادرة بعد سـقوط دسـتور 

هــا، فهــذا مــؤداه عــدم جــواز الوحــدة، علــى اســتمرار نفــاذ مــا صــدر مــن تشــريعات قبل
  . القول بالإلغاء المرتد لهذه القوانين

لـغ، ، لـم يسـقط ولـم يُ م1958لعـام  79معنى ذلك، أن قانون محاكمة الوزراء رقـم  و
استحالة جزئية في تطبيق ما نص عليه بتشكيل المحكمة من  هولكن تعتور ، بل ما يزال قائماً 

لتجـاوز مـا  ؛الجتـه بتـوفر إرادة تشـريعية يقظـةأعضاء سوريين ومصريين، وهذا أمر يمكن مع
  .القانون في معرض تطبيقه هذا اعتور
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  »الفرع الثاني«
  تطور المسؤولية الجنائية للوزراء

  في النظام السياسي السوري 

  
تطــورت محاكمــة الــوزراء فــي النظــام الدســتوري الســوري، تطــوراً ينســجم مــع 

ســــاتير الصــــادرة خلالهــــا، وســــوف وانعكاســــاتها علــــى الد ،تغيــــر الظــــروف السياســــية
 قبـــةض فـــي هـــذا الفـــرع لمســـؤولية الـــوزراء الجنائيـــة فـــي الدســـاتير الســـورية المتعانعـــرُ 

  .أو العهد الملكي) دستور المملكة السورية( ابتداءً من الدستور الفيصلي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية وفــق أحكــام  للــوزراء فــيالمســؤولية الجنائيــة  :أولاً 

  :الملكيالعهد  دستور
 م1920أعلن العرب في مؤتمرهم الذي عقدوه في دمشق في آذار من سنة 

  ).فيصل بن الحسين(سورية دولة ملكية دستورية، على رأسها الأمير 
وقام هذا المؤتمر بناء على طلب الأمير فيصل بتقرير شكل الدولة ووضع 

لوضـع "  اسـيهاشـم الأت"دستور للبلاد، وقد شكلت لجنة من عشرين عضواً برئاسـة 
مــادة ، ) 147(الدســتور، وبالفعــل وضــعت هــذه اللجنــة مشــروعاً لدســتور يتكــون مــن 

ثــم عــرض المشــروع علــى المــؤتمر فــي الثــاني عشــر مــن تمــوز فوافــق علــى المــواد 
إذ دخـــل الجـــيش  ؛الســـبع الأولـــى منـــه، لكـــن المـــؤتمر لـــم يـــتمكن مـــن متابعـــة مهمتـــه

بــــذلك عهــــد الحكــــم العربــــي،  ، لينهــــيم1920تمــــوز  24الفرنســــي إلــــى دمشــــق فــــي 
  .)1(ويغادر الملك فيصل البلاد

منــه  48إلــى  45وإذا عــدنا لمشــروع الدســتور المــذكور نجــد أن المــواد مــن  
  :كما يلي ،عالجت أحوال المسؤولية الجنائية للوزراء

                                                 
 .وما بعدها 255ص  - مرجع سابق - نجم الأحمد، النظم السياسية. د - أحمد إسماعيل. د -محمد الحلاق. د )1(
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كاية بحق أحد الوزراء من إجراء وظيفة تترتب عليـه مسـؤولية إذا رفعت شِ «
نــواب علــى إجــراء التحقيــق معــه، فــإن المجلــس ينتخــب منــه وموافقــة أكثريــة مجلــس ال

ثم تقـدم تقريرهـا ومسـتنداتها إلـى  ،لجنة تحقيق، فتجري التحقيقات وتجمع المستندات
  .)1(»المجلس، ثم إذا وافق ثلث الأعضاء على محاكمته يحال إلى الديوان العالي

نفسه وأن يعطي ب ،على كل من الوزراء أن يجيب دعوة المجلس العمومي«
أو ينيــب عنــه أمــر رؤســاء دوائــره بــأن يعطــي المعلومــات التــي يطلبهــا المجلــس فــي 

  .)2( »مادة من المواد التي تعود على وزارته
وإذا وافــق ثلــث أعضــاء المجلــس علــى محاكمــة أحــد، الــوزراء فإنــه يســقط «

  .)3(»من الوزارة ويُحاكَم
 لا فــرق بــينومــا توجــب الإشــارة إليــه، أن مشــروع الدســتور نــص علــى أنــه «

ـــــوزير وغيـــــره فـــــي الجـــــرائم الخارجـــــ ـــــر وظيفتـــــه والحقـــــوق الشخصـــــيةال  ،ة عـــــن دوائ
  .)4(»وتجري محاكمته أمام المحاكم العمومية ،ات الماليةمينوالتض

والمــدقق فــي النصــوص أعــلاه، يجــد أنّ مشــروع الدســتور الفيصــلي قــد قــرّر 
أن هنــاك مســـؤولية  مســؤولية الـــوزراء لكنــه لـــم يرســم لهـــا حــدوداً واضـــحة تشــير إلـــى

  .جنائية للوزراء مستقلة عن المسؤولية السياسية
وإنمــا فــرّق بــين قيــام الــوزير بأفعــال مجرمــة مــن مقتضــيات وزارتــه، فترتــب  

مسؤوليته الجنائية أمام الديوان العالي، وبين ارتكاب الوزير لجرائم تخرج من أعمال 
م مشــروع الدســتور الفيصــلي كمــا نظّــ ،وزارتــه، فيحــاكم عنــدها أمــام المحــاكم العاديــة

إجراءات الاتهام، التي تبدأ بشكوى إلى المجلس الثاني تتبعهـا موافقـة أكثريـة النـواب 

                                                 
 .م1920من مشروع دستور 45مادة  )1(
 .م1920من مشروع دستور 46مادة  )2(
 .م1920من مشروع دستور 47مادة  )3(
 .م1920من مشروع دستور 48مادة  )4(
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من المجلس النيابي الغـرض،  الغرض على إجراء التحقيق من قبل لجنة تشكل لهذا
ثـــم موافقـــة ثلـــث أعضـــاء المجلـــس علـــى لـــزوم محاكمـــة الـــوزير وإحالتـــه إلـــى الـــديوان 

  .العالي
، هــذا إذا كــان الجـرم مــن متعلقــات الــوزارة ولـيس خارجــاً عــن أعمالهــا، اً قطعـ

  .كما أسلفنا ،وإلا حوكم أمام المحاكم العادية
الجمهوريـة العربيـة السـورية وفـق أحكـام  فـي للـوزراءالمسـؤولية الجنائيـة  :ثانيـاً 

  :م1930دستور
 94مـن  جاء تنظيم المسؤولية الجنائيـة للـوزراء فـي هـذا الدسـتور فـي المـواد

يحـــق لمجلـــس النـــواب أن يقـــرر : منـــه، حيـــث جـــاء فـــي الدســـتور علـــى أنـــه 97إلـــى 
محاكمة الوزراء بتهمة ارتكـابهم الخيانـة العظمـى أو إخلالهـم بواجبـات وظيفـتهم، ولا 

  .)1(يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بأكثرية ثلثي مجموع النواب
ليا، وأنه على الوزير كما قرّر الدستور، أن الوزير يحاكم أمام المحكمة الع 

المــــتهم أن يتــــرك وظيفتــــه، ولا تحــــول اســــتقالة الــــوزير دون إقامــــة الــــدعوى عليــــه أو 
  .)2(متابعتها

وفيمــا يتعلــق بالجهــة التــي تتــولى محاكمــة الــوزراء، فقــد نــص الدســتور علــى 
أن تخـــتص بـــذلك المحكمـــة العليـــا، وتؤلـــف مـــن خمســـة عشـــر عضـــواً، ثمانيـــة مـــنهم 

لنــواب فــي ابتــداء كــل ســنة، وســبعة قضــاة ســوريين يشــغلون نــواب ينتخــبهم مجلــس ا
وتعيــــنهم محكمــــة  ،أعلــــى المناصــــب القضــــائية بحســــب درجــــات التسلســــل القضــــائي

  .)3(التمييز بهيئتها العامة كل سنة

                                                 
 .م1930من دستور94المادة  )1(
 .م1930من دستور 96-95المادتان  )2(
 .م1930من دستور97المادة  )3(
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كمــــا أشــــار ذات الدســــتور، إلــــى أن المحكمــــة العليــــا تنعقــــد برئاســــة أعلــــى 
لى النائــب العــام لــدى محكمــة وتتخــذ قراراتهــا بأكثريــة عشــرة أصــوات، ويتــو  ،القضــاة

  . التمييز مهمة النيابة العامة
رسـم صـورة واضـحة للمسـؤولية الجنائيـة للـوزراء،  م1930إذن، فإن دسـتور 

أو الإخــلال  ،وهــي الخيانــة العظمــى ،حيـث حــدد الحــالات التــي تثيــر هـذه المســؤولية
  .ليابواجبات الوظيفة، كما حدد الجهة المختصة بالمحاكمة وهي المحكمة الع

ـــا أن اللافـــت   أن المُشـــرع الدســـتوري اختـــار أن تكـــون جهـــة  ،لنظـــرلوبرأين
مــرده بتقــديرنا إلــى أن المشــرع ، وهــذا المحاكمــة مــن حيــث بنيتهــا، سياســية وقانونيــة

الدستوري التفت إلى الطبيعة السياسية للمنصب الوزاري، كما التفت إلى ما يقتضيه 
تفــرد الســلطة القضــائية بشــؤون الســـلطة مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، وضـــرورة ألاّ ت

التـي ترتكبهـا  التنفيذية، بل أن تراقب كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية الجـرائمَ 
  .)1(السلطة التنفيذية من خلال وزرائها

                                                 
 .ده في مكانه المخصص من هذا البحثنور ) القضاء السياسي(على تفصيل في  )1(
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الجمهوريــة العربيـة الســورية وفـق أحكــام  ة الجنائيـة للــوزراء فـيالمســؤولي: ثالثـاً 
  :م1950دستور

فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية أي نــص يــنظم  م1950لــم يــرد فــي دســتور
ـــوزراء ـــانون مســـؤولية  99ســـوى مـــا ورد فـــي المـــادة  ،محاكمـــة ال ـــه يحـــدد الق ـــه بأن من

مــن أنــه يوقــف الــوزير المــتهم عــن  100الــوزراء المدنيــة الماليــة والجنائيــة، والمــادة 
ع اسـتقالته مـن ولا تمنـ ،إلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليـه ،العمل

الـــذي حـــدد ســـلطة المحكمـــة  122مـــن المـــادة ) 1(مـــن الفقـــرة  )ح(محاكمتـــه، والبنـــد 
ــ الحــالات التــي لــم يحــدد  م1950دســتور الملاحــظ أن فــي محاكمــة الــوزراء، و  االعلي

  .أو حتى جهة الاتهام مأو أصول اتهامه ،تثير المسؤولية الجنائية للوزراء
 م1950العليــــا التــــي خولهــــا دســــتور  والجــــدير بالإشــــارة، هــــو أن المحكمــــة 

 -منــه 116نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  وكمــا-تؤلــف  ســلطة محاكمــة الــوزراء
علــى أنهــا تؤلــف مــن ســبعة أعضــاء ينتخــبهم مجلــس النــواب مــن قائمــة تحــوي أربعــة 

  .القائمة رئيس الجمهوريةهذه عشر عضواً، وينتقي أفراد 
عــة تشــكيل المحكمــة العليــا، لــم يحــدد طبي م1950، أن دســتور معنــى ذلــكو 

ولـــم يحـــدد لـــرئيس الجمهوريـــة قيـــوداً عنـــد اختيـــار أفـــراد القائمـــة المشـــار إليهـــا إلا أن 
يكونوا من حملة الشهادات العليا، وعليه فقد يختارهم الـرئيس مـن القضـاة أو النـواب 

  .أو السياسيين
 وفـق أحكـام الجمهوريـة العربيـة السـورية فـي للـوزراءالمسـؤولية الجنائيـة  :رابعـاً 

  :م1953دستور 
ادتين مـن خـلال المـ م1953نظمت المسؤولية الجنائيـة الوزاريـة فـي دسـتور 

ـــى أنحيـــث نـــص  ؛مـــن الدســـتور 99و98 الـــوزراء مســـؤولون فـــي حـــالتي خـــرق  عل
وعـن الجـرائم العاديـة، كمـا نـص الدسـتور المـذكور علـى  ،الدستور والخيانة العظمـى

والخيانــــة العظمــــى أمــــام المحكمــــة  ،دســــتورأنــــه يحــــاكم الــــوزراء فــــي جــــرائم خــــرق ال



                                                   .                            ـة المسؤوليـة الوزاريـةمـاھيِّ :الباب ا�ول
  .          طبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء وتطورها:الفصل الثاني

114 

ـــ ـــع فـــي اتهـــامهم وإحـــالتهم إليهـــا ومحـــاكمتهم أمامهـــا الأصـــول المبينـــة )1(االعلي ، وتتب
 د الدستور أيضاً الجهة التي يحـق لهـا اتهـام الـوزراءلمحاكمة رئيس الجمهورية، وحد 

  .ربع أعضاء مجلس النوابأو  ،الصادرة  من رئيس الجمهوريةالإحالة  بعد
ذا، وقد أوجب الدستور محاكمة الوزراء عن الجـرائم العاديـة أمـام المحـاكم ه

النظاميـــة، إلاّ أنـــه قيـــد اختصـــاص المحكمـــة المختصـــة بـــالنظر فـــي الجـــرائم العاديـــة 
بوجوب الحصول على إذن المحكمة العليـا فـي غيـر حالـة  ،المرتكبة من قبل الوزير

بشـــأن الإذن خـــلال أســـبوع علـــى ، وقـــد أوجـــب أن يصـــدر قرارهـــا )2(الجـــرم المشـــهود
  .)3(الأكثر

ــا فيمــا يتعلــق بــالأثر المترتــب علــى اتهــام الــوزير، فقــد نصــت المــادة   99أم 
من ذات الدستور على أنه يوقف الوزير المحال إلى المحكمة العليا عن العمـل إلـى 

  .ع استقالة الوزير من محاكمتهنأن تبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تم
أو تنفيـــذاً  ،الدســـتور توقيـــف الـــوزير إلا فـــي حالـــة الجـــرم المشـــهود كمــا حـــرّم

  .)4(لحكم قضائي
فــي الأحكــام الناظمــة لمســؤولية الــوزراء الجنائيــة  ويبــدو لنــا عنــد التــدقيق 

  :فإنه يمكننا أن نسجل الملاحظات التالية م1953سنة 
بـين حـالتي  فيما يتعلق بجـرائم الـوزراء ،م1953فرّق دستور سنة  :الملاحظة الأولى

رق الدسـتور مـن جهـة، والجـرائم العاديـة مـن جهـة أخـرى؛ وذلـك خـالخيانة العظمـى و 
من جهة المحاكمة، وهذا أمر يعـود فـي تقـديرنا إلـى  مأ مسواء من ناحية جهة الاتها

                                                 
 .م1953من دستور  98المادة 1 قرةفال )1(
 .م1953من دستور  99المادة  )2(
 .م1953من دستور 117المادة 2فقرة ال )3(
 .م1953من دستور  98مادة ال2فقرة ال )4(
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وهي مجلـس  ،لذلك أوكل الاتهام لجهة سياسية ؛الطبيعة السياسية لهاتين الجريمتين
  .النواب 

بحصـانة تحمـيهم مـن  م1953استظلال الـوزراء فـي ظـل دسـتور  :ةالملاحظة الثاني
حتـــى فـــي الجـــرائم العاديـــة التـــي تنظـــر أمـــام المحـــاكم العاديـــة،  ،رفـــع الـــدعوى علـــيهم

 ى هذه الحصانة، ضرورة الحصول على إذن من المحكمة العلياومؤد .  
الكيديـة  ى، إلى تحصين المنصب الوزاري من الدعاو وهذا مرده في تقديرنا

  .المنصب قد تمس أو تؤثر على سير أعمال هذالتي ا
ـــا صـــاحبة الاختصـــاص  :الملاحظـــة الثالثـــة ـــى أن المحكمـــة العلي تجـــدر الإشـــارة إل

ــــوزراء ــــف مــــن ســــبعة )1(م1953بموجــــب دســــتور ســــنة  ،الأصــــيل بمحاكمــــة ال ، تؤل
  :ويشترط في العضو أن يكون ،أعضاء يسمى أحدهم رئيساً لها

  .نيابةمتمتعاً بشروط المرشح لل -أ
  .أو ما يعادلها ،حاملاً إجازة في الحقوق من الجامعة السورية -ب
  .الأربعين من عمره متماً  -ج
أو أحــد هــذه الأعمــال مــدة لا  ،قــد مــارس القضــاء والمحامــاة والتــدريس الجــامعي -د

  .)2(تقل عن عشر سنوات
ـــيهم أن يكونـــوا مـــن  ،أن أعضـــاء المحكمـــة ،نعتقـــدنحـــن و   وإن توجّـــب عل

ن من حيث تأهيلهم العلمي، لكن لا يوجد ما يمنع مـن كـونهم مـن ممارسـي الحقوقيي
كأن يكونوا نواب في البرلمان، حيث لا يوجد في الدستور ما يمنـع  ؛العمل السياسي

  .والنيابة في مجلس النواب ،من الجمع بين عضوية المحكمة
وفـق أحكـام  السـورية في الجمهورية العربية للوزراءالمسؤولية الجنائية  :خامساً 
  ).إبّان الوحدة مع مصر: (م1958 دستور

                                                 
 .م1953من دستور  117من المادة ) 1(الفقرة  )1(
 .م1953من دستور  113المادة  )2(
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، وبالتـالي )1(من الجمهورية العربية المتحدة جزءاً م 1958كانت سورية عام 
فــإن مــا ســبق الحــديث عنــه فيمــا يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة للــوزراء فــي مصــر فــي 

م، 1958لعــام  79والقــانون رقــم  م1958فــي دســتور عــام  العهــد الجمهــوري تحديــداً 
مع ما ثـار حـول القـانون الأخيـر مـن تسـاؤلات وآراء، هـو ذاتـه مـا يمكـن إيـراده إبّـان 

  .)2(الحديث عن المسؤولية الجنائية للوزراء في سورية
أحكـام  المسؤولية الجنائية للوزراء في الجمهورية العربية السـورية وفـق :سادساً 
  :م1962 دستور

، كمـا )3(ة الجنائية للـوزراءالمسؤوليإلى القانون لينظم م 1962أحال دستور 
نــــص الدســــتور المــــذكور علــــى أن يوقــــف الــــوزير المــــتهم عــــن العمــــل إلــــى أن تبــــت 

  . )4(المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته من محاكمته
فلــم  ،ورغــم هــذه الإحالــة الدســتورية لقــانون يــنظم المســؤولية الجنائيــة للــوزراء

  .أي قانون في هذا الشأنيصدر في هذه الفترة 
 المسؤولية الجنائية للوزراء فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية وفـق أحكـام :سابعا
  :م1973دستور

يحدد القانون مسـؤولية الـوزراء «أنه  م1973ي لعام ر جاء في الدستور السو 
لـــرئيس الجمهوريـــة حـــق «الدســـتور علـــى أن  مـــا نـــصّ ذات، ك)5( »المدنيـــة والجزائيـــة

                                                 
تتكون الجمهورية العربية المتحدة من " والتي تنص على أن م، 1958من دستور 58بموجب المادة  )1(

 ..." مصر وسورية: إقليمين هما
  .من هذه الرسالة 89صفحة :راجع )2(
 .م1962من دستور  99لمادة ا )3(
 .م1962من دستور  100المادة  )4(
 .م1973من دستور  121المادة  )5(
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 بسببها وفقاً  أو ،كمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامهاير إلى المحإحالة الوز 
  .)1( »لأحكام الدستور والقانون

 ثــم بــي عــن العمــل فــور صــدور يوقــف الــوزير المــتهم  ن الدســتور المــذكور أن
أو  ،منـع اسـتقالتهقرار الاتهام، إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليـه، ولا تَ 

  .)2(على الوجه المبين في القانون ا، وتكون المحاكمة وإجراءاتهمن محاكمتهإقالته 
، أحــالا علــى القــانون فيمــا م1962كمــا دســتور  م1973وبــذلك فــإن دســتور

  .يتعلق ببيان بمحاكمة الوزراء
في هذا الشأن لمّا يصدر، الأمـر  إلا أن قانوناً  ،هذه الدعوة الدستوريةورغم 

أنـــه لا  :الأولالاحتمـــال ة بـــين احتمـــالين لا ثالـــث لهمـــا؛ الـــذي أثـــار التســـاؤل والحيـــر 
يوجد قانون في سورية ينظم مسألة محاكمة الوزراء، ويجب على السـلطة التشـريعية 

وتبــــادر لإقــــرار قــــانون فــــي هــــذا  ،أن تســــتجيب لهــــذه الإحالــــة الدســــتورية الصــــريحة
  .المضمار
حدة مع مصـر وفـق الصادر إبّان الو  79أنّ القانون رقم  :الثاني الاحتمالو

وهـو  ،، وبالتالي يوجد قانون في سورية لمحاكمة الوزراءمازال قائماً م 1958دستور 
، ويثيــر هــذا علــى منطــوق الــنص الدســتوري القــانون الــذي تــتم الإحالــة إليــه تأسيســاً 

م أدّى إلـى سـقوط قــانون 1958فيمـا إذا كــان سـقوط دسـتور الاحتمـال الأخيـر تسـاؤلاً 
  .؟أم لا لمشار إليها م1958لعام  79رقم 

ــــبعض ــــم )3(رأى ال ــــانون محاكمــــة الــــوزراء رق ، هــــو م1958لعــــام  79، أن ق
صــدور تشــريع جديــد يعــدل هــذا  ملعــد الواجــب التطبيــق عنــد محاكمــة الــوزراء، نظــراً 

القــانون أو يلغيــه، ثــم يضــيف هــذا الــرأي أن القــانون المشــار إليــه لــم يعــد لــه وجــود 
                                                 

   .م1973من دستور  123المادة  )1(
 .م1973من دستور  124المادة  )2(
 .862و861ص -مرجع سابق -...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين. د )3(
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إمـــا  ،تبيـــين موقفـــه صـــراحة مـــن هـــذا القـــانون، وأنـــه حـــري بالمشـــرع الســـوري عمليـــاً 
ومن ثم إدخال التعديلات المناسبة عليه، أو بإصدار تشـريع جديـد  ،بالإقرار بوجوده

  .ينظم به أمر محاكمة الوزراء
بــيّن مــن اســتقراء ت فقــد أمــا التطبيــق القضــائي فــي ســورية لمحاكمــة الــوزراء،

وهـي مـن المحـاكم (الاقتصـادي وكم فيهـا الـوزراء، أن محكمـة الأمـنالحالات التي حُـ
   .)1(هي التي نهضت بهذه المهمة )الاستثنائية

الأمر  أنّ ، م1958لعام  79ما نراه بخصوص قانون محاكمة الوزراء رقم 
 وضَـع فـي سـياقه الدسـتوري والقـانوني؛ وترتيبـاً وأن يُ  ،بمنهجية قانونية مناقشتهيجب 

ـــى ذلـــك  ـــانون رقـــم عل م، والمســـمى 1958لعـــام 79فإننـــا نـــرى أن الخـــلاف حـــول الق
وجود هذا القانون من عدمه، : الأولىبقانون محاكمة الوزراء، يدور حول مسألتين؛ 

  .إمكانية تطبيق هذا القانون: الثانيةو
  :م1958لعام  79حاكمة الوزراء رقم مسألة وجود قانون م :أولاً 

يســـتوجب طبيعـــة البحـــث عـــن وجـــود قـــانون مـــن عـــدم وجـــوده، البحـــث فـــي   
  .النظرية التي تحكم العمل التشريعيالمبادئ 

ل إلا عـد ولا يُ  ىلغـالتشريع لا يُ  أن التشريعي المبدأيقضي وفي هذا السياق، 
 مأ التعــديلبأســاليب محــددة، وهــذه الأســاليب تخضــع لأحكــام وضــوابط، ســواء أكــان 

 تجاهــلأو ب ،الاســتعماليع لا يســقط بعــدم أن التشــر ، كمــا ضــمنياً  مأ الإلغــاء صــريحاً 
  .قهتطبي

                                                 
م، حول قضية توريد عدد من 1980اعة السابق الدكتور محمود الكردي عام وذلك كما في قضية وزير الزر   )1(

البكيرات الحوامل لصالح القطاع التعاوني، وقضية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق 
م، حول ملابسات صفقة طائرات 2001الدكتور سليم ياسين، ووزير النقل السابق مفيد عبد الكريم عام 

  . 860ص - مرجع سابق-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة.د: انظرص المتعاقد عليها، الإيربا
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تمتـع الدولــة بمبـدأ   قـرونغالبيـة فقهـاء القـانون العـام يُ  أنأضـف إلـى ذلـك، 
ينــتج  ، و la personnalite moral المعنويــةو بالشخصــية القانونيــة الاعتباريــة أ

ــاســتقلال عــن هــذا المبــدأ،  ر شخصــية الدولــة عــن القــوانين الصــادرة فيهــا، و أن تغيّ
لا يــــؤدي إلــــى ســــقوط أو إلغــــاء  ور،أو ســــقوط الدســــت شــــكل الدولــــة أو نظــــام الحكــــم

القـــوانين التـــي صـــدرت فيهـــا قبـــل التغييـــر، وإنمـــا تبقـــى ســـارية المفعـــول إلـــى أن يـــتم 
  .)1(أو ضمنية ،إلغاؤها أو تعديلها، بصورة صريحة

د صـراحة علـى أن تبقـى م، أكّـ1973 دسـتور، وحيـث أن  ذلـك على وترتيباً 
سـارية المفعـول إلـى أن تعـدل  دسـتوروالصادرة قبل إعـلان هـذا ال ،التشريعات النافذة
  .)2(بما يوافق أحكامه

ـــى -كمـــا أشـــرنا –م 1973وحيـــث أن دســـتور  القـــانون فـــي تنظـــيم  أحـــال إل
  .محاكمة الوزراء، وحيث أنه لما يصدر ذلك القانون بعد

، ومـــــا تهايقضـــــي باســـــتمرارية شخصـــــي لمـــــا كـــــان مبـــــدأ شخصـــــية الدولـــــةو   
سياســيي مثــل الانفصــال أن يــؤثر علــى لحــدث  يُســوَغ أنــه لايــتمخض عــن ذلــك مــن 

  .القوانين الصادرة قبله
لعام  79على تلكم الحيثيات، نعتقد جازمين أن القانون رقم  إذن، وتأسيساً    

وجــوده  لا يجــوز مناقشـة شـرعية ، أوائم أصـلاً م والخـاص بمحاكمـة الــوزراء قـ1958
ـــى الأقـــل ـــك مثـــل عل ـــه فـــي ذل ـــات القـــوانين التـــي صـــدرت فـــي ظـــل ال، مثل وحـــدة، مئ

  .ومازالت نافذة حتى اليوم

                                                 
النظرية (  عبد الغني بسيوني عبداالله، النظم السياسية. د :انظر فيما يتعلق بشخصية الدولة، للتوسع  )1(

سام .د :روانظم، 1998 -منشورات الدار الجامعية- )الحقوق والحريات العامة-لحكومةا- العامة للدولة
شمس الدين الوكيل، الموجز في المدخل . د :وانظرمرجع سابق،  -...القانون الدستوري ة، مبادئدلّ 

 .م1965سكندرية سنة منشأة المعارف بالإ-الطبعة الأولى -لدراسة القانون
 .م1973من الدستور  153المادة  )2(
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، لــم م1973ن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام إعــن ذلــك،  فضــلاً   
، 79لأحكــام القــانون  لمحاكمــة الــوزراء، يمكــن أن يعــد تعــديلاً  معينــاً  يتضــمن شــكلاً 

تبقــــى التشــــريعات النافــــذة " علــــى أن لتؤكــــد -كمــــا ذكرنــــا -153ولكــــن تــــأتي المــــادة 
  ...."سارية المفعول لان هذا الدستوروالصادرة قبل إع

، بــل لابــد مــن خيــر مــن الالتفــات عــن وجــود القــانون أصــلاً  -برأينــا –وهــذا 
الإقرار بوجوده، ومن ثم العزم على تطبيقـه إذا كـان لهـذا التطبيـق مقتضـى، وعندئـذ 

  .يتم معالجة معوقات تطبيقه
  :م1958لعام  79 قانون رقمالإمكانية تطبيق  :ثانياَ 

الحـــديث عـــن إمكانيـــة تطبيـــق قـــانون مـــا، عنـــد وجـــود صـــعوبات فـــي يثـــور   
لظـروف  انعكاسـاً  القانون ، عند صدور، وتنشأ هذه الصعوبات غالباً معرض تطبيقه

أثنــاء إصــدار القــانون رقــم  ومراعــاة لهــا وارتباطــا بهــا، وهــذا مــا حــدث فعــلاً  ،سياســية
 ،ءخاصة بالوزراتشكيل المحكمة ال النص على ، حيث راعى أثناءم1958لعام  79

أن تجمـــع هـــذه المحكمـــة بـــين أعضـــاء مـــن الإقلـــيم المصـــري ومـــن الإقلـــيم الســـوري، 
  .مع الوحدة التي كانت تجمع بين الإقليمين تمشياً 

وهـــذا التشـــكيل للمحكمـــة هـــو الـــذي وقـــف حجـــر عثـــرة فـــي تطبيـــق القـــانون   
السياســــية بــــين  المشــــار إليــــه، وذلــــك بســــبب الانفصــــال الــــذي قطــــع عــــرى الوحــــدة

  .لإقليمين، وأصبح من المحال الجمع بين قضاة من سورية و مصرا
غيـر  الانفصـالأضـحى مـع  م1958لعـام  79رقـم  أن القـانونوهذا يسـتتبع   

 ي وجـوده كمـا قـدمنا،ملائم للتطبيق، بيد أن ذلك ليس مـن شـأنه أن يمـس القـانون فـ
القــانون  علـى أســبغ الانفصـالولكـن هــذا التغيـر فــي الظـروف السياســية لسـورية بعــد 

يمكـــــن للســـــلطة  الاســـــتحالةفـــــي التطبيـــــق، وهـــــذه   اســـــتحالةً م 1958لعـــــام  79رقـــــم 
  .عن طريق التعديل وتجاوزها استيعابهاالتشريعية اليقظة 
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وللمحكمة  79لو أراد للقانون  -ن المشرع السوري بإمكانهإ :محصلة القول  
بـأن يمـدّ يـد التعـديل إزالة معوقات تطبيقه،  -التي نص عليها القانون أن تنعقد يوماً 

وإن كانت ليست  -لينسجم مع واقع الظروف السياسية المتغيرة، فهذه الظروف ؛إليه
بإمكانهــا أن تنســجم مــع هــذا  ولكــن النصــوص القانونيــة أيضــاً  -مثــل القــوانين ثابتــة

، وهـــي اســـتقرار القـــانونطالمـــا أن هنـــاك إرادة لتحقيـــق الغايـــة الأساســـية مـــن التغيـــر 
  .)1(وسيادة مبدأ الشرعية ودولة القانون ،افظة على الصالح العامالمجتمعات والمح

م 1958لعـام  79يق في معالجة القانون ونشير إلى أن كل ما سبق أن سِ    
إبـــان الحـــديث عـــن المســـؤولية الجنائيـــة للـــوزراء  فـــي مصـــر فـــي العهـــد  ؛فـــي مصـــر
ه بإطــار ، يمكــن تــأطير آنفــاً ، وكــذلك مــا ســبق الحــديث عنــه فــي ســورية )2(الجمهــوري

في جبين المشرعيَن السـوري والمصـري، حـول تجاهـل قـانون  ليشكل استفهاماً  ؛واحد
  .محاكمة الوزراء المشار إليه

    
     

  
  

   
  
   

                                                 
أن تنهض بمحاكمة  - علماً أنها ألغيت- الاقتصادي مثل محكمة الأمنجوز السماح للمحاكم الاستثنائية حيث لا ي )1(

 .م، ومنقضة على مبدأ الشرعية1958لعام 79الوزراء، قافزة بذلك على وجود القانون رقم 
 .103ما سبق من هذا البحث ص: راجع )2(
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  :تمهيد و تقسيم
يشـــــمل الحـــــديث عـــــن المســـــؤولية الجنائيـــــة عمومـــــاً جـــــانبين؛ الأول يتعلـــــق   

الجانـب الثـاني النظـام الإجرائـي الـذي تعـالج و توجب هـذه المسـؤولية،  بالحالات التي
  . فيه المسؤولية الجنائية ابتداءً من الاتهام فالمحاكمة وصولاً إلى العقوبة

لا  مـن الدقـة درجـةً  بـالغ هـي أمـر - وزراءالجنائية للمسؤولية الالحقيقة أن و 
جــة للاجتهــاد أو التأويــل أو لتقــدير الأمز  فــي تنظــيم أحكامهــا تــرك مجــال معهــا يجــب

  ).داخل البرلمان ةالقوى السياسي(الوطنية 
 مـن أهـم السـلطات وأكثرهـا وضـوحاً  عامـة أنهـا تتعلـق بمسـؤولية سـلطةذلـك 

يجسد الـوزراء الجـزء النشاط السياسي، وهي السلطة التنفيذية التي  في وتأثيراً  وبروزاً 
  .الأهم من نشاطها
نتفــي معهــا أي إذن، هــذه المســؤولية يجــب أن تـؤطر وتحــدد بصــورة ت فحتمـاً 
ة التي تفرضها طبيع ؛بعين الحسبان الخصوصية الدستورية والسياسية جهالة، آخذةً 

آخـــر  بعـــدٌ  ومركــز الجهـــة الخاضــعة للمســـؤولية، هـــذه الخصوصــية التـــي هـــي أصــلاً 
  .لخصوصية النظام السياسي المنبثقة عنه

 وحتــى النظــام ،الفرنســي السياســي والنظــام ،الأمريكــيفــي النظــام السياســي ف
المســؤولية  هـا تناولــتجميع ، نجـد تلــك الأنظمــةالسياسـي فــي كــل مـن مصــر وســوريا
  .وتحديداً بحالات وإجراءات ،الجنائية للوزراء تخصيصاً بنصوص

 فـي تلـك الـنظم ولأن الأمر من متعلقات إحدى سلطات الدولة فإن الدساتير
انـــب هـــذه يمتـــد تنظيمـــاً لجميـــع جو  رســـماً إمـــا  نطـــاق هـــذه المســـؤولية، برســـم تكفلـــت

ــــر  ،المســــؤولية ــــي تثي ــــد الحــــالات الت ــــق بتحدي ــــب موضــــوعية تتعل ــــت جوان ســــواء كان
ــــة للــــوزراء، أ ــــي لهــــذه  والمســــؤولية الجنائي ــــق بالنظــــام الإجرائ ــــي تتعل ســــواء تلــــك الت

والجهـات المختصـة بـالنهوض  ،ومراحلهـا ،من حيث المحاكمـة الإجرائيـة ؛المسؤولية
  .بكل مرحلة
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الإطــــار العــــام للمســــؤولية الجنائيــــة للــــوزراء، وإمــــا أن ترســــم تلــــك الدســــاتير 
، ثـم تحيـل إلـى القـانون فـي تنظـيم هـذه المسـؤولية ةالمسـؤوليفتكتفي فقط بتقرير هذه 

  .تفصيلاً 
ـــه هـــذا الإطـــار للمســـؤولية  ـــذي خـــرج في ـــا عـــن المـــدى ال ويغـــدو التســـاؤل هن

وانعكـــس علـــى أرض الواقـــع، ســـيما فـــي مشـــروعاً، الجنائيـــة للـــوزراء مـــن النصـــوص 
 أو القانونية على وزراء رزحـوا فعـلاً  ،حالات التي طبقت فيها النصوص الدستوريةال

  .تحت نير المسؤولية الجنائية
ن المسـؤولية الجنائيـة للـوزراء تـتم دراسـتها إ :وبذلك فإنه يمكن القول إجمالاً 

ظـام يجمع بين الحالات التي تثير المسـؤولية الجنائيـة للـوزراء والن ،وفقاً لإطار واحد
ــه وفــق وهــذا مــا ســنعرُ ، يكــون لهــا مقتضــىما لإجرائــي لهــذه المســؤولية عنــدا ض ل

  :التقسيم التالي
  .مسؤولية الجنائية للوزراءلل الموجبةالحالات  :الفصل الأول
  .للوزراءالنظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية  :الفصل الثاني
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  »الفصل الأول«
  للوزراء مسؤولية الجنائيةلل الموجبةالحالات  

  

  :تمهيد وتقسيم
مسـؤولية الجنائيـة للـوزراء، الحـديث الموجبـة لليستتبع الحديث عن الحـالات    

عـــن الأعمـــال التـــي يـــنهض بهـــا الـــوزراء، فـــالمعروف أن تلـــك الأعمـــال تقســـم إلـــى 
مـا يحتسـب  :الثانيـة، عـن طبيعـة الوظيفـة الوزاريـة مـا يعـد خارجـاً  :الأولى طائفتين؛

يفــة، ويعبــر عــن الطائفــة الأخيــرة بمــا يقــوم بــه الــوزير أثنــاء مــن متعلقــات هــذه الوظ
  .وظائفهل تأديته

والأثر النـاتج عـن ذلـك التمييـز بـين الطـائفتين مـن الأعمـال الوزاريـة، يكمـن   
لاختلاف  تبعاً  التي يخضع لها الوزير ؛في اختلاف طبيعة نظام المسؤولية الجنائية

لمسـؤوليته الجنائيـة؛ بمعنـى أنـه إذا كـان والمثيـر  ،طبيعة الفعل المرتكـب مـن الـوزير
ذلــك الفعــل يخــرج عــن متعلقــات العمــل الــوزاري، ويلحــق بــالوزير بصــفته الشخصــية، 

طبيعـة  اتفإن مسؤوليته الجنائية سواء مـن حيـث موجبهـا أو إجـراء إيقاعهـا تكـون ذ
  .بذلك بالأفراد أسوة ، وتلحق بالوزير بوصفه فرداً جنائية بحتة
عل الموجب للمسؤولية الجنائية للوزراء، يندرج ضـمن تأديـة وظائفـه، أما إذا كان الف  

، بحســبان طبيعتهــا، إلــى ويجــنح بمســؤوليته الجنائيــة الشخصــية أصــلاً  ،فــالأمر عنــدها يــدقّ 
وصـــلته بالفعـــل  ،ئيـــة عـــن فعـــل الغيـــر علـــى تفصـــيل يـــرتبط بصـــلاحيات الـــوزيرمســـؤولية جنا

  .لوزير التحلل من هذه المسؤولية الأخيرةالموجب للمسؤولية الجنائية، ومدى استطاعة ا
المسؤولية الجنائية للوزير، لابد من تحديد دقيق للأفعال التي  يوجبثم وبعد تحديد ما       

وذلـك مـا ، لأهميـة المركـز القـانوني العـام الـذي يشـغله مرتكبهـا نظراً  ؛تثير مسؤوليته الجنائية
      : سنعرض له في هذا الفصل، وفق التقسيم التالي

  .المسؤولية الجنائية للوزير بصفته الرئيس الإداري الأعلى في وزارته: المبحث الأول
  .وزراءـــم الـــجرائ :المبحث الثاني
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 .موجبة للمسؤولية الجنائية للوزراءالحالات ال: الفصل الأول

128 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       .الحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للوزراء وإجراءات المحاكمة: الباب الثاني
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  »المبحث الأول«
  يسالمسؤولية الجنائية للوزير بصفته الرئ

  الأعلى في وزارتهالإداري  
  

  :تمهيد وتقسيم
شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن  -مـــن حيـــث المبـــدأ-ية الجنائيـــةللمســـؤولالـــوزراء  يخضـــع  

الأفراد العاديين، وخضوع الوزراء للمسـؤولية الجنائيـة يسـتلزم التفريـق بـين فئتـين مـن 
الجرائم التي يرتكبها الـوزراء؛ جـرائم لا تتعلـق بأعمـال وظيفـتهم، وهـذه يُسـألون عنهـا 

  .أمام المحاكم العادية
وهــذه الجــرائم  ،عــد مــن متعلقــات وظيفــتهموهنــاك جــرائم يقترفهــا الــوزراء، وت  

  .تضع الوزراء تحت نير المسؤولية الجنائية
إلا أنه من المعروف أن الأعمال التي تقوم بها الـوزارات متعـددة ومتشـعبة،   

أن الـوزراء و سـيما لاالقيـام بكـل هـذه الأعمـال،  -يسـتحيل عليـه -والوزير لا يقـوم بـل
 أسـس بقدر ما يتم اختيـارهم علـى ،ختصاصختارون على أساس الافي الغالب لا يُ 

   .حزبية وائتلافات ،معايير سياسيةو 
الوزير ينحصر في تطبيق السياسة العامـة المقـررة للدولـة  صذن، فاختصاإ  

فيمــا يتعلــق بوزارتــه، بالإضــافة إلــى كونــه الــرئيس الإداري الأعلــى فــي الــوزارة، ولــه 
النشـاطات والأعبـاء التـي تـنهض رة، و المرافـق التابعـة للـوزا ينعقد الإشراف على كافة

قــد يقــوم بــه أحــد  بهــا الــوزارة المكلــف بهــا، وذلــك الإشــراف المكلــف بــه الــوزير أصــلاً 
  .معاونيه
أثنــــاء الحــــديث عــــن المســــؤولية الجنائيــــة  اي يمكــــن إفرادهــــت التــــوالتســــاؤلا  
هــل  :يهــ الــرئيس الإداري الأعلــى فــي الــوزارةفــي إطــار كــون الــوزير هــو  ،للــوزراء
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عن الأفعال التي يقوم بها أحد التابعين لوزارته فيمـا  ن مساءلة الوزير جنائياً يمك
كـان يجـب علـى  لقـوانين جزائيـة وشـكلت خرقـاً  ،إذا كانت داخلة فـي نشـاط الـوزارة

يـة الوزير أن يتابع حسـن تطبيقهـا؟ وهـل يتنـافى ذلـك مـع كـون المسـؤولية الجنائ
لة تطـال الموظـف الـذي ارتكـب ءهـذه المسـا فهـل :ذات طبيعة شخصية؟ وبالتـالي

  .؟فقط  المخالفة
تعلــق بجــواز انتقــال المســؤولية ت تكمــا تقــود تلــك التســاؤلات إلــى تســاؤلا  

المدنيـــة عـــن فعـــل الغيـــر إلـــى نطـــاق المســـؤولية الجنائيـــة؟ وهـــل تنتقـــل بالتـــالي 
المسؤولية الجنائية عن فعل الغير إلى النطاق الدستوري؟ وهل مـن حـالات يعفـى 

  ير من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في حال إقرارها؟فيها الوز 
ومن جهة أخرى، هل الحديث عن مسؤولية جنائيـة للـوزير عـن فعـل  ،ثم  

مـن شـأنه أن يخلـق مـا يمكـن  بحسبانه الرئيس الإداري الأعلى فـي وزارتـه، الغير
  ، على غرار الخطأ المرفقي؟"جريمة مرفقية"تسميته 

وفــق  ،فــي هــذا المبحــث هــي مــا ســنعرض لــه ،تالتســاؤلا الإجابــة عــن تلــك
  :التقسيم التالي
  .المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: المطلب الأول
  .حالات إعفاء الوزير من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: المطلب الثاني
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 .موجبة للمسؤولية الجنائية للوزراءالحالات ال: الفصل الأول

131 

  »المطلب الأول«
  المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

  

هـي قاعـدة  وأحكـام المسـؤولية الجنائيـة جنـائيالقاعدة الأساس في القانون ال
ومــع ذلــك يوجــد اســتثناءات علــى هــذا المبــدأ، حيــث بالإمكــان  ،)1(شخصــية العقوبــة

ي حالة فرؤية بعض التطبيقات للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وبصورة خاصة 
  .ة الرئيس الإداري عن أعمال تابعيهمسؤولي

يــة عــن فعــل الغيــر، هــي صــورة لمفهــوم والحقيقــة أن هــذه المســؤولية الجنائ 
المســؤولية الجنائيــة دون خطــأ، وقــد بــرزت معــالم هــذا المفهــوم  :آخــر أعــم منهــا هــو

ت إلـى إلـزام مـوالاقتصـادي فر  ،الأخير، أول ما برزت، في ميـدان النشـاط الصـناعي
والاقتصــادية، وتحــت طائلــة الجــزاء، بموجبــات الســلامة  ،رئــيس المؤسســة الصــناعية

 ،والاقتصـــادي ،صـــة بالنشـــاط الصـــناعيوالأنظمـــة الخا ،عليهـــا القـــوانينالتـــي تـــنص 
رئيس الإداري عــــن صــــدور الفعــــل المخــــالف لهــــذه القــــوانين عــــن الــــض النظــــر غــــبو 

  .)2(أو العاملين في إدارته أو عن تابعيه ،شخصياً 
بعض الـوزارات تمـارس نشـاطاً  يمكن القول أن هناك ،وفي النطاق الوزاري 
أو الصـــحة،  ،أو الداخليــة ،ي كثيــر مــن جوانبــه مثــل وزارة الــدفاعودقيقــاً فــ ،حساســاً 

خــــلال  مــــن متشــــعبة، وذلــــك إمــــاو نشــــاطات متعــــددة وهنــــاك وزارات أخــــرى تمــــارس 

                                                 
الطبعة -محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية. د: يراجعللتعمق في أحكام المسؤولية الجنائية  )1(

سمير عالية، . القاضي الدكتور: وانظر أيضاً م، 1991-بيروت-لمؤسسة الجامعية للدراساتا-الثانية
دراسة -)الجزاء- المسؤولية-الجريمة-نطاق تطبيقه-معالمه(القسم العام- أصول قانون العقوبات

عبد الوهاب . د: وانظر أيضاً ، 269ص- تاريخ0ب -بيروت-  للدراسات ةالمؤسسة الجامعي- ةمقارن
  .564ص-م1990-دمشق-المطبعة الجديدة-)القسم العام(ل في شرح قانون العقوباتحومد، المفص

 .57ص  -مرجع سابق -المسؤولية الجنائية - مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام. د  )2(
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مشاريع اقتصـادية وصـناعية متنوعـة، أو مـن خـلال نهوضـها بمرافـق عامـة أساسـية 
  .في حياة الأفراد

في إحدى صـور  لمختلفةا إمكانية وقوع تلك الأنشطة الوزارية ،وهذا يستتبع
قـد ، كمـا السلامة العامة في ساسمأو التقصير الذي قد يؤدي إلى انتهاك و  ،الخطأ

 ،أو حتى بالصحة العامة ،أو في ممتلكاتهم ،تولد أخطاراً تلحق الأفراد في سلامتهم
  .أو بالبيئة

يكفـل للأفـراد  تنظيمـاً  تـنظم القـوانين هـذا النشـاط ينجم عن ذلـك، ضـرورة أن
مؤيدات جزائية في الحالة  هذه القوانين وأن تضع ،والتعويض عند انتهاكها ،قهمحقو 

وتلــك المؤيــدات الجزائيــة  ،ض الأفــراد للخطــرممــا يعــر القــوانين  تلــكخــرق بهــا التــي تُ 
إســناد هــذا الخطــأ و يقــوم بهــذا النشــاط، مــن تســتلزم البحــث عــن الخطــأ الجنــائي لــدى 

 توزيــع العمــل ضــمن الــوزارات يــؤدي إلــى نإإذ  ؛إلــى مرتكبــه، وهنــا تكمــن الصــعوبة
 إســناد الخطــأ -أو ضــياع –صــعوبة تشــتت المســؤوليات و و  ،تشــعب الاختصاصــات

  .عنه الشخص المسؤول إلى
بنــاء علــى مخالفــة ي إلــى إقامــة المســؤولية الجنائيــة مــهنــا بــرز اتجــاه ير  ومــن 

دون  ،ةللغيــر مــن جــراء نشــاط الــوزار  أضــرار أو أخطــار حــدوثو  ،الأنظمــة والقــوانين
   .)1(ى من سيتحمل تلك المسؤوليةوجوب التحقق من خطأ جنائي محدد لد

دون فعل ( ن المسؤولية الجنائية هنا تلحق بالشخص دون خطأإ :بعبارة أخرى 
  .)النتيجة الجرمية( على أساس الضرر أنها أقيمت بمعنى ؛)جرمي
ـــرى  ـــ هنـــا، أن التوســـع فـــي المســـؤولية الجنائيـــة ون ا أمكـــن مـــن ا التقليـــل مـــيتغيّ

التــي قــد تلحــق الأفــراد نتيجــة النشــاط الــوزاري أكثــر مــن غايتــه  ؛الأضــرار والأخطــار
  .دون خطألجنائية عقاب المخالف، وبذلك نشأ مفهوم المسؤولية ا

                                                 
 –المسؤولية الجنائية  -القانون الجنائي العام ،مصطفى العوجي. د : انظر قريباً من هذا المعنى )1(

 .وما بعدها 57ص - مرجع سابق 
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القــــوانين  مــــن وهـــذا بتصــــورنا ينســــجم إلــــى حــــد كبيــــر مــــع الغايــــة الأســــاس 
علـــــى  فــــاظوالح لضــــمان حمايـــــة الأفــــراد عامـــــة نهـــــا فرضــــت أصـــــلاً إ إذ ؛والأنظمــــة

  .لأهمية تلك الغاية قد تأخذ هذه الحماية صورة جنائيةالاستقرار والهدوء العام، و 
سـواء ارتكـب مـن  ،فأي خرق لهذه الحماية من قبل أي نشاط وزاري كولذل 

 ه،أو مـن قبــل أحـد معاونيــ ،الـرئيس الإداري الأعلـى فــي الـوزارة هقبـل الـوزير بحســبان
تحمل مسـؤولية هـذه زماً بفإنه يعد مل ،التي يترأسها إدارياً  أو أحد العاملين في الوزارة

  .المخالفة
والغاية من إقامة مثل هـذه المسـؤولية هـي حمـل الـوزراء علـى متابعـة التقيـد 

كمــا أن  ،)1(ومرافــق بالأنظمــة والقــوانين مــن قبــل العــاملين فيمــا يرأســونه مــن إدارات
إثبـات الخطـأ الجرمــي  عــبءَ  الغايـة أيضـاً هــي التخفيـف عـن كاهــل سـلطة الملاحقـة

  .مسؤوليته، لذلك افترضت غالباً  إلى الوزير، والذي يتعذر إثباته هبإسناد
ــــا بســــ  ــــوزير هن ــــيبوتقــــوم مســــؤولية ال ــــون  ب الأفعــــال الت يقــــوم بهــــا الموظف
أ ناتجــاً عــن إهمــال الــوزير تحــت إدارتــه، إذا مــا شــكلت هــذه الأفعــال خطــ العــاملون
ــــأمين الســــلاملموجــــب ا متابعــــة مخالفــــات الأنظمــــة  لإهمــــاأو  ،ة العامــــةرقابــــة أو ت

  .من قبله والعناية بالآلات والأدوات التي تتطلب عناية خاصة بها
عن فعـل الغيـر،  فقط  تليس في تلك الحالةولية الوزير مسؤ ، أن نرى هنا و
ؤولية فـي هــذه الحالــة طالــت هــي مســؤولية بفعـل الغيــر، بمعنــى أن المســ وإنمـا أيضــاً 

  .هر إلى العالم الخارجي عن طريق غيرهالوزير بفعل ظ
الفعـل ن مسؤولية الـوزير تقـام علـى فعلـين؛ إ، يمكن القول ذاتهوفي السياق 

أو إهمالـه  ،أو تـأمين السـلامة العامـة ،موجـب الرقابـةبإهماله  رتكبه الوزيرا  :الأول
وهــو فعــل جرمــي يقــوم علــى الإهمــال والنتيجــة  والقــوانين، متابعــة مخالفــات الأنظمــة

                                                 
 .61ص  -مصطفى العوجي، المرجع السابق. د:  قريباً من هذا المعنى )1(
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وهنــا يــأتي  ،، وتتحــدد هــذه النتيجــة بمخالفــة الموظــف للقــوانينالمترتبـة علــى الإهمــال
   .وهو مخالفة القوانين والأنظمة ،يرتكبه الموظف التابعالذي  :الثاني الفعل

موظــف فــي الــوزارة ال أو ،التــابعولكــن هــذه النتيجــة ظهــرت مــن خــلال فعــل 
  .إدارة شؤونها الوزير التي يتولى

أحـد  ارتكبـه، أن تحميل الوزير المسؤولية الجنائية جـراء فعـل دعتقكما أننا ن
، هو أمر خطير ودقيق إلى حده الأقصى، ويجب بحثه من عدة منطلقـات، موظفيه

يوجه جميـع  ري الأعلى في الوزارة، فهوفالوزير أولاً و علاوة عن كونه الرئيس الإدا
وزارتـه وفـق السياسـة العامـة و كذلك المرافق العامة التابعـة ل ،أوجه ونشاطات وزارته

  .فيما يتعلق بتلك الوزارة ،للدولة
وهـذا يســتتبع ثانيـاً أن حالــة الـوزير الخاضــع للمسـؤولية الجنائيــة نتيجـة فعــل 

؛ )1(وليســت ذاتيــة لــدى الــوزير ،هــي حالــة موضــوعية ،أتــاه أحــد التــابعين فــي وزارتــه
قاعـــدة التوجيهيـــة ضـــمن  ، بـــل إن إرادتـــه أســـيرةالذاتيـــة لأن الـــوزير لا يعمـــل بإرادتـــه

المتعلقــة  ،ة العامــة للدولــة، وفــي ســبيل تنفيــذ السياســمعنــى تحقيــق المصــلحة العامــة
  .بوزارته

وفــي ذات الســـياق، فــالوزير رئـــيس المرفـــق الــذي يتـــولى إدارتــه، ولـــذلك فـــلا 
علــى مرؤوســيه،  "المرفقيــة"يمكنــه الامتنــاع عــن فــرض طاعتــه الرئاســية الموضــوعية 

وترتـب علـى إهمالـه تقصـير أو شـطط أو  ،في فـرض تلـك الطاعـة فإذا أهمل الوزير
 ممـــا أدى إلـــى وقـــوع أضـــرار جســـيمة علـــى الأفـــراد، ،إبطـــاء فـــي أداء المرفـــق العـــام

حتـى  جنائيـاً  سـألفإنـه يُ  محمية بقوانين ترتب مسؤولية جنائية،وكانت تلك الأضرار 

                                                 
مهند مختار نوح،  الدكتور :قارن وقاربللتعمق في الحالة الموضوعية لدى أشخاص القانون العام،  )1(

-شمسجامعة عين -كلية الحقوق-رسالة دكتوراه-)دراسة مقارنة(الإيجاب والقبول في العقد الإداري
  . 161ص -م2001-القاهرة
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هـو  -كمـا قـدمنا-، وسند مسؤوليته هنـاالتصرف صادراً عن أحد المرؤوسين لو كان
  .وتقيدهم بها ،ليماته وأوامره من قبل المرؤوسينعة تنفيذ تعإهماله في متاب

الذي يلاحق بموجبه الوزير في تلـك الحالـة، يمكـن أن  ، أن الجرمونرى هنا
كمـا -أن الـوزير و على غـرار الخطـأ المرفقـي، خاصـة " الجرم المرفقي"  :يطلق عليه

احتســاب جــرم ت ذاتيــة، ويترتــب علــى وليســ ،يعمــل ضــمن حالــة موضــوعية -قــدمنا
ـــاً للإجـــراءات الخاصـــة ـــه وفق ـــاً هـــو ضـــرورة محاكمت ـــا مرفقي م التـــي يحـــاك ؛الـــوزير هن

الجـــرائم الوزاريـــة المرتكبـــة أثنــــاء " للجـــرم ضـــمن مفهـــومبموجبهـــا الـــوزراء المـــرتكبين 
  ."ممارسة الأعمال الوزارية

فــي الحــدود -ونشــير أخيــراً، إلــى إشــكالية تفــويض الــوزير بعــض صــلاحياته
إلــــى أحــــد نوابــــه أو معاونيــــه، قــــد ينجيــــه مــــن المســــؤولية  -القانونيــــة لهــــذا التفــــويض
الــــوزير  لأن ؛يــــه مــــن المســــؤولية السياســــيةء، إلا أنــــه لــــن ينجالجنائيــــة أمــــام القضــــا
والموجـه والمشـرف علـى فـي وزارتـه، الرئيس الإداري الأعلى  هو وبموجب دستوري،

  .في إطار السياسة العامة للدولة ،ة وزارتهسياس
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  »المطلب الثاني«
  الغيرفاء الوزير من المسؤولية عن فعل عحالات إ

  

فـإن مسـؤوليته عـن  إدارتـه، رئيس المرفق العـام الـذي يتـولى حسبانهالوزير ب
إلـــى خطـــأ  تســـتند هـــا،التـــي يتولاّ  المـــوظفين العـــاملين فـــي الـــوزارةأفعـــال ارتكبهـــا أحـــد 

هــو الخطــأ فــي الملاحظــة والمراقبــة، و رئــيس المرفــق، ينســب إليــه بحســبانه  شخصــي
  .)1(ووضع التعليمات الواضحة

مبنيـــة هنــا علـــى أســاس الســـلطة، فــالرئيس الأعلـــى  المســؤوليةن إ :معنــى ذلـــك 
قــد عتن تهيملــك وفقــاً لطبيعــة وظائفــه امتيــازات واســعة علــى كــل المرؤوســين، فمســؤولي

  .)2(ونيرتكبه المرؤوس الذي أو الخطأ في العمل ،حال الإخلال في
ـــوزير لكامـــل المســـؤولية الجنائيـــة عـــن كـــل الأعمـــال  نإوالحقيقـــة  تحميـــل ال

 ،لخاطئة المرتكبة في الوزارة التي يرأسها، هو أمر يتنافى وقواعد العدل والإنصـافا
 مـا بل ويؤدي إلى تضييق الخنـاق علـى الـوزير لدرجـة تـؤدي إلـى إعاقـة العمـل، مـع

وبــذلك  ،دوباضــطرالمبــدأ وجــوب ســير المرفــق العــام بانتظــام  إخــلاليــنجم عنــه مــن 
  .الغيرعدة مسؤولية الوزير عن فعل جرى تلطيف قا
ئيـــة عـــن فعـــل الغيـــر تطبـــق فـــي كـــل ، وبعـــد أن كانـــت المســـؤولية الجناولـــذا

المقصــودة، واســتبعد الجــرائم غيــر  الحــالات، حصــر الفقــه هــذه المســؤولية فــي إطــار
لأن هـــذا الأخيـــر لا  ؛الـــوزيرويكـــون مـــن الصـــعب قبـــول مســـؤولية المقصـــودة منهـــا، 

إذ ليس مقبـولاً أن نلاحـق  ؛حظةيمكن سؤاله إلا عن إهماله في واجب الرقابة والملا
ارتكبــه أحــد المــوظفين وهــو يجهــل بوجــوده، ولــذا  )مقصــود( فعــل إرادي لــىالــوزير ع

  : يجري التفريق هنا بين حالتين
                                                 

)1(  pradel, j- Les reponsabilites penales dans l'entreprise- economica 1982 p35. 
)2(  Coeuret, A- pouvoir et responsabilite en droit penal social- Droit social 1975 p396. 
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فـــإن إدلاء الـــوزير بعـــدم ، )1(غيـــر مقصـــودة إذا كـــان المـــرؤوس قـــد ارتكـــب جـــرائم -
  .وغير كاف لدفع مسؤوليته ،معرفته يكون غير مبرر

هنـــا يكـــون مـــن غيـــر المقبـــول تحميـــل الـــوزير مقصـــوداً،  عـــل المـــرؤوسإذا كـــان ف-
ولكـن ، المسؤولية عن فعل جرمي انصرفت نية المـرؤوس إلـى ارتكابـه بكامـل إرادتـه

وذلــك فــي الحالــة التــي يجعــل فيهــا الــنص القــانوني مــن  ،هــذا المبــدأ يحتمــل اســتثناء
  .الوزير صاحب الصلاحية الوحيد باتخاذ قرار ما

عادةً ما يكون الـوزير مسـؤولاً عـن التعـدي غيـر الإرادي إلى أنه نشير هنا و 
علــى الحيــاة، وكــذلك عــن التعــدي غيــر الإرادي علــى ســلامة الإنســان، أو تعــريض 

   .)2(الغير للخطر
المســـؤولية  تحكـــم مبـــادئ قانونيـــة عـــدة نبـــيّ  قـــد الجـــدير بـــالإيراد هنـــا، أن الفقـــهو 

  : )3(وسين، وهيعن فعل ارتكبه أحد المرؤ  للوزراء الجنائية
لــم  مــا ســببه أحــد مرؤوســيه مــن أضــرار، للــوزير ع إن المســؤولية الجنائيــة -1

تجســــد  للــــوزير بــــل عــــن فعــــل شخصــــي ،تكــــن مســــؤولية عــــن فعــــل الغيــــر
أو عدم مراعاة الشـرائع والأنظمـة، فـاعتبر الـوزير  ،بالإهمال وقلة الاحتراز

ه يجتــُــرزت نتوبـــ ،يـــر قصـــدي نتيجـــة لخطـــأ جنـــائي ارتكبـــهفـــاعلاً لجـــرم غ
 .المجرمة بفعل شخص آخر

لا يمكــن إقامــة المســؤولية الجنائيــة علــى عــاتق الــوزير إلا بتوســيع نطـــاق  -2
أو عـــدم مراعاتـــه  ،هبـــأن يســـتوعب إهمـــال الـــوزير أو قلـــة احتـــراز  ؛الســـببية

ويتم اللجوء وعرف هذا التوسيع بالسببية غير المباشرة،  ،الشرائع والأنظمة

                                                 
-ني، النظري العامة للقصد الجنائيمحمود نجيب حس.د: يراجع، للتعمق في القصد الجنائي عموماً  )1(

  .207ص -174-القاهرة–دار النهضة العربية 
  .30ص  - مرجع سابق- ... عصام إسماعيل، محاكمة الوزراء بين القضاء: راجعللتوسع  )2(
 .82ص - مرجع سابق-المسؤولية الجنائية- مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام. د )3(
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الــــذي تســــبب  ؛رات لمعاقبــــة المهمــــلوجــــدت مبــــر  إلــــى هــــذا التوســــيع كلمــــا
 .ه عن الحادثؤُ خط دَ عُ بالحادث بخطئه وإن بَ 

لا يعنـي أن هنالـك  ،هؤُ د خطـعُ عاتق الوزير وإن بَ  علىإن إقامة المسؤولية  -3
بمعنــــى أن مســـؤولية الــــوزير هنــــا لا  ؛قرينـــة علــــى المســـؤولية لــــدى الـــوزير

أن كــ ،ســاحتهرأ ديــه تبــلا يتــوفر الخطــأ لعلــى ذلــك فحــين  تفُتــرض، وترتيبــاً 
 ؛ا لا تقـوم مسـؤولية الـوزيرهنـإلحـاق الأذى بهـم، ف إلى يؤدي إهمال الأفراد

 .من المجني عليه في هذه الحالة وإنما كان الخطأ ،يرتكب خطأ لم لأنه

بــين فعــل  مباشــرةيجــب أن تكــون علاقــة الســببية  ونــرى هنــا أنــه
ــــــــي عليــــــــه وبــــــــين النتيجــــــــة ال  ؛ لا أن يكــــــــون فعــــــــل المجنــــــــيضــــــــارةالمجن

عـــن خطـــأ الـــوزير، ففـــي هـــذه الحالـــة الأخيـــرة يكـــون  ناتجـــاً ) الإهمـــال(عليـــه
الذي أدّى إلى فعل مرؤوسه، وبالتـالي إلـى إلحـاق  ؛الوزير قد تسبب بخطئه

الضــرر بــالأفراد، ولــيس إهمــال المجنــي عليــه هــو الســبب، وتكــون العلاقــة 
ي الســـببية بـــين خطـــأ الـــوزير و النتيجـــة الضـــارة، ولـــيس بـــين إهمـــال المجنـــ

  .والنتيجة الضارة ،عليه
والمثـــال الـــذي يمكـــن إيـــراده هنــــا، ضـــرورة تقيـــد الأفـــراد بالإشــــارات 

خطـرة  الـوزارات أعمـالاً  ىحدإمن منطقة تُجري فيها  الاقترابالتحذيرية من 
أدى  خرقـاً  ؛دوتم خرقهـا مـن قبـل الأفـرا ،ودقيقة، فإذا وضعت تلك الإشارات
  .وزير المختصتتبع الإلى إلحاق ضرر بهم، فلا يمكن 

وضــع مثــل هــذه الإشــارات ســواء  فيهــا أمــا فــي الحالــة التــي لا يــتم 
لكنــه لــم يتــابع تنفيــذ هــذه التعليمــات  ،أصــدر الــوزير تعليماتــه بشــأن وضــعها

، ويـؤدي لم يصـدر الـوزير مثـل هـذه التعليمـات أصـلاً  بل مرؤوسيه، أممن ق
 ،الـوزير جنائيـاً  يمكن ملاحقـة -برأينا -ذلك إلى إلحاق ضرر بالأفراد، فإنه

  :وفق التفريق بين حالتين
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بـل لكنـه لا يتـابع تنفيـذها مـن قِ  ،أن يضـع الـوزير التعليمـات: الحالة الأولـى
التحذيريــة إلــى  تالإشــاراالمرؤوســين، فيــؤدي إهمــال المرؤوســين فــي وضــع 

نتــائج ضــارة بســلامة الأفــراد، هنــا يمكــن تحقيــق المســؤولية الجنائيــة للــوزير 
، ويكون موجب هذه المسؤولية هو إهمـال )همال المرؤوسإ(عن فعل الغير

  .الوزير متابعة تنفيذ التعليمات
؛ بـــأن يســـتوعب توســـيع نطـــاق الســـببيةيـــتم هنـــا  آنفـــاً وكمـــا قـــدمنا   

ويــتم اللجــوء إلــى هــذا التوســيع  العلاقــة بــين إهمــال الــوزير والنتيجــة الضــارة،
 )الـوزير( بخطئـه وجدت مبررات لمعاقبة المهمل الذي تسـبب بالحـادث كلما
  .)النتيجة الضارة(ه عن الحادثؤُ خط دَ عُ وإن بَ 

تكــون مســؤوليته  ، وهنــاألاّ يضــع الــوزير التعليمــات أصــلاً : الحالــة الثانيــة
جــراء فعــل أتــاه هــو، ويتمثــل هــذا الفعــل فــي عــدم قيــام الــوزير بإصــدار تلــك 

      .التعليمات

يجــب  ،فعــل الغيــر أنــه عنــد الحــديث عــن المســؤولية الجنائيــة للــوزراء عــن -4
ـــين أو  ـــى أن هنـــاك فعل ـــاه إل ، خطـــأ التـــابع و خطـــأ المتبـــوع :خطـــأينالانتب

إن خطـأ المتبـوع لا يعـد مستقلين عن بعضهما، وبالتالي ف الخطأينوهذين 
 .والعكس صحيح ،خطأ التابع

الموجــب الــذي حصــل الإخــلال بــه مــن قبــل الــوزير لــيس مــن الضــرورة أن  -5
 :ن محدداته من نوعينيح، بل تكو يحدد بنص قانوني صر 

   .لرئيس الإداري الأعلى في الوزارةكونه ا  - أ
  .طبيعة وخطورة النشاط الذي تقوم به الوزارة -ب
ا تقــام عــن مــ، إنعــن فعــل الغيــر المســؤولية الجنائيــة التــي تقــام علــى الــوزير -6

يكـون الـوزير  كـي ؛جرم غير قصدي، وبالتالي لابد مـن تحقـق النتيجـة المجرمـة
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أو عــــدم مراعــــاة  ،أو قلــــة الاحتــــراز ،، ولا يكــــون مجــــرد الإهمــــالعللتتبــــ عرضــــة
  .لانعقاد مسؤولية الوزير عن فعل أتاه غيره كافياً  الشرائع والأنظمة

خطـأ ارتكبـه مباشـرة تقـوم بالاسـتناد إلـى  عن فعل الغير إن مسؤولية الوزير -7
تبــاره فــي إهمالــه موجبــاً محــدداً مــن الموجبــات التــي تفرضــها عليــه الأنظمــة باع

 هالنشـاط الـذي تمارسـ أو أنها أمر يفرضه عليه طبيعـة ،الرئيس الإداري الأعلى
وإن لـم -إذ يفترض بـه  ؛إلى سوء تنظيم العمل في وزارته بالاستناد وإما ،الوزارة

أن يــنظم العمــل فــي وزارتــه بصــورة تحــول دون  -يرتكــب إهمــالاً لموجــب محــدد
  .أضرار بالغير إلحاقم وبالتالي عد ،وقوع أخطاء من قبل الموظفين

، أنـه ربمـا تكـون التسـمية الأدق هنـا مـن حيـث شـمولها لمـدلولها وبذلك نـرى  
لأن خطـأ  ؛زير بفعـل الغيـر، ولـيس مسـؤوليته عـن فعـل الغيـرو هي، مسـؤولية الـ

يتمثـل فـي إهمالـه موجـب الرقابـة، وهـذا الإهمـال أدى إلـى  -كما قدمنا –الوزير 
  . ى إلى طرح المسؤولية الجنائية للوزيرأن يرتكب الموظف الجرم الذي أد

إذا  مــوظفين أمــالل تــهأن مسـؤولية الــوزير لا تقــوم إلا بإثبــات خطـأ فــي متابع -8
فــلا  ،وبــين الحــادث ،الســببية بــين عــدم التقيــد بمتابعــة الأنظمــة لــم تقــوم الصــلة 
  .الوزير عن فعل الغير تقوم مسؤولية
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  »انيالمبحث الث«
  وزراءــــــم الــرائـــــج

  

  :تمهيد و تقسيم
تــــدخل الجــــرائم التــــي يرتكبهــــا الـــــوزراء، و التــــي يحــــاكمون عنهــــا بصـــــفتهم   

فــي الوزاريــة، ضــمن إطــار الأفعــال التــي يرتكبهــا الــوزراء أثنــاء قيــامهم بأعمــالهم أو 
أو التشــــــريعية الخاصــــــة بتنظــــــيم  ،حيــــــث تتــــــولى النصــــــوص الدســــــتوريةمعرضــــــها، 

  .وزراء تحديد هذه الجرائملللية الجنائية المسؤو 
   ـــد، فهـــل تحســـب الأفعـــال وهنـــا يطـــرح تســـاؤل مـــؤد اه حـــول أثـــر هـــذا التحدي

والتــــي تقــــع تحــــت طائلــــة النصــــوص العقابيــــة فــــي  ،الجرميــــة التــــي يرتكبهــــا الــــوزراء
مـــن طائلــــة النصــــوص  -فـــي ذات الوقــــت -وتخــــرج ،التشـــريعات الجنائيــــة المتخلفـــة

هــل تحســب مــن موجبــات بتنظــيم المســؤولية الجنائيــة للــوزراء، والخاصــة  ،المجرّمــة
المســـؤولية الجنائيـــة للـــوزراء؟ أم أن المشـــرع عنـــدما خصـــص نصوصـــاً لتنظـــيم 

ــاءالمســؤ  ــوزراء أراد إعف ــة لل ــل مجــرم ولية الجنائي هم مــن المســؤولية عــن أي فع
  .خارج هذه النصوص؟

رتكبين لجــــرائم أن الــــوزراء المــــ القــــول وتســــتتبع الإجابــــة عــــن ذاك التســــاؤل  
 ،مـن العقـاب ينجـونخارجة عن تناول النصوص المنظمة لمسـؤوليتهم الجنائيـة، قـد 

فـــي التشـــريعات العقابيـــة  ن كـــان مجرّمـــاً أن مـــا ارتكبـــوه مـــن أفعـــال مؤثمـــة وإ  بـــدعوى
  .المختلفة، إلا أنها ليست موجبة لمسؤوليتهم وفقاً لنصوص تنظيمها

الـوزراء فـي الـنظم السياسـية  يـتهم بهـاالتـي  ؛جـرائمالتعرض للولذا لا بد من   
  :والتي سنتناولها في المطلبين التاليينالمقارنة، 

  .ىـالخيانة العظم: المطلب الأول
  .ح الخطيرةـالجنايات والجن: المطلب الثاني
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  »المطلب الأول«
  ىـة العظمـالخيان

  :تقسيمتمهيد و 
سـواء  ،رائم التـي طالمـا شـابها غمـوضتعد جريمة الخيانة العظمى، من الج  

  .من حيث طبيعتها ونوع المسؤولية التي ترتبها ومن حيث الأفعال المكونة لها، أ
أكثـــر ممــــا  الفقــــه الدســـتورياصــــطلاح دســـتوري يعالجـــه والخيانـــة العظمـــى 

أن بعـــــض التشـــــريعات الأجنبيـــــة، ولا ســـــيما التشـــــريع ، كمـــــا يعالجـــــه الفقـــــه الجزائـــــي
  .وخيانة الوطن ،الخيانة العظمىتفرق بين  الألماني والسويسري

فتشـمل أكثـر الجـرائم المخلـة بـأمن الدولـة الـداخلي، كالجنايـات  :الأولىأما  
فتقع على أمن الدولـة  :أي خيانة الوطن ،الثانيةالواقعة على الدستور وغيرها، وأما 

الخـــارجي، وهـــي إمـــا أن تكـــون خيانـــة عســـكرية تتنـــاول شـــتى أنـــواع الخـــدمات التـــي 
يقـــدمها الفاعـــل إلـــى العـــدو خـــلال الحـــرب، كمـــا تتنـــاول شـــتى ألـــوان الدســـائس التـــي 

أو لتـــوفير  ،يســتعملها لـــدى دولـــة أجنبيـــة لـــدفعها إلـــى مباشـــرة الاعتـــداء علـــى الـــوطن
لــذلك، وإمــا أن تكــون خيانــة سياســية أو دبلوماســية، وتتنــاول جميــع  ةالوســائل اللازمــ

  .أو الإضرار بمركزها السياسي ،لةالأفعال التي تؤدي إلى إفشاء أسرار الدو 
. وزمــن الحــرب علــى الســواء ،وقــد تقــع أفعــال الخيانــة السياســية زمــن الســلم 

 ،مـــع الشـــرّاح، فـــي هـــذه الحـــال، علـــى صـــعوبة التفريـــق بـــين أفعـــال الخيانـــة هـــذهجْ ويُ 
  .)1(وأفعال التجسس

                                                 
 م1987 –وزارة الثقافة  -دمشق -الطبعة الثالثة- الواقعة على أمن الدولة الجرائم  ،محمد الفاضل. د  )1(

 –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات  رياض الخاني،. د :وانظر أيضاً . وما بعدها149ص 
 .وما بعدها 163ص-م2000–منشورات جامعة دمشق
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جــــرائم الــــوزراء  ىحــــدكإ ؛الــــنص علــــى جريمــــة الخيانــــة العظمــــىوقــــد ورد    
ي التشـــريع الدســـتوري الأمريكـــي، بينمـــا أغفلهـــا التشـــريع الفرنســـي، وأحـــال صـــراحة فـــ

  .الدستور في كل من مصر وسوريا إلى القانون لتنظيم أحكامها
  :وسنعرض فيما يلي لهذه الجريمة وفق التقسيم التالي

  .الأمريكي النظام السياسيالخيانة العظمى في  :الفرع الأول

  .النظام السياسي المصري والسوري يالخيانة العظمى ف :الفرع الثاني
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  »رع الأولـالف«
  العظمى ةـالخيان

  النظام السياسي الأمريكيفي 
  

فـي الفقـرة الرابعــة مـن المـادة الثانيــة مـن الدســتور  الخيانـة العظمــىورد ذكـر 
 )1(وجميـــع المـــوظفين المـــدنيين للولايـــات المتحـــدة(...التـــي تقضـــي بأنـــه و  ،الأمريكـــي

ا مـــن الجنايـــات والجــــنح أو غيرهمـــ ،أو الرشـــوة ،بالخيانـــة موإدانـــته ماتهـــامه عنـــد...
   ).لخإ ...الخطيرة

وقــد أخــذ الدســتور فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى عاتقــه أمــر تعريــف 
جريمــة الخيانــة بحــق « :مــادة الثالثــة منــه والتــي تقضــي بــأنالخيانــة، وذلــك فــي ال

ن إلا بشــن الحــرب عليهــا، أو بالانضــمام إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا تكــو
أعدائها وتقـديم العـون والمسـاعدة لهـم، ولا يـدان أحـد بتهمـة الخيانـة إلا اسـتناداً 

ــا فعــلاً  ــى شــهادة شــاهدين يشــهدان بأنهمــا رأي ــة  إل ــون لجريم ــراف الفعــل المك اقت
  .»الخيانة، أو بناء على اعتراف المتهم بارتكابه لهذا الفعل في محاكمة علنية

  :قراءة هذا النص، فإننا نسجل الملاحظات التالية فيوإذا أمعنا 
 ،ن المشرع الدستوري في الولايات المتحدة حدد صور الخيانـة بصـورة واضـحةإ -1

الانضـــمام إلـــى الأعـــداء، وتقـــديم : يوذلـــك علـــى ســـبيل الحصـــر، وهـــذه الصـــور هـــ
  .العون والمساعدة لهم، وشن الحرب على الولايات المتحدة

فقـد  ،ديراً من المشرع الدستوري لخطورة هذه الجريمـة، وللآثـار المترتبـة عليهـاتق -2
وهـي  ،بـل مـن تنسـب إليـهحدد الأدلة التي تصلح لإثبات ارتكاب هذه الجريمة مـن قِ 

                                                 
الرئيس، و م أمناء أو سكرتير ، وهللنظام السياسي الأمريكي يعدون موظفين قدمنا أن الوزراء وفقاً  )1(

 ". وزراء"ويطلق عليهم تجاوزاً 
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مــا أن تكـــون اعتـــراف المـــتهم بارتكابـــه لهـــذا الفعـــل فـــي محاكمـــة علنيـــة، أو بشـــهادة إ
  .)1(المكون لجريمة الخيانة اقتراف الفعل شاهدين بأنهما رأيا فعلاً 

ــانو    :قــد حصــر هــذه الشــهادة بالشــهادة المباشــرة، أي عأن المشــر  لاحــظ هن
الفعـل (المشـاهد بالواقعـة المشـهود عنهـا  الناجمة عن الاتصـال المباشـر لحـواستلك 

) شـهادة التـواتر(ة غير المباشرة أو شهادة النقل ، أما الشهاد)المكون لجريمة الخيانة
فإنهـا لا تصـلح دلـيلاً لإثبـات  ،المستندة إلى إشاعة عامة يتداولها النـاسأو الشهادة 

 ؛الدســتوري فــي أمريكــا باشــتراط الشــهادة المباشــرة عهــذه الواقعــة، وحســناً فعــل المشــر 
  .)2(لا عن تخمين وحسبان ،لأن الشهادة هي محض إخبار عن مشاهدة وعيان

نـه لا بـد مـن اقتـراف الفعــل فإ ،فـي شــهادة شـاهدين وسـواء فـي اعتـراف المـتهم أ -3
 مكونـــاً  فإنـــه لا يعـــد فعـــلاً  ،المكـــون لجريمـــة الخيانـــة، أمـــا مجـــرد التفكيـــر أو التخيـــل

  .)3(ما لم يترجم ذلك إلى عالم الوجود بأفعال حقيقية ،لجريمة الخيانة
    

  
  
  
  
  

                                                 
 .523ص  - مرجع سابق–...لمتبادلة الرقابة ا ،حسن البحري. د  )1(
الجزء  -حسن الجوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، المراحل الإجرائية التي تمر بها التهمة. د  )2(

وانظر . الهامش167ص  -ة دمشقمنشورات جامع -م2004-م2003الطبعة التاسعة -الثاني
 -م1979طبعة  -الجزء الأول -د أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية: أيضاً 
 .394ص -بدون ذكر الناشر -م1980 -القاهرة

)3(  HTTP:// www.usinfoistate.gov. 
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  »الفرع الثاني«  
  ىـــانة العظمــالخي   

  في النظام السياسي المصري والسوري 

  
م 1958لعـام  79لمادة الخامسة من قـانون محاكمـة الـوزراء رقـم جاء في ا

د الخيانة العظمى، وقد حد  جريمة ارتكبوا في تأدية وظائفهم إذا أن الوزراء مسؤولون
  :القانون المذكور الأفعال المكونة للخيانة العظمى على الصورة التالية

و أالخـارجي أمنهـا  أوتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولـة «
 القـوانين المصـريةعليهـا فـي  ويكون منصوصـاً  ،و نظام الحكم الجمهوريأالداخلي 

الأشـــغال  أو ،الإعـــداملهـــا فـــي أي مـــن هـــذه القـــوانين عقوبـــات  الســـورية ومحـــدداً  أو
  .»تالمؤق أوالاعتقال المؤبد  أو ،المؤقتة أوالشاقة المؤبدة 
 نيـــر يرزحـــون تحـــتفـــإن الـــوزراء فـــي كـــل مـــن مصـــر وســـورية  ،إذن حتمـــاً 

المسؤولية الجنائية بدعوى ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، ويطالهم قـانون محاكمـة 
 إحـــدى الجـــرائم ، أثنـــاء تأديـــة وظـــائفهم،الـــوزراء المشـــار إليـــه أعـــلاه، إذا هـــم ارتكبـــوا

أو المصــرية  ،المنصــوص عليهــا فــي القــوانين الســوريةو  ،الواقعــة علــى أمــن الدولــة
  .  بعقوبات جنائية
صــنف قــانون محاكمــة الــوزراء المشـار إليــه الأفعــال التــي تكــون جريمــة  وقـد

  :فئات إلى ثلاث الخيانة العظمى
عليهــا فــي  ويكــون منصوصــاً  بــأمن الدولــة الخــارجية الجــرائم الماسّــ: الفئــة الأولــى

لهــــا فــــي أي مــــن هــــذه القــــوانين عقوبــــات  ومحــــدداً  أو المصــــرية، ،الســــورية القــــوانين
  :أو المؤقتالاعتقال المؤبد  أو ،المؤقتة أوال الشاقة المؤبدة الأشغ أو الإعدام
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ويشمل مفهوم الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، كل فعل من شأنه   
 ،صــالحها الخارجيـة، ويهـدف إلـى إضـاعة اســتقلالهامالمسـاس بالدولـة فـي حقوقهـا و 

  .أو الانتقاص من سيادتها
نجد أن قانون العقوبات السوري الصادر  ،)1(قوانين السوريةلل ااستقرائن ومن   

، ينص في الفصل الأول )2(م1949حزيران22تاريخ  148بالمرسوم التشريعي رقم 
   :على الجرائم التالية منه من القسم الخاص من الباب الأول

  :الخيانة جرائم :أولاً 
، على عدد من "الخيانة"اصطلاح  قانون العقوبات السوري المذكور  يطلق   
مــن القواعــد  حيــث أنــهالخطيــرة التــي تقــع علــى أمــن الدولــة الخــارجي؛  عتــداءاتالا

أن الصــلة بــين الفــرد والدولــة صــلة مقدســة، وهــي  ودوليــاً  ،وقانونيــاً  ،المقــررة أخلاقيــاً 
والـــذي يقــــدم  ،فالدولـــة وهـــي التنظـــيم الاجتمـــاعي الأســـمى صـــلة تفاعليـــة وإيجابيـــة،

 فـي تبعـثفإنها  وحياتهم الكريمة، بات إبداعاتهملأفراده البيئة المستقرة والآمنة لاستن
وبذلك فـإن قيـام الفـرد بفعـل مـن شـأنه الإخـلال  لها، خالصاً  وولاءً  راسخاً  الفرد إيماناً 

وجــود خطــورة إجراميــة علــى درجــة مرتفعــة عــن   -وســلوكه هــذا -بهــذه الصــلة ينبــئ
يوجبهــا عليــه وتتمثــل هــذه الخطــورة بمــا ســولت لــه نفســه المســاس بالثقــة التــي  لديــه،

  .الانتماء للدولة
     

                                                 
الجرائم الواقعة على أمن التي تنص على  ؛القوانين المصرية تقترب وتتشابه بل وتتطابق أحياناً   )1(

عند مقتضى التخصص  الدولة، من القوانين السورية الناظمة لذات الجرائم إلى حد بعيد، ولذا ونزولاً 
والاستطراد في الإطار الجنائي، سيتم عرض موجز فقط عن  ،وعدم الإطالة ،في الإطار الدستوري

لقانون  يات يسأل عنها الوزراء وفقاً والتي تشكل جنا ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة في سوريا
في الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع  :وانظر للتعمقمحاكمة الوزراء المشار إليه، 

  .ب تاريخ- منشأة المعارف بالإسكندرية- رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات. د: المصري
 .ون العقوبات السوري في هذا البحثوهو القانون المقصود أينما سترد عبارة قان )2(
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الخيانة فقد حدد قانون العقوبات السوري الأفعال المشكلة لجريمة  ،على ذلك وترتيباً 
  : )1(بالجنايات التالية

تعد من أخطر الاعتـداءات الواقعـة علـى و  :ضد الوطن حمل السلاحجرائم  -1
 :)2(من الدولة، ووضع لها قانون العقوبات السوري ثلاث صور هيأ

  .على سورية في صفوف العدو حمل السلاح  - أ
 .القيام بأعمال عدوانية ضد سورية زمن الحرب   - ب

وعـدم الانفصـال عنـه قبـل أي عمـل  ،التجنّد في خدمة جـيش معـاد لسـورية   - ت
  .عدواني ضد سورية

بهــا لــدفعها إلــى مباشــرة  لاتصــالا أو  ،دس الدســائس لــدى دولــة أجنبيــة -2
ويقصــد بعبــارة  :ذلكاللازمــة لــ ر الوســائليوفتــأو ل ،ســورية العــدوان علــى

اللجــوء إلــى أســاليب المكــر والخديعــة واصــطناع الأكاذيــب " دس الدســائس"
فينصـــرف " الاتصـــال" والحيـــل بغيـــة اســـتعداء الدولـــة الأجنبيـــة، أمـــا عبـــارة 

مـــدلولها إلـــى جميـــع أنـــواع المخـــابرات والمراســـلات والمحادثـــات مـــع الدولـــة 
  .)3(الأجنبية

                                                 
 146ص  -المرجع السابق –محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة . د: يراجعللتفاصيل   )1(

 - المرجع السابق - )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات  رياض الخاني،. د: وانظر أيضاً  .وما بعدها
 -منال المنجـد، قانون العقوبات الخاص. ود بارعة القدسي.د :وانظر أيضاً وما بعدها، 125ص 

عام -منشورات جامعة دمشق -الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم الواقعة على الأشخاص
 .وما بعدها 53ص  -م2006

تاريخ  148قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم من  263المادة  )2(
 .م1949حزيران22

محمد . د :في تفاصيل شرح هذه المادة وانظر أيضاً قانون العقوبات السوري، من  264ة راجع الماد )3(
 .وما بعدها 173ص  -مرجع سابق - الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الفاضل
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بـأي وجـه كـان علـى  هتـعاونمل بـه لاتصـالا و دس الدسائس لدى العـدو أ -3
وتختلف هذه الجريمة عن سابقتها في الجهة المفعولـة الجريمـة : فوز قواته

، ويســـتوي فـــي ذلـــك أن )دولـــة معاديـــة(  ةلأجلهـــا؛ فهـــي فـــي الحالـــة الأخيـــر 
لقواعــد القــانون الــدولي، كمــا يمكــن  وفقــاً  ،أو مكشــوفة ،تكــون الحــرب معلنــة

أو مـــا شـــابه  ،ليـــة مســـتمرة أو متوقفـــة بســـبب الهدنـــةأن تكـــون الأعمـــال القتا
 .)1(ذلك

تشـير : )2(أو التسبب فـي ذلـك ،قصد شلّه الوطني الدفاع الإضرار بوسائل -4
هذه الجريمة إلى إلحاق الأذى والتخريب والتعطيل بـأجهزة الـدفاع الـوطني، 

وهـــو لفـــظ " الإضــرار" ويلاحــظ أن المشـــرع الجنـــائي الســوري اســـتعمل لفـــظ 
أو حجمـه  ،دلول، ولم يحـدد ماهيـة الإضـرار أو وسـائله أو طريقتـهواسع الم

 .القضائي عبء هذا التحديد والاجتهادللفقه  تاركاً 

أي فناؤه، أو  على أن الإضرار يمكن أن يكون بتدمير الشيء كلياً ويتفق الفقه      
، أو تعييـــب الشـــيء، كمـــا قـــد يكـــون أن يكـــون بـــإتلاف الشـــيء بمعنـــى تـــدميره جزئيـــاً 

اءة صــنعه أو ترميمــه، فجميــع هــذه الصــور تصــلح لتكــوين فعــل الإضــرار الــذي بإســ
ــــــرة والدرايــــــة  ــــــة لقاضــــــي الموضــــــوع بعــــــد الاســــــتعانة بأهــــــل الخب ــــــديره نهاي يعــــــود تق

  .)3(والاختصاص
أن المشــرع الجنــائي الســوري حســنا فعــل فــي عــدم تحديــده  :مــن جانبنــا ونــرى      

يـــد هـــذا للـــنص مرونـــة لاســـتيعاب حيـــث أكســـب عـــدم التحد ؛"الإضـــرار"لدلالـــة لفـــظ 

                                                 
منال المنجـد، . بارعة القدسي و د. د :وفي التفاصيل يراجع ،قانون العقوبات السوريمن  265المادة  )1(

 .وما بعدها 75ص  - المرجع السابق -الخاص قانون العقوبات
 .قانون العقوبات السوريمن  266المادة  )2(
 ،80ص  - المرجع السابق -منال المنجـد، قانون العقوبات الخاص. بارعة القدسي و د. د :انظر )3(

  .وما بعدها 188ص - مرجع سابق  -الجرائم الواقعة على أمن الدولة ،محمد الفاضل.د :وللتعمق
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أن المفعـول بــه فـي هــذه الجريمـة هــو وسـائل الــدفاع و مختلـف أوجــه الإضـرار، ســيما 
الــوطني، وهــو أمــر بــالغ مــن الدقــة والخطــورة مــا يوجــب تشــميل أي فعــل ضــار بــه 

وعـدم " الإضـرار"اب، أضف إلى ذلك، أن إطلاق لفـظ ماية الجنائية والعقبطائلة الح
ـــد صـــوره بدقـــة أ ـــة للصـــياغة التشـــريعية للجـــرائم  مـــرٌ تحدي ينســـجم مـــع الطبيعـــة الذاتي

وتحتمــل  ،حيــث تســتخدم فيهــا عبــارات مرنــة غيــر محــددة ؛الواقعــة علــى أمــن الدولــة
   .والتأويل ،الكثير من الأوجه في التفسير

يمكن أن تكون من  والجدير بالبيان أن جريمة الإضرار بوسائل الدفاع الوطني،    
غيـر  أو، )قصد شلّه الوطني الدفاع الإضرار بوسائل(المعنوي مقصودة حيث ركنها
تشــــمل هــــذه  :وبالتــــالي، )الــــوطني الــــدفاع بالإضــــرار بوســــائل التســــبب( )1(مقصــــودة

بصـــــوره  الخطـــــأالجريمـــــة فعـــــل الإضـــــرار المقصـــــود أو الإضـــــرار الحاصـــــل نتيجـــــة 
  .)2(المختلفة
فـــي الـــنص علـــى  ق أيضـــاً أن المشـــرع الجنـــائي الســـوري وُفـــ ،ونـــرى أيضـــاً      

أن يرتكــب  مقبــولاً  جريمــة التســبب غيــر القصــدي فــي الإضــرار، ذلــك أنــه لــيس
بوسائل الدفاع الوطني، ثم أن يفلت  ويتسبب بخطئه إضراراً شخص بفعله خطأ 

  .بذريعة أن فعله كان خطأ غير مقصودمن العقاب 

ــــداءجريمــــة   -5 ــــة الســــورية وحقوقهــــا  الاعت ــــى ســــلامة أراضــــي الدول عل
 :تيازاتهاوام

  

                                                 
سواء لم يتوقع  ،تكون الجريمة غير مقصودة" على أن العقوبات السوري من قانون  190تنص المادة  )1(

وكان في استطاعته أو من واجبه توقعها وسواء توقعها  ،الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين
 ". فحسب أن بإمكانه اجتنابها

عدم و الإهمال، قلة الاحتراز،  :منه189المادة  لقانون العقوبات السوري في تشمل صور الخطأ وفقاً  )2(
 .مراعاة الشرائع والأنظمة
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  :وتشمل هذه الجريمة الأفعال التالية 
أو  أو كتابـاتٍ  ،طـبٍ أو خُ  بأعمـالٍ  من الأرض السورية محاولة اقتطاع جزءٍ   - أ

  .لضمه إلى دولة أجنبية غير ذلك
 بأعمـال أو خطـب أو كتابـات أو غيـر ذلـك محاولة تمليك أي دولة أجنبيـة   - ب

 .)1(السورية ةبالدول خاصاً  أو امتيازاً  حقاً 

واعتبرهــا جريمــة مســتقلة  المحاولــة، أن القــانون عاقــب علــى ن هنــاي ونبــ  
بــذاتها، وإن لــم تتحقــق النتيجــة المرجــوة منهــا، كمــا لــم يحــدد القــانون وســيلة 

 . )2(وإنما ذكر أمثلة عليها كالخطب أو الكتابات ،للمحاولة

 ،وتســهيل فــرار أســرى الحــرب ،وتهــربيهمإيــواء الجواســيس وجنــود العــدو  -6
 : عدو المعتقلينورعايا ال

  :)3(الجريمة تشمل الأفعال التاليةهذه 
أو جندي مـن جنـود الأعـداء  ،تقديم المسكن أو الطعام أو اللباس لجاسوس  - أ

  .للاستكشاف
 .أو جندي الاستكشاف على الهرب بأية وسيلة كانت،مساعدة الجاسوس  - ب

 .)4(ورعايا العدو المعتقلين ،تسهيل فرار أسرى الحرب   - ت

  :تجسسجرائم ال :ثانياً 
                                                 

شرح قانون  ،رياض الخاني. د :في التفاصيل ويراجع، قانون العقوبات السوريمن  267المادة  )1(
 .173ص  - المرجع السابق –العقوبات 

  .وما بعدها 86ص -المرجع السابق - منال المنجـد، قانون العقوبات الخاص. بارعة القدسي و د. د :انظر )2(
 .قانون العقوبات السوريمن  268المادة  )3(
الجرائم الواقعة على أمن  - المجلد التاسع -القاضي فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية: للتوسع يراجع  )4(

عبد الفتاح الصيفي، قانون . د: وانظر، 197ص  -م1995بيروت  -دار صادر -الدولة الخارجي
، 86ص -م1972 –دار النهضة العربية -الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الأموال - ت اللبنانيالعقوبا
 .وما بعدها 93ص  - المرجع السابق - منال المنجـد، قانون العقوبات الخاص. بارعة القدسي و د. د: وانظر
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حيـث تحـرص  ؛دم المجتمعـاتالتجسس أو الجاسوسية من الجرائم القديمة قِ   
الــدول عــادة علــى الحفــاظ علــى الأســرار الماســة بأمنهــا وســلامتها، ولــذلك فإنــه لــيس 
بغريب أن يدعم هذا الحـرص بمؤيـد جنـائي متمثـل فـي فـرض العقوبـات الرادعـة فـي 

 الأسرار الماسة بأمن الدولةل له نفسه الاعتداء على سلامة حق كل من تسو.  
وقـــد عـــالج المشـــرع الســـوري جـــرائم التجســـس فـــي قـــانون العقوبـــات المـــذكور   
أو  ،الوثـــائق أو ،، وحـــدد مفهـــوم الأســـرار الماســـة بـــأمن الدولـــة؛ بأنهـــا الأشـــياءســـابقاً 

علـــى  حرصـــاً  -)ذات طبيعـــة ســـرية(  -التـــي يجـــب أن تبقـــى مكتومـــة ؛المعلومـــات
  :الأفعال التي تشكل جنايات التجسس، وهيكما بيّن  سلامة الدولة،

ــالــدخول أو م   -1  قصــد الحصــول علــى الــدخول إلــى مكــان محظــور ةحاول
ــأمن أســرار ــة ماســة ب ويقصــد بالــدخول أو محاولــة الــدخول الحركــة : الدول

شـخص إلـى داخـل المكـان المحظـور، التي ينتقـل بهـا ال ؛المادية المحسوسة
  .)1(من الدخول إليه منعت السلطات المختصة عامة الناس الذي

وتشــمل هـذه الجريمــة ســرقة : حصــال علــى أســرار ماســة بــأمن الدولــةالاست -2
 .)2(الأسرار الماسة بأمن الدولة، أو الحصول عليها بأية وسيلة كانت

يقصد بالإبلاغ؛  :بأمن الدولة سرار الماسةللأ المقصود فشاءالإبلاغ و الإ  -3
مـــا الإفشـــاء؛ فهـــو البـــوح إيصـــال الأســـرار إلـــى الغيـــر بأيـــة وســـيلة كانـــت، أ

  .)3(أو إذاعته ،أو نشره ،أو كشفه ،بالسر

                                                 
منال المنجـد، . و د بارعة القدسي. د: وللتفاصيل انظرمن قانون العقوبات السوري،  271المادة  )1(

 .وما بعدها 109ص  - المرجع السابق -قانون العقوبات الخاص
القاضي فريد الزغبي، الموسوعة : ويراجع في التفاصيلمن قانون العقوبات السوري،  272المادة  )2(

 .180ص  -مرجع سابق -الجزائية
منال المنجـد، قانون . لقدسي و دبارعة ا. د: انظر للتعمقمن قانون العقوبات السوري،  273المادة  )3(

  .وما بعدها 125ص -المرجع السابق  - العقوبات الخاص
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حيث تقتضي العلاقات بين الدول، وصيانة  :الجرائم الماسة بالقانون الدولي :ثالثاً 
قيم المجتمع الدولي، سنّ مؤيدات عقابية في التشـريع الـداخلي لتـأمين مراعـاة قواعـد 

، حيــث جــاء فــي ســوريةالجنــائي فــي  القــانون الــدولي، وهــذا مــا اســتجاب لــه التشــريع
  :قانون العقوبات السوري الجنايات التالية

  .خرق تدابير الحياد، وتعكير صلات سورية بالدول الأجنبية -1
 .أو أرضها ،أو حكومتها ،على دستور دولة أجنبية الاعتداء -2

 .)1(تجنيد جنود للقتال في سبيل دولة أجنبية -3

  :من الشعور القوميجرائم النيل من هيبة الدولة و : رابعاً 
رات النعـــأو إيقـــاظ  ،إضـــعاف الشـــعور القـــوميالــدعاوة التـــي ترمـــي إلـــى  -1

  .والمذهبية العنصرية
 .)2(أن توهن نفسية الأمة نقل الأنباء التي من شأنها -2

ــداخليالجــرائم الماســة : الثانيــةالفئــة  ــة ال عليهــا فــي  ويكــون منصوصــاً  بــأمن الدول
الأشغال  أو ،الإعداممن هذه القوانين عقوبات  لها في أي ومحدداً  ،السورية القوانين

  :أو المؤقتالاعتقال المؤبد  أوالمؤقتة  أو ،الشاقة المؤبدة
وتشمل عبارة الجرائم الواقعة علـى أمـن الدولـة الـداخلي، كـل فعـل مـن شـأنه    

العبـــث المســـاس بـــأمن الدولـــة فـــي حقوقهـــا ومصـــالحها الداخليـــة، بحيـــث يهـــدف إلـــى 
  .ضطرابات داخلية وزعزعة الأمن والاستقرارخلق ا بدستورها، أو
 ســلخ عــن ســيادة الدولــة ،تغييــر دســتور الدولــة بطــرق غيــر مشــروعة :منهــا

ــــارة عصــــيان مســــلح ضــــد  كــــل فعــــل ،مــــن الأرض الســــورية جــــزءً  يقتــــرف بقصــــد إث
سـلطات القائمـة الاعتداء الذي يقصـد منـه منـع ال ،السلطات القائمة بموجب الدستور
                                                 

 ،محمد الفاضل. د: يراجع ولمزيد من التعمقمن قانون العقوبات السوري، 280-279-278المواد  )1(
  .وما بعدها 517ص  - مرجع سابق -الجرائم الواقعة على أمن الدولة

 .العقوبات السوريمن قانون  286-285المواد  )2(
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ب سـلطة سياسـية أو مدنيـة أو ااغتصـ ،لمسـتمدة مـن الدسـتورا من ممارسة وظائفهـا
، عســـكرية مـــر الحكومـــة بســـلطة مدنيـــة أو قيـــادةظ خلافـــاً لأاحتفـــالا ،قيـــادة عســـكرية

مســــلحة مــــن الجنــــد أو علــــى قيــــد  م دون رضــــا الســــلطة علــــى تــــأليف فصــــائلاقــــدالإ
  .بالأسلحة والذخائر أو مدهم ،أو تجنيدهم أو على تجهيزهم ،العساكر

أو الاقتتــــال  ،الاعتــــداء الــــذي يســــتهدف إمــــا إثــــارة الحــــرب الأهليــــة :ومنهــــا
وإما  ،بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر الطائفي
ي س عصابات مسـلحة أو تـولرأْ  ،على التقتيل والنهب في محلة أو محلات بالحض

بعــض  نــة أو محلــة أوإمــا بقصــد اجتيــاح مدي ؛فيهــا وظيفــة أو قيــادة أيــاً كــان نوعهــا
مقاومـة القـوة  وإمـا بقصـد مهاجمـة أو ،أو أمـلاك جماعـة مـن الأهلـين ،أملاك الدولة

  .العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات
ارتكـاب إحـدى الجنايـات  في عصابات مسـلحة ألفـت بقصـد الاشتراك ومنها

سـهيل إحـدى م بقصـد اقتـراف أو تاقـدالأفعال المذكورة أعلاه، الإكالمنصوص عليها 
أو أيــة جنايــة أخــرى ضــد الدولــة علــى صــنع أو اقتنــاء أو  ،جنايــات الفتنــة المــذكورة

 أو الملتهبــة والمنتجــات الســامة أو المحرقــة أو الأجــزاء التــي ،المتفجــرة حيــازة المــواد
 ،المـؤامرة بقصــد ارتكـاب إحــدى الجنايـات المــذكورة، تسـتعمل فــي تركيبهـا أو صــنعها

  .ها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابمن المؤامرة التي يقصد
  :الجرائم الماسة بنظام الحكم الجمهوري: الفئة الثالثة

لـــــم يحـــــدد قـــــانون محاكمـــــة الـــــوزراء مـــــدلول الجـــــرائم الماســـــة بنظـــــام الحكـــــم   
ن هـــذه الجـــرائم تشـــير إلـــى أي فعـــل مـــن شـــأنه إ :القـــول نـــاوبـــذلك يمكنالجمهـــوري، 

  .هذا النظام إلى ملكي مثلاً والسعي إلى تحويل  ،المساس بالنظام الجمهوري
ــا   ن القــانون ، أن هــذه الجريمــة ذات طــابع سياســي بامتيــاز؛ ذلــك أويبــدو لن

من النص على مثل هذا الفعل، الحماية الجنائية للنظام السياسي الجمهـوري،  تغيّى
بالنظـام الجمهـوري، وبالتـالي تتبـع الـوزير  ولو أنه لم يشر إلى ما يمكن عـدّه مساسـاً 
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ســؤولية الجنائيــة علــى أســاس هــذه الجريمــة غيــر واضــح ومحــدد الأفعــال بأحكــام الم
  .الموجبة، وهو ما لا يستقيم مع طبيعة المسؤولية الجنائية التي يجب أن تحدد بدقة

أمـر تحديـد الفعـل  تـركيُ أن  هـو الأثـر لمثـل عـدم التحديـد هـذا،، يبدو لنـا و
ومؤدى ذلـك أن هـذه ، لاتهاماللجهة التي تتولى  الجمهوري مالذي يعد مساساً بالنظا

يشـــكل  يمكـــن أن تعنـــي أي شـــيء؛ بمعنـــى كلمـــا قـــدّرت جهـــة الاتهـــام فعـــلاً  الجريمـــة
واجهـة الـوزير بهـذا مبالنظام الجمهوري، شرعت بتحريك المسؤولية الجنائيـة ب مساساً 

    .المقتضى
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  »المطلب الثاني«
  رةــح الخطيــايات والجنــالجن

  

  :تمهيد وتقسيم
 اخـــــتلافيقضــــي المنطـــــق الدســــتوري أن جميـــــع الأفــــراد فـــــي الدولــــة علـــــى   

جــراء  ومــا يرتــب مــن مســؤوليات ،مراكــزهم القانونيــة، متســاوون أمــام ســلطان القــانون
  .ارتكابهم لأفعال مؤثمة قانوناً 

جاماً مـــع ذلـــك المنطـــق، وللتوفيـــق مـــع منطـــق سياســـي يجـــد آثـــاره فـــي وانســـ  
الناظمة لمسؤولية أشخاص السلطات الدستورية، والذي يقضي بأن  القواعد القانونية

ـــب  ـــدة والمتشـــعبة فـــي غال يمـــارس هـــؤلاء الأشـــخاص أعمـــالهم واختصاصـــاتهم المعق
  .أو خشية ،ودون تردد ،بجرأة الأحيان،
والتــي لهــا  ،لك فقــد تقــرر محاكمــة الــوزراء علــى أفعــالهم المؤثمــة جنائيــاً وبــذ  

أو  ،دون الجــــــنح القليلــــــة الأهميــــــة ،ة أو الكبــــــرىصــــــفة الجنايــــــات والجــــــنح الخطيــــــر 
  .المخالفات
مــا هــي دلالــة عبــارة الجنايــات  :مــا يجــب إفــراد تســاؤل حولــه هــو أن بيــد  

والجنح الخطيرة؟ وهل المقصود بهـا تلـك الأفعـال التـي توصـف بالجنايـات والجـنح 
اســي السي اطابعهـ للتشـريعات الجنائيـة؟ أم أنهـا ذات دلالـة سياسـية اكتسـت وفقـاً 

  من المركز القانوني العام الذي يشغله مرتكب الفعل؟
  :وفق التقسيم الآتي ،هذا ما سنعرض له في هذا المطلب

  .النظام السياسي الأمريكيالجنايات والجنح الخطيرة في  :الفرع الأول
  .في النظام السياسي الفرنسي الجنايات والجنح الخطيرة: الفرع الثاني
  .في النظام السياسي المصري والسوري والجنح الخطيرةالجنايات  :الفرع الثالث
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  »الفرع الأول«
  الجنايات والجنح الخطيرة

   النظام السياسي الأمريكي في 
  

وجميع ...«الأمريكي على أن رنصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستو     
أو  ،أو الرشوة ،بالخيانة موإدانته ماتهامهعند ...الموظفين المدنيين للولايات المتحدة

  »لخإ...ا من الجنايات والجنح الخطيرةغيرهم
ولايــات المتحــدة لــم يتبــع فــي توضــيح هــذه الحالــة ولكــن المشــرع الدســتوري لل

ولا  ،النهج الذي اتبعـه فـي توضـيح جريمـة الخيانـة، وذلـك لا فـي الدسـتور الاتحـادي
  .تحدةفي أي قانون من قوانين الولايات الم

فقـد  ،)الجنايات والجـنح الخطيـرة(ر هذه الضبابية التي تحيط بعبارةوفي إطا
 ةإلــى ثلاثــ ،اتجــه رجــال الفقــه والقــانون فــي الولايــات المتحــدة فــي بيــان هــذه العبــارة

  : وهي ،)1(اتجاهات رئيسة
تشـــير ضـــمناً إلـــى أحـــد )الجنايـــات والجـــنح الخطيـــرة(ويـــرى أن عبـــارة :الاتجـــاه الأول

 ،المعاقب عليها في القـوانين الجنائيـة الفيدراليـة  criminal actsلجرمية الأفعال ا
ـــــــ  أو فــــــي القــــــانون العــــــام المبنــــــي علــــــى العــــــرف والســــــوابق القضــــــائية المســــــمى بال

common law)  وبالتـالي لا بـد مـن أن ....)مثل جريمـة القتـل أو الاغتصـاب ،
جراءات المحاكمـــة مثـــل هـــذه الأفعـــال حتـــى يكـــون عرضـــة للتتبـــع بـــإ الـــوزيريرتكـــب 
، ومـــن ثــم العـــزل مــن المنصـــب فيمــا إذا ثبتـــت عليــه الأفعـــال المنســـوبة )2(البرلمانيــة

  .إليه
                                                 

  .524ص-الإشارة إليها ترسالة سبق-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د )1(
يكية بـ في الولايات المتحدة الأمر  - تجاوزاً  -الوزراءويحاكم بموجبها  ،حيث تسمى العملية التي يتهم )2(

   .impeachment )المحاكمة البرلمانية (
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أعضــاء الكــونجرس والمستشــارين القــانونين الــذين  ،وقــد ذهــب هــذا المــذهب
: ائي ضـــــــد الرؤســـــــاء الثلاثـــــــة الســـــــابقينعارضـــــــوا اتخـــــــاذ إجـــــــراءات الاتهـــــــام الجنـــــــ

  .نل كلينتو آندروجونسون، ريتشارد نيكسون، بي
وبالــذات  ،علــى نصــوص الدســتور الأمريكــي ،ويرتكــز أنصــار هــذا الاتجــاه

ــــي يستشــــف منهــــا أنهــــا تتحــــدث عــــن  ،نــــص الفقــــرة الرابعــــة مــــن المــــادة الثانيــــة والت
 criminal law termsوبة مــن مفــردات القــانون الجنــائي مصــطلحات محســ

 ضــع فــي الدســتوركمــا يوجــد العديــد مــن الموا ،)جنحــة  –جنايــة  –رشــوة  –خيانــة (
  .أيضاً  يد هذا التفسيرالأمريكي تؤ 
يقضي البند الثالث من الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة  ،فعلى سبيل المثال 

اســتثناء حــالات الاتهــام ب ،أمــام هيئــة محلفــين ن تــتم المحاكمــة فــي جميــع الجــرائمبــأ
ي مـن الدسـتور الأمريكـ ويتضح من مضمون هذا النص أن قصـد واضـعو ،البرلمان

قـــــد انصـــــرف إلـــــى الجـــــرائم الجنائيـــــة ، )الجنايـــــات والجـــــنح الكبـــــرى(اســـــتخدام عبـــــارة
المنصـــوص عليـــه فـــي القـــانون الجنـــائي العـــام، وعليـــه فـــإن الاتهـــام الجنـــائي يتطلـــب 

  .)1(يعاقب عليها القانون الجنائي ،ارتكاب جريمة جنائية
الثانيــة مــن  بالنســبة لمــا ورد فــي البنــد الأول مــن الفقــرة ويقــال الشــيء نفســه 

لطة مــنح العفــو وهــو الــذي يخــول الــرئيس الأمريكــي ســ ،المــادة الثانيــة مــن الدســتور
باســـتثناء حـــالات الاتهـــام  ،المقترفـــة فـــي حـــق الولايـــات المتحـــدة ئمالعـــام عـــن الجـــرا

 ،اء المؤسســين للدســتور الأمريكــيالبرلمــاني، وهــذه الجملــة تشــير ضــمناً إلــى أن الآبــ
ومنها الجنايات (عال التي تثير الاتهام البرلمانير عن أن الأفبد وأنهم أرادوا التعبيلا

    .هي جنائية بطبيعتها) والجنح الكبرى

                                                 
  .525ص-مرجع سابق-...قابة المتبادلةحسن البحري، الر .د )1(
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ـــاني ويميـــل أنصـــاره إلـــى التوســـع فـــي تفســـير عبـــارة الجنايـــات والجـــنح  :الاتجـــاه الث
الواردة في النص الدستوري، وهم يرون أن دلالة هذه العبارة تتعدى الجـرائم  الخطيرة

التصـــرفات  منصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون الجنـــائي العـــام، لتطـــال بعـــضالجنائيـــة ال
التي لا تشكل جرائم جنائيـة يعاقـب عليهـا قـانون العقوبـات ومـع ذلـك فإنهـا  ؛الأخرى

  . والعزل من المنصب العام ،برلمانيةتشكل مبرراً كافياً للمحاكمة ال
ضـافة إلـى يشـمل بالإ) الجنايات والجنح الخطيرة( فإن مدلول عبارة  ،وعليه
 ؛أو خرقاً للثقة العامة ،الوقائع التي تشكل إساءة لاستعمال السلطة ،الجرائم الجنائية

  .التي يتطلبها المنصب
ن المحاكمـــــة إويبـــــرر أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه وجهـــــة نظـــــرهم تلـــــك بقـــــولهم 

وطبيعتهـــا عـــن المحاكمـــة الجنائيـــة التقليديـــة، فلـــيس  ،البرلمانيـــة تتميـــز فـــي أهـــدافها
فــي غايــة مـــا  ، وإنمــا تهــدفمعاقبــة المســؤول الــذي ســتجري محاكمتــهالهــدف منهــا 

  .)1(إليه، المحافظة على سلامة النظام الدستوري تهدف

                                                 
تجدر هنا الإشارة إلى أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي قد خلصت في تقريرها   )1(

أثناء التحقيق  –الذي وضعته بخصوص المعايير الدستورية للاتهام لجنائي ضد رؤساء  الجمهورية 
إلى أن  –ت المنسوبة للرئيس ريتشارد نيكسون م حول الاتهاما1974الذي أجرته في مطلع عام 

التي ترتكب ضد نظام الحكم، وهذه  ؛الاتهام الجنائي هو علاج دستوري موجه ضد الجرائم الخطيرة(
 ؛كما هو الحال بالنسبة لجريمتي الخيانة والرشوة ،الجرائم ليس بالضرورة أن تكون من طبيعة جنائية

نتهاكات أو تجاوزات دستورية تخرب بنيان أو تركيب الحكومة إذ من الممكن أن تشكل هذه الجرائم ا
الرقابة  ،حسن البحري.د :انظر، )ة المنصب، أو تخرق الدستور ذاتهأو تنال من سلامة ونزاه

 .  )1(الهامش رقم- 526ص -مرجع سابق -...بادلة بين السلطتينالمت
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ومثل هذه المحافظة لا يمكن أن تتحقق إذا اقتصر نظام الاتهام البرلماني  
هـؤلاء فـي ذلـك إلـى حجتـين على الأفعال التي تشكل جرائم جنائية فقـط، كمـا يسـتند 

  :)1(نأساسيتي
ممـــن شـــاركوا فـــي وضـــع الدســــتور  ؛اح الأمـــريكيينن كبـــار الشـــرّ إ :الحجـــة الأولـــى

الـــنص فـــي تفســـير  اقـــد نحـــو  ،جـــون جـــاي –مادســـون  –الأمريكـــي أمثـــال هـــاملتون 
  . الدستوري هذا المنحى الواسع

بـــين المســـؤولية السياســـية والمســـؤولية  الـــنص الدســـتوري ذاتـــه ميّـــز :الحجـــة الثانيـــة
عــن  لــيس بــديلاً  ،رر أن الاتهــام البرلمــاني الــذي قــد ينتهــي بــالعزلحيــث قــ ،الجنائيــة

مما يدل على أن لكـل مـن النظـامين نطاقـه الخـاص والمتميـز،  ؛البرلمانيةالمحاكمة 
ولـــة لا تنطـــوي وأن بعـــض الانحرافـــات والإســـاءات البالغـــة ضـــد الـــنظم الدســـتوري للد

  .على مخالفات جنائية
بأن الجرائم التي تصـلح أساسـاً للاتهـام  ،م أصحاب هذا الاتجاهمع ذلك يسلّ 
ن تكــون علــى حتــى لــو لــم تكــن ذات طبيعــة جنائيــة ينبغــي أ ،والمحاكمــة البرلمانيــة

، بحيــث تهــدد ســلامة النظــام الدســتوري للدولــة بصــورة )2(درجــة كبيــرة مــن الجســامة
  .)3(جدية

لمحاكمـة وهذا الاتجاه يبالغ فـي التوسـيع مـن سـلطة الكـونغرس فـي ا :الاتجاه الثالث
البرلمانية، حيث يذهب إلـى مـنح الكـونجرس الأمريكـي سـلطة اعتبـار أي فعـل يقـدر 

  .للمحاكمة البرلمانية أن خطورته تبرر العزل من المنصب سبباً 

                                                 
السياسي والدستوري للولايات المتحدة سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام . د  )1(

  .327ص-م1999-القاهرة -دار النهضة العربية-الأمريكية
  . 327ص -سابقالمرجع ال-...عيد السيد علي، حقيقة الفصلس.د ) 2(
  .527ص -مرجع سابق-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة . د )3(
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، أمــام مجلــس النــواب دوهــذا الــرأي عبــر عنــه عضــو الكــونجرس جيرالــد فــور 
قــاض المحكمــة ، أثنــاء محاولتــه الفاشــلة لاتهــام م1970فــي منتصــف ابريــل نيســان 

، حيث أكد فـورد فـي معـرض William Douglas الفيدرالية العليا وليام دوغلاس
للاتهـام الجنـائي، بـأن الجـواب الأفضـل هـو  تساؤله عن الجريمة التـي تصـلح أساسـاً 

أي فعــل تعــده الأغلبيــة العاديــة لأعضــاء (:نــائي هــيأن الجريمــة القابلــة للاتهــام الج
صـــالحاً لتوجيــه الاتهـــام ويعــده ثلثـــا  –مــن التــاريخ فـــي فتــرة معينـــة –مجلــس النــواب 

الأعضـــاء الحاضـــرين فـــي مجلـــس الشـــيوخ علـــى درجـــة مـــن الخطـــورة تتطلـــب عـــزل 
  .)1()المتهم من منصبه

 high crimes and( الجنايـــات والجـــنح الخطيـــرة رأينـــا فـــي مـــدلول عبـــارة •

misdemeanors  :( لـــم يصـــدر عـــن القضـــاء أنـــه إلـــى  ،نشـــير بـــادئ ذي بـــدء
الـواردة )الجنايـات والجـنح الخطيـرة(مريكي حتى الآن أي حكم يحدد فحوى عبارةالأ

في نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور، أو أي حكم يرجح رأيـاً مـن 
فـإن مسـلك الكـونجرس فـي الحـالات القليلـة  ،عـن ذلـك ، فضـلاً الآراء السالفة البيـان

 م يكــن كافيــاً لإعطــاء معنــىً ة البرلمانيــة لــالتــي مــارس فيهــا ســلطة الاتهــام والمحاكمــ
   ". الجنايات والجنح الخطيرة" لعبارة واضحِ 

ذلك أن قرارات الاتهام التي وجهها مجلس النواب ضد أولئـك الـذين اتخـذت 
تضــمنت دائمــاً العديــد مـــن المــواد أو الــتهم التـــي  ،بحقهــم إجــراءات الاتهــام الجنـــائي

و  ،شـــكل بعضـــها الآخـــر إســـاءة لاســـتعمال الســـلطةو  ،شـــكل بعضـــها جـــرائم جنائيـــة
ة في الحكومـة نيمن يتولى أحد المناصب المدبالثقة العامة الواجب توافرها في إخلالاً 

  .)2(المتحدة تالفيدرالية للولايا
                                                 

 .528ص -مرجع سابق-...الرقابة المتبادلة حسن البحري،. د )1(
جامعة  -رسالة دكتوراه -أحمد شوقي، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية .د) 2(

  . 592ص -م1980-القاهرة
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معرفــة مــا إذا كانــت إســاءة اســتعمال فإنــه مــن الصــعوبة بقــدر،  :وبالتــالي
أم  الثقة العامة يكفيان وحدهما كمبرر للمحاكمة البرلمانيـة؟السلطة، أو الإخلال ب

يتعين أن يوجد بجوارها أفعال أخرى تشكل جرائم جنائية يكون الشخص المتهم قد 
  .؟)1(اقترفها خلال توليه للمنصب الحكومي

ونقدها ثم  ،السالفة الذكر الآراء لابد من دراسةذلك، وللإجابة عن هذا 
بلنا وهي لك مقتضى؛ وسنبدأ بأكثر الآراء استهجاناً من قِ نقضها فيما إذا كان لذ

  :)ويمكن أن يوجه إليه العديد من الانتقادات( الاتجاه الثالث :أولاً 
 ، هذا الاتجاه فيه توسيع لا مبرر له لمدلول عبارة الجنايات والجنح الخطيرة

  :لنص الدستوريوخروج واضح على روح ا
يحـدد بأغلبيـة أعضـائه الأفعـال التـي  أن القول بأن الكونجرس هـو مـن ذلك
وتشكل بناء على ذلك سبباً كافياً للاتهام والمحاكمة  ،أو جنحة خطيرة ،تشكل جناية

البرلمانيــة، مــن شــأنه أن يجعــل البــاب مفتوحــاً علــى مصــراعيه أمــام فــوج هائــل مــن 
  .والتأويلات المختلفة لهذه العبارة ،التفسيرات
لول الــذي رســمه لهــا هــذه الاتجــاه ســوف تعنــي للمــد ن هــذه العبــارة وفقــاً إ إذ 

تقريبــاً أي شــيء، ولهــذا فقــد رفــض أكثــر فقهــاء القــانون الدســتوري وجهــة نظــر فــورد، 
ورأوا أن هذا التعريف الواسع يمكن أن يستعمل لعزل موظفي السلطة التنفيذيـة غيـر 

لأســـباب قـــد تكـــون سياســية، أو أســـباب أخـــرى غيـــر  ؛المرغــوب فـــيهم مـــن مناصــبهم
  .دةمحد

ذلــك أن ســلاح الاتهــام الجنــائي الــذي  ؛وهــذه حقيقــة غيــر خافيــة علــى أحــد 
يملكــه الكــونجرس هــو ســلاح ذو حــدين، فقــد يســتخدم هــذا الســلاح للأغــراض التــي 
أفصـح عنهـا الآبــاء المؤسسـين للدســتور، وهـي حمايــة النظـام الدســتوري للدولـة، كمــا 

                                                 
حيث يخضع لقواعد المحاكمة البرلمانية الرئيس، ونائب الرئيس، وكبار الموظفين المدنيين في  )1(

 ).الوزراء ضمناً ( الحكومة الفيدرالية
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ف والغايــات التــي مــن أجلهــا قــد يســتخدم أيضــاً لأســباب أخــرى لا علاقــة لهــا بالأهــدا
وضـــــع نظـــــام المحاكمـــــة البرلمانيـــــة، كـــــأن يســـــتخدم لأغـــــراض شخصـــــية بحتـــــة، أو 

  .لأغراض سياسية
لـرئيس الولايـات المتحـدة م 1999ولعل المحاكمة الأخيرة التي أجريت سنة 

لهـدف مـن وراء أبرز مثال علـى ذلـك، حيـث أجمـع المحللـون علـى أن ا نبيل كلينتو 
ن سوى لأسباب سياسية مخطط لها بدقة مـن قبـل خصـومه فـي كهذه المحاكمة لم ي
تشويه صورة الديمقراطيين أمام الرأي العام الأمريكي، أملاً  :ومنها ،الحزب المنافس

فــي فــوز الجمهــوريين فــي الانتخابــات الرئاســية التــي كانــت تــدق نواقيســها، وهــو مــا 
بـالفوز بالانتخابـات دبليـو بـوش  جعندما نجـح مرشـحهم جـور  حققه الجمهوريون فعلاً 

  .)1(الرئاسية
وردت  ،م وقاعـدة ذهبيـةإخلالـه بمبـدأ مهـ كما يؤخذ على هذا الاتجاه أيضاً  

ووردت حتـــــى فـــــي شـــــرعة حقـــــوق الإنســـــان عـــــام  ،فـــــي معظـــــم دســـــاتير دول العـــــالم
كـانون الأول  10، ووردت في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر فـي م1789
  .م1948لعام 

ولا عقوبة إلا بـنص أو مبدأ لا جريمة  عية الجرائم والعقوباتشر وهو مبدأ  
د نـص قـانوني يجـرم الفعـل و نـه لا تفـرض عقوبـة إلا بوجـقانوني، هـذا المبـدأ مـؤداه أ

فـــإن القـــول بـــأن الكـــونجرس هـــو الـــذي يحـــدد  :فـــي وقـــت ســـابق لارتكابـــه، وبالتـــالي
معنــــاه أن  ،لفعــــلالأفعــــال التــــي تثيــــر المحاكمــــة البرلمانيــــة بــــالنظر لخطــــورة هــــذا ا

الكـونجرس سـيقرر تجـريم الفعــل بعـد ارتكابـه، وإلا فكيــف سيتسـنى للكـونجرس تقــدير 
  .إليها خاً للقاعدة المومأهذه الخطورة، ومن هنا فإن هذا المسلك يشكل خرقاً صار 

                                                 
 .530ص  - الدكتور حسن البحري، في رسالته السابق الإشارة إليها - بحق -راهوهو ما ي )1(
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أضــف إلــى ذلــك أن نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة مــن الدســتور هــو    
حكوم بأصول تفسير النص الجزائي، والتي من أبرزها فإنه م :، وبالتاليجنائينص 

أو عــــدم التوســــع فــــي تفســــير النصــــوص  ،قاعــــدة التفســــير الضــــيق للــــنص الجزائــــي
أو القيــاس عليهــا  ،والتــي لا تجيــز التوســع فــي تفســير النصــوص الجنائيــة ة،الجنائيــ

فالأخذ بالاتجاه  :بحيث تضيف حالات جديدة لم يتضمنها النص الأصلي، وبالتالي
لأنـه يحمـل الـنص الجزائـي الدسـتوري أكثـر  ؛محل النقد من شأنه خـرق هـذه القاعـدة
  .تفسيرهبكثير مما يحتمل ويتوسع كثيراً في 

فإنــه أيضــاً محـل نظــر، ونسـتدل علــى ذلــك أمـا بخصــوص الاتجــاه الثــاني، 
بالمناقشــات التــي دارت بــين الزعمــاء المجتمعــين فــي المــؤتمر الدســتوري المنعقــد فــي 

التـي تشـكل سـبباً  ؛م عند صياغة الـنص الـذي حـدد الاتهامـات1787ا سنة فيلادلفي
  .للمحاكمة البرلمانية

بنـاء  الـوزراءهـو أن يعـزل  ،حيث كـان الـنص الـذي اقتـرح فـي بـادئ الأمـر 
أو الإهمـــال فـــي أداء الواجـــب، ثـــم عـــدلت  ،بســـوء التصـــرف موإدانـــته معلـــى اتهـــامه

أو الفسـاد  ،أو الرشـوة ،جريمـة الخيانـةالصياغة من قبل لجنة التفصيل إلـى ارتكـاب 
Treason or Bribery or corruption  ، ثــم قامــت لجنــة الأحــد عشــر

  .وجعلتها مقتصرة على الخيانة أو الرشوة ،باختصار العبارة السابقة
اعتـــرض الكولونيـــل جـــورج ميســـن  ،م1787وفـــي الثـــامن مـــن أيلـــول عـــام  

colonel George mason  ام الجنـائي فـي الخيانـة على حصـر أسـباب الاتهـ
أو الرشــوة فقــط، ورأى أن فــي ذلــك تضــييق لمعيــار الجــرائم القابلــة للاتهــام الجنــائي، 

 فــة فــي الدســتور ســوف لــن تطــال العديــد مــن الجــرائم الكبيــرة فالخيانــة كمــا هــي معر
ولهـــذا اقتـــرح ميســـن  ،والخطـــرة، ومـــن ضـــمنها محـــاولات تخريـــب أو إفســـاد الدســـتور

مباشــرة بعــد   Or maladministration )ســوء الإدارة  أو(  :إضــافة عبــارة
  .)الخيانة أو الرشوة أو سوء الإدارة( :ليصبح النص على هذه الصورة )شوةالر (كلمة
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ســـــوء (:ون اعتـــــرض علـــــى ذلـــــك، ورأى أن عبـــــارةغيـــــر أن جـــــيمس ماديســـــ   
غامضة جـداً، ومـن شـأنها أن تضـع الـرئيس تحـت رحمـة الكـونجرس، فيعمـل )الإدارة

كلما اعتقد أن إدارته لم تكن جيـدة علـى  ،ائه من منصبه ببساطة وسهولةعلى إقص
  .النحو المطلوب

ورأى أن الانتخـاب الـذي  ،جوفيرمـوريس Gover Morrisده في ذلـك وأيّ  
كافيــاً ضــد ســوء الإدارة مــن  يتكــرر كــل أربــع ســنوات لمنصــب الرئاســة، يعــد ضــماناً 

رة سـوء الإدارة واسـتبدلها ن عباوبناء على ذلك فقد سحب جورج ميس ،جانب الرئيس
  ).غيرهما من الجنايات والجنح الخطيرةأو (:بعبارة

وهكــذا، فـــإن واضـــعي الدســـتور الأمريكـــي قـــد اســـتبعدوا كافـــة العبـــارات التـــي 
مبرراً كافياً للمحاكمة البرلمانية،  ،أو فقدان الثقة فقط ،تجعل إساءة استعمال السلطة

  .)1(، سوء الإدارةداء الواجب، الفسادكعبارات سوء التصرف، الإهمال في أ
ثـم  ،ومحاكمتـه الـوزيرفإن السماح للكـونجرس باتهـام  ،هذا ومن جانب آخر

، مــن أو فقــدان الثقــة فقــط ،عزلــه مــن منصــبه اســتناداً إلــى إســاءة اســتعمال الســلطة
  :شأنه
أن يخــل بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات علــى النحــو الــذي أراده واضــعو الدســتور  :أولا
أن  ؛يكي، فهؤلاء وإن كانوا قد تطلبوا لكـي يحقـق الفصـل بـين السـلطات أهدافـهالأمر 

م يقصــدوا لــى غيرهــا مــن الســلطات، إلا أنهــم لــتمــارس كــل ســلطة قــدراً مــن الرقابــة ع
لأن ذلك يؤدي  ؛من ذلك أن تسيطر إحدى هذه السلطات على غيرها من السلطات

الجمـع بـين أكثـر مـن سـلطة واحـدة مـن ، وهـو عملاً إلى ما رفضوه مراراً وتكراراً قـولاً 
  .خشية أن يؤدي ذلك إلى الاستبداد سلطات الدولة في يد فرد واحد

                                                 
  .531و530ص- مرجع سابق-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة .د )1(
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 .موجبة للمسؤولية الجنائية للوزراءالحالات ال: الفصل الأول

170 

نه يفتح الباب على مصراعيه لممارسـة الكـونجرس سـيطرة كاملـة علـى سـلطات رئـيس أ :ثانياً 
الدولة وتصرفاته، نظراً لتمكين الكونجرس من شهر سلاح الاتهام الجنـائي ضـد الـرئيس عنـد 

زاع قــد يحــدث بــين الــرئيس والكــونجرس، وذلــك لمــا تتســم بــه عبــارتي إســاءة اســتعمال كــل نــ
الذي يسمح معه للكونجرس بأن يدرج تحتها مـا  من مرونة بالغة الحد  ،وفقدان الثقة ،السلطة

ح بذلك المجال للكـونجرس لممارسـة السـيطرة ويفت ،يشاء من الأفعال التي ينسبها إلى الرئيس
مثـل  يس، ولا شك أن واضعي الدسـتور الأمريكـي لـم يقصـدوا إطلاقـاً تحقيـقَ الكاملة على الرئ

  .)1(الرئيس على هذه السيطرة من جانب الكونجرس
وذلـك نظـراً للحجـج المقنعـة التـي وهو في تقـديرنا الأقـرب للصـواب، : الأولالاتجاه 

  :هيو  ،بتقديرناساقها أنصاره بالإضافة إلى مجموعة من الأسباب 
  .ائم والعقوبات المبين أعلاهمع مبدأ شرعية الجر أنه يتفق  -1
وهــي التفســير  ،الجنائيــهانســجامه مــع القاعــدة الأساســية فــي تفســير النصــوص  -2

  .وأنه لا يجوز التوسع فيها والقياس عليها ،الجنائيهالضيق للنصوص 
ن الاستثناء الوارد في كل من البنـد الأول مـن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة مـ -3

وهو الذي يخول الرئيس الأمريكي سـلطة مـنح العفـو عـن الجـرائم المقترفـة  ،الدستور
  .في حق الولايات المتحدة باستثناء حالات الاتهام البرلماني

والتي تقضي بأن تتم  ،والبند الثالث من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور 
باســتثناء حــالات الاتهــام البرلمــاني، حيــث ، ي جميــع الجــرائم أمــام هيئــة محلفــينالمحاكمــة فــ

المستثنى منـه، والمسـتثنى فـي  المنطق اللغوي بأن يكون المستثنى من نفس جنسيقضي 
الجرائم المقترفة ضد الولايات  :والمستثنى منه هو ،)الاتهام البرلماني(:المادتين السابقتين هو

  .)2(المتحدة

                                                 
  .وما بعدها594ص -مرجع سابق- ...أحمد شوقي، الرئيس في النظام السياسي. د )1(
 وأيضاً ، 525ص  -سبق الإشارة إليها رسالة حسن البحري،. الدكتور: وهو ما يراه أيضاً كل من )2(

 .823مرجع سابق ص...د السيد علي، حقيقة الفصل سعي.الدكتور
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استخدمها المشرع الأمريكي فـي صـياغة نـص  إذا ما دققنا النظر في المصطلحات التي -4
الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الثانيـة مـن الدسـتور خيانـة، رشـوة، أو غيرهمـا مـن الجنايـات والجـنح 

أن الجنايـــات والجـــنح الخطيـــرة تشـــتركان مـــع )other(الخطيـــرة، لتبـــين لنـــا مـــن كلمـــة غيرهمـــا
نــة والرشــوة كلاهمــا مــن نفــس جريمتــي الخيانــة والرشــوة فــي نفــس الطبيعــة، ولمــا كانــت الخيا

لا بـد وأن يكـون لهمـا أيضـاً نفـس الطبيعـة  ،الطبيعة الجنائية، فإن الجنايـات والجـنح الخطيـرة
  .)1(الجنائية

الاتجاه الأول هـو الأكثـر اتفاقـاً أن  :وعليه فإن حاصل ما يمكن إيراده هو   
قبول مـن وانسجاماً مع منطق الأمور، كمـا أنـه يحظـى بـال مع النصوص الدستورية

ن القــانونين فــي الولايــات والفقهــاء والمستشــاري ،جانــب العديــد مــن رجــال الكــونجرس
  .المتحدة
   أيضاً على حالة انفـرد بهـا  والجدير بالبيان هنا، أن الدستور الأمريكي نص

فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة  للـــــوزراءمـــــن الحـــــالات التـــــي الموجبـــــة للمســـــؤولية الجنائيـــــة 
  .الرشوةالأمريكية، وهي 

لـم يـأت علـى  -وعلى خلاف مـا فعـل فـي جريمـة الخيانـة-إلا أن الدستور الأمريكي  
ذكر تعريف لهذه الجريمة، بالرغم من أنها كانت تعتبر كذلك وفقـاً للنظـام الأمريكـي المسـمى 

وهـو النظـام القـائم علـى العـرف والمبـادئ العامـة المقـررة فـي أحكـام (   common lawبــ 
دة تشــريعاً للرشــوة فــي أول كــونجرس فــي تــاريخ الولايــات المتحــ ، وعلــى كــل فقــد ســنّ )القضــاء

وبيـــان  ،منــه تحديـــد معنــى الرشــوة 21م تولـــت الفقــرة 1790بريـــل نيســان عــام نهايــة شــهر أ
  .)2(أركانها بدقة

  
  

                                                 
 .532ص -المرجع السابق ذاته–حسن البحري . د: في تفاصيل هذا الرأي  )1(
مرات عديدة  م، وذلك بقانون محاربة الرشوة، والذي عدل أيضاً 1962تعرّض هذا التشريع للتجديد مرات عديدة آخرها سنة  )2(

 -حسن البحري، . د: انظر من القانون المذكور تحديد دقيق لمدلول الرشوة وأركانها، 201م وورد في الفقرة 1994آخرها سنة 
مدونة الولايات المتحدة على الشبكة العالمية والمتوفرة على الرابط وراجع ، )2(الهامش رقم – 523ص  –المرجع السابق 

     ccess.gov/uscode/browse.htmlhttp://www.bpoa: التالي
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  »الفرع الثاني«
  الجنايات والجنح الخطيرة 
  في النظام السياسي الفرنسي 

  

النظام السياسي الفرنسـي،  في على الجنايات والجنحورد النص صراحة  
والمتعلـــق بتعـــديل بعـــض  م27/1993تـــاريخ 952/93القـــانون الدســـتوري رقـــم  فـــي

، وتضـــــــمن هـــــــذا التعـــــــديل أحكامـــــــاً جديـــــــدةً تتعلـــــــق م4/10/1958أحكـــــــام دســـــــتور 
أعضــــــاء الحكومــــــة  «): يــــــدةالجد( 1فقــــــرة 68المــــــادة بالمســــــؤولية الجنائيــــــة للــــــوزراء

ايـات والتـي تعتبـر جن ،ئياً عن الأعمـال المرتكبـة فـي ممارسـة وظـائفهمنامسؤولون ج
العـــدل للجمهوريـــة، وتتقيـــد  ةأو جـــنح حـــين ارتكابهـــا، وتكـــون محـــاكمتهم أمـــام محكمـــ

محكمــة العــدل للجمهوريــة بتعريــف الجنايــات والجــنح وكــذلك العقوبــات المحــددة لهــا، 
  .»والمنصوص عليها في القانون

أن المقصود بالجنايات والجنح، الفعل الجرمي الـذي  ،ني عن البيان هناوغ
  .)1(لقانون العقوبات الفرنسي أو الجنحة طبقاً  ،يتصف بوصف الجناية

 أن ارتكــاب الــوزيرهــو  جانــب علــى درجــة كافيــة مــن الدقــة، إلــى ونشــير  
بحســب -جنائيــة، لا بــد وأن يكــونللجنايــة أو الجنحــة الموجبــة لمســؤوليته ال الفرنســي
الأعمـال "متصلاً بالوظيفة الوزارية، وهذا ما يفهم مـن عبـارة  -مذكورة أعلاهالمادة ال

 68الــــواردة فـــي صــــدر الفقــــرة الأولـــى مــــن المــــادة " المرتكبـــة فــــي ممارســـة وظــــائفهم
  .المذكورة أعلاه

                                                 
م، والمطبق ابتداء من أول مارس عام 1992يوليوعام 22قانون العقوبات الفرنسي الصادر في  )1(

م والمطبق ابتداء من أول 1810فبرايرعام2محل تقنين نابليون الصادر في  م، والذي حلّ 1994
عقيدة، الاتجاهات الحديثة في قانون محمد أبو العلا .د :راجع ولمزيد من التوسعم، 1811ينايرعام

 .م1997-دار الفكر العربي- العقوبات الفرنسي الجديد
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ن لهــا الجريمــة متصــلة بأعمــال الوظيفــة إذا أتــى الــوزير الفعــل المكــو  تعــد و 
  .صدر عنه لولا شغله للمنصب الوزاريي بحيث لم يكن ؛بصفة كونه وزيراً 
التــي يرتكبهــا الــوزراء، ولا  ؛يمكــن إفــراد تســاؤل حــول الأفعــال الجرميــةوهنــا 

تكــون متصــلة بالوظيفــة الوزاريــة، فهــل يــنج الــوزير الآثــم فــي هــذه الحالــة، بــزعم أن 
  جريمته مما لا تدخل ضمن ممارسة الأعمال الوزارية؟

من المحاكمة أمام محكمة  وه الحالة سينجأن الوزير في هذ نرى ،وللإجابة
ها صـاحبة نالعدل للجمهورية، إلا أنه لن يفلت من المحاكم الجنائيـة العاديـة، بحسـبا

الحـــق العـــام فـــي  اقتضـــاء و ،والاختصـــاص الأصـــيل فـــي المحاكمـــة ،الولايـــة العامـــة
  .العقاب
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  »الفرع الثالث«
  الجنايات والجنح الخطيرة

  لسياسي المصري والسوريفي النظام ا 
  

 م،1958لعــام  79نصــت المــادة الخامســة مــن قــانون محاكمــة الــوزراء رقــم   
  :وهذه الأفعال هي عاقبت عليها بعقوبات جنائية،على مجموعة من الأفعال 

  :مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور -1
الواقعــــة علــــى  وهــــذه الجريمــــة قــــد تتشــــابه فــــي الوهلــــة الأولــــى مــــع الجــــرائم 

ـــنص  ،الدســـتور، لكنهـــا تختلـــف عنهـــا فـــي أن هـــذه الأخيـــرة تســـتهدف الدســـتور أو ال
، أمـا غيـر الدسـتوري أو الإلغـاء ،صـورة التعـديل الاعتـداءالدستوري في ذاته؛ فيأخـذ 

جريمـــة مخالفـــة الأحكـــام الأساســـية إنمـــا تســـتهدف تطبيـــق الـــنص الدســـتوري؛ فيبقـــى 
لمقتضــى  أو خارقــاً  ي فعــل الــوزير الآثــم عاصــياً ، ولكــن يــأتالــنص الدســتوري ســليماً 

  .الدستور
، "الأحكــام الأساســية"إلــى أن المشــرع لــم يحــدد المقصــود مــن  ،ونشــير هنــا  

 ،فهــل يمكــن تصــنيف النصــوص الدســتورية مــن جهــة تجــريم مخالفتهــا إلــى أساســية
لــــنص " أساســــية"أن أوضــــح مخالفــــة  :فإنــــا نــــرىوأخــــرى ثانويــــة؟ بمطلــــق الأحــــوال 

  .قد تكون تلك المتعلقة بطبيعة النظام الجمهوري وضرورة الحفاظ عليهدستوري 
التصــــرف أو الفعــــل الــــذي مــــن شــــأنه التــــأثير بالزيــــادة أو النقصــــان فــــي أثمــــان  -2

أو الأوراق الماليـة المقيـدة  ،أو أسعار أوراق الحكومـة الماليـة ،أو العقارات ،البضائع
صــد الحصــول علــى فائــدة شخصــية أو أو القابلــة للتــداول فــي الأســواق بق ،بالبورصــة

  .للغير
، اســتغلال النفــوذ ولــو بطريــق الإيهــام للحصــول علــى فائــدة أو ميــزة ذاتيــة لنفســه -3

  .أو مؤسسة  ،أو شركة ،أو أية هيئة ،أو لغيره من أية سلطة عامة
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أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقـوق  ،المخالفة العمدية للقوانين -4
  .أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وأ ،دولةالمالية لل

ولهــا أو أيــة هيئــة يخ ،التــأثير فــي القضــاةالعمــل أو التصــرف الــذي يقصــد منــه  -5
  .ون القانونيةأو الإفتاء في الشؤ  ،في القضاء اصاً القانون اختص

التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة  -7
سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقـوانين إلـى المـوظفين  منهما ي أ

  . باتخاذ تدابير غير مشروعة مالمختصين أ
التـي يجـب  ؛سورية ومصـر الجـرائم كل من إذن، فقد عدد المشرع في حتماً 

حول جواز  ؤولية الجنائية، ويثور هنا تساؤلأن يلاحق بموجبها الوزير بأحكام المس
مــن التشــريعات  أو غيــره ،حاكمــة الــوزراء عــن الجــرائم الــواردة فــي قــانون العقوبــاتم

  ؟الجنائية
أن نــص المــادة الخامســة  إلــى ذهبــت المحكمــة الدســتورية العليــا، فــي مصــر
عـن الجـرائم الـواردة بـه، الجـرائم التـي  يتناول فضلاً  م1958لعام 79من القانون رقم 

واسـتندت المحكمـة فـي . عمال وظـائفهم أو بسـببهاقد تقع من الوزراء أثناء قيامهم بأ
  :يلي ذلك على ما
مـن  159وهي الأصل التـاريخي للمـادة  م1923من دستور  68أن المادة "
وهـــو  -كانـــت تـــنص علـــى أن يطبـــق مجلـــس الأحكـــام الخصـــوص م1971الدســـتور 

قـانون العقوبـات، وحملـت نفـس  -الهيئة التي أناط بها هذا الدستور محاكمـة الـوزراء
 ومشــروع  ،79 المــادة م1930مــن دســتور  المعنــى نصــوص المــواد المقابلــة فــي كــل

وذلــك بالإضــافة إلــى نــص  ،مــن مشــروع اللجنــة الثــاني 126المــادة  م1953دســتور 
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والـوزراء الصـادر بالقـانون رقـم  ،المادة السابعة من قـانون محاكمـة رئـيس الجمهوريـة
  . )1(م1956"لسنة  247

ــا أمــا فــي ســورية ــدو لن أن الحــالات التــي توجــب المســؤولية الجنائيــة  ،فيب
ـــوزراء ـــامهم بوظـــائفهم لل ـــاء قي فـــي دســـتور  نظمهـــا التشـــريع الســـوري فـــي ســـورية، أثن
  : وفق المنهج التالي ،م1973

 ثـــم أحـــال إلـــى القــــانون )2(ر مســـؤولية الــــوزراء الجنائيـــةدســـتوري قـــرّ  نـــص ،
هـــو مـــن  -ت تطبيقـــهعلـــى معوقـــا – م1958لعـــام 79، فكـــان القـــانون رقـــم لتنظيمهـــا

تصدى لذلك بسبب خلو أي تشريع آخر ينظم تلك المسؤولية، ثم وفـي إطـار أحكـام 
أثنـاء قيـامهم بوظـائفهم جريمـة  ذا ارتكبـواإسأل الوزراء يُ  آنفاً  المشار إليه 79القانون 

  .أو أحد الجرائم المذكورة سابقاً  ،الخيانة العظمى
زراء الجنائيـــة واضـــحة لا لـــبس الحـــالات الموجبـــة لمســـؤولية الـــو ف :وبالتـــالي

 ،أو بسـببها فيما يتعلق بجرائم قد يرتكبهـا الـوزراء أثنـاء قيـامهم بوظـائفهم فيها، ولكن
المشـار إليـه، فإننـا  م1958لعـام79ولم ينص عليهـا فـي قـانون محاكمـة الـوزراء رقـم 

  :بين قيدين -وبحق -نجد أنفسنا محكومين
ـــوزير غمـــوض الـــنص وطبيعـــة اختصاصـــات: الأولالقيـــد  أن  ؛ بمعنـــىال

كثيـــر مـــن  فـــيمـــن صـــلاحيات تتســـع وتتشـــعب  -مـــا يمـــارس -الـــوزير وهـــو يمـــارس
، مـع مـا الأحيان، أضف إلى ذلك ازدواجية طبيعة اختصاصاته من سياسية وإداريـة

و خطيرة، لها مسـاس مباشـر  ،تمنحه طبيعة الاختصاص تلك من صلاحيات دقيقة
المفترضـــة بـــين الشـــعب والســـلطة، كـــون  بحقـــوق الأفـــراد بـــل وبكيـــان الدولـــة وبالثقـــة

الــوزراء صــاحبي اليــد الطــولى والمباشــرة فــي تقــاطع عمــل الإدارة التنفيذيــة مــع نشــاط 
  .الأفراد

                                                 
 .689ص  -مرجع سابق- ... المسؤولية الوزارية ،سيد رجب السيد. د :راجع )1(
  .م1973من الدستور السوري لعام  123نص المادة  )2(
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رغبــــة فــــي تجاوزهــــا الالــــوزير  نفــــس تلــــك الصــــلاحيات إذن، قــــد تبعــــث فــــي
وعلـى المـال العـام خاصـة، فـإذا لـم يجـد الـوزير  ،والافتئات على حقوق الأفراد عامـة

 بــذلك منحرفــاً  ؛اســتعمال صــلاحياته يســيء، قــد )1(كــن تجريمــه وتتبعــه بموجبــهمــا يم
  .غاية توسيع صلاحياته وتنويعها عن

كمـا حـددها قـانون – ت الـوزير مـن التتبـع بأحكـام المسـؤولية الجنائيـةثم يتفلـّ
 ؛ه الآثـملـَبذريعـة عـدم وجـود نـص يطـول فع -م1958لعام  79محاكمة الوزراء رقم 
 ،قليــل مــن الحــالات إلــى حــد الاعتــداء الــدقيق علــى الحريــات الــذي يصــل فــي غيــر

  .والخاصة ،والأموال العامة ،والحقوق
 المحكمة الدستورية العليا ما انتهجته أنه حسنٌ  نعتقدولتجنب مغبّات ذلك، 

فـي مصــر، فــي توسـيع حــالات موجبــات المســؤولية الجنائيـة للــوزراء مُحــررة تفســيرها 
  .ها عنهاسَ  -على أقل تقدير-الاتانوني من إغفاله لحللنص الق

ذات النهج الذي اتبعته المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي مصـر  اتبعناوهنا إذا 
 م1953مـــن دســـتور  99و98أن المــادتين إلـــى نصــل  ،فــي تفســـير غمــوض الـــنص

ــــنص المــــادة  ن إم، وحيــــث 1973مــــن دســــتور عــــام 123همــــا الأصــــل التــــاريخي ل
زراء مســـؤولون فـــي حـــالتي خـــرق الدســـتور أن الـــو  أوجبتـــا نصـــوص هـــاتين المـــادتين

 آنفاً ، فإن قانون محاكمة الوزراء المشار إليه عن الجرائم العاديةو  ،والخيانة العظمى
  .الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات –فيما يتناول  –يتناول 
 -بتقـديرنا –تحررنا من غموض النص، لكننا سـنقع عنـدها  قد عندئذ نكون  

  :ثانٍ هو بقيد

                                                 
يجد نفسه مدفوعاً إلى تجاوز حدود  سلطةالأن كل شخص يصل إلى  "مونتسكيو"في هذا المعنى يرى  )1(

منشورات -حسن، مبادئ علم السياسة عبداالله سمير.د: انظر-هذه السلطة، ما لم يجد ما يردعه
 .228ص- م 2008-مطبعة الجامعة- جامعة دمشق
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ــاني ــد الث ــي: القي ــنص الجزائ ؛ فقــانون محاكمــة الــوزراء، قاعــدة التفســير الضــيق لل
 ى ذلـك والنص الدستوري الذي أحال إليه، جميعها نصوص ذو طبيعـة جنائيـة، مـؤد
، الجنـائيأنها محكومة عند الحاجـة إلـى تفسـيرها بالقواعـد التـي تحكـم تفسـير الـنص 

والتـــي تفـــرض التقيـــد  الجنـــائي،الضـــيق للـــنص  وأبرزهـــا تلـــك التـــي تقضـــي بالتفســـير
 ي إلــى خلــق جــرائم جديــدة، أو يضــيف بــالنص، فــلا يتوســع فــي تفســيره، بحيــث يــؤد

  .)1(أو عناصر لم يتضمنها النص ،أو شروطاً  ،حالات
تأسيساً على ذلك، فالنهج الذي اتبعته المحكمة الدستورية العليا في مصر،   

الذي تصدت لتفسيره ذو طبيعـة جنائيـة، وبـذلك من حيث أن قانون محاكمة الوزراء 
، ولمــــا كانــــت  المحكمــــة نــــائيفــــالنص محكــــوم بقاعــــدة التفســــير الضــــيق للــــنص الج

المــذكورة انتهــت مــن حيــث النتيجــة إلــى إضــافة جــرائم لــم يتضــمنها الــنص الأصــلي، 
وهــو بالتــالي محــل نظــر، علــى  ،فيــه خــرق لقاعــدة مســتقرة وأساســية-برأينــا-فتفســيرها
 ،حمايـــة مزيـــدٍ مـــن الحقـــوق العامـــة مـــن ناحيـــة أنـــه تغيّـــى قبـــولاً  ىن أنـــه يلقـــالـــرغم مـــ
  .التي قد تمتد إليها يد الوزيرو  ،والخاصة
حــول كيفيــة حمايــة الحقــوق  ومشــروعاً  ،ً ومهمــا ،ً ا ملحــانــفيغــدو التســاؤل ه   
مــــن قبــــل الـــوزير عــــن حــــدود -محتمـــل–والخاصــــة مـــن خــــروج أو انحــــراف  ،العامـــة

في الحالة التي لا يكون فيها هذا الانحـراف ممـا يـدخل فـي وغايات سلطته، خاصة 
م، ويكــــون أثنـــاء ممارســــته 1958لعـــام79التــــي نـــص عليهــــا قـــانون  ؛جـــرائم الـــوزراء

  .)2(أو بسببها ،لوظيفته

                                                 
 .وما بعدها 82ص -مرجع سابق-القسم العام-عبود السراج، قانون العقوبات.أستاذنا الكبير د :راجع )1(
أثناء ممارسته لوظيفته أو  أن فعل الوزير إن لم يكن -في الفصل الأول من هذه الرسالة- قدمنا )2(

، فإنه يخضع للأحكام العادية للمسؤولية الجنائية مؤاساً بذلك مع الأفراد، ولو أننا تعتقد أن بسببها
 .أو ما هو خارج عنها ،الأمر كثيراً ما يدقّ بين ما يمكن عده من الأعمال الوزارية



                       .الحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للوزراء وإجراءات المحاكمة: الباب الثاني
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أنه لا سبيل لفرض تلك الحمايـة وبصـورة تنسـجم مـع مقتضـيات  ونرى هنا،  
، نـــائياعـــد تفســـير الـــنص الجمبـــدأ الشـــرعية، ومبـــدأ شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات، وقو 

و المركـــــز  ،وتنســـــجم قبـــــل كـــــل شـــــيء مـــــع الطبيعـــــة المركبـــــة لاختصـــــاص الـــــوزراء
الدســـتوري العـــام الـــذي يتمتـــع بـــه الـــوزير، إلا أن تمتـــد يـــد التعـــديل التشـــريعي للـــنص 

لعـــام  79القـــانوني المـــذكور فـــي المـــادة الخامســـة مـــن قـــانون محاكمـــة الـــوزراء رقـــم 
والجرائم ما يضمن احترام الوزير  ،الات والموجباتم، وبحيث تضيف من الح1958

ل للحقـــوق العامـــة والخاصـــة حمايتهـــا، وهـــذا لســـلطاته وحـــدودها وغاياتهـــا، ومـــا يكفـــ
  .بوجود سلطة تشريعية يقظة مقتضى ما ننشده دائماً 

يسـألون عمّــا  حينئــذ الـوزراءأن  نعتقــدوإن لـم يجـر تعــديلاً فـي هــذا الاتجـاه،   
وليست مذكورة في  ،يكون أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببهاو  ،يرتكبونه من جرائم

وأمـام المحـاكم الجنائيـة  ،وفقـاً لقـانون العقوبـات ،آنفـاً قانون محاكمة الوزراء المذكور 
  .)1(العادية

                                                 
  .سنورد تفصيل في الجهة التي تتولى محاكمة الوزراء في المكان المخصص له من هذا البحث )1(



                    .زراء وإجراءات المحاكمةالحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للو :الباب الثاني
 .النظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية للوزراء وتطبيقاتها: الفصل الثاني

181 

  »الفصل الثاني«    
  النظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية للوزراء

  

  :تمهيد وتقسيم
الدولـة فـي النظـام السياسـي  دأ الشرعية خضوع جميع أوجه نشـاطيقضي مب  

المعاصر، إلى القواعد القانونيـة وفـق تسلسـلها وتـدرجها، وخضـوع نشـاط الدولـة إلـى 
بـإدارة هـذه  يسـتلزم خضـوع مـن يـنهض وتسييرها للمرافـق العامـة ،في إدارتها القانون

   .المرافق إلى ما يقتضيه مبدأ الشرعية
لعامـة للدولـة، المرافـق اوهـم القـائمون علـى رأس  ،ينتج عـن ذلـك أن الـوزراء

ويشــــاركون جزئيــــاً فــــي رســــم السياســــية العامــــة للدولــــة فــــي إدارة  ويــــديرون نشــــاطها،
ــــزام بم ــــق، يجــــب علــــيهم الالت ــــه ممارســــة تلــــك المراف قتضــــيات مبــــدأ الشــــرعية وتوجي

  .القانونية
واستجابة لذلك، نجد أن النظم السياسية المعاصرة تحـرص علـى الـنص فـي  

ر دسـتورية تقـرّ  ، علـى قواعـدثم في ما تحيل إليه تلك الدساتير من قـوانين ،دساتيرها
ى تحديــد وتنظــيم عمليــة محاكمــة تتــولّ  ، ثــم قواعــد قانونيــةالمســؤولية الجنائيــة للــوزراء

قواعـــد الــوزراء لل إلـــى تــأمين احتــرام لــيس تلــك الــنظم وبهــذه القواعــد تســـعى، ءالــوزرا
ضــيه مبــدأ تكمــا يقضــي مبــدأ الشــرعية فحســب، بــل وتــأمين الالتــزام بمــا يق ،القانونيــة

   .)1(المشروعية أيضاً 
                                                 

، على اختلاف Legitimacyوالمشروعية Legality بين الشرعية - ، وبحق في الفقه العربي - يميز البعض  )1(
كما  ،المبنى، حتى في الأصل الأجنبي؛ فيرى أن المشروعية ليست مجرد توافر الشرعية الشكليةبينهما في 

المشروعية فهي ، أما فالشرعية مسألة قانونية شكليةتفترضها القواعد القانونية، بل تتعلق بتوافر الاقتناع العام، 
المية في التنظيم الدولي جاسم محمد زكريا، مفهوم الع.د: للتعمق أنظر، قضية اجتماعية وسياسية

-الطبعة الأولى- عين شمس - جامعة - رسالة دكتوراه-)دراسة تأصيلية ناقدة في فلسفة القانون الدولي(المعاصر
سليمان محمد الطماوي، .د: وانظر في مبدأ الشرعية.ومابعدها64ص -م2006- منشورات الحلبي الحقوقية

  .وما بعدها 15ص- م1991- الطبعة الثالثة –عين شمس مطبعة جامعة  -النظرية العامة للقرارات الإدارية
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مــا يطلــق  بمجملهــا لشــك كانــت دســتورية أم قانونيــة، تُ أهــذه القواعــد، ســواء و 
ــــه ــــي " :علي ــــة للــــوزراء النظــــام الإجرائ ــــث يضــــم هــــذا النظــــام "للمســــؤولية الجنائي  حي

سواء من حيـث الاتهـام أم مـن حيـث الجهـة  ،الوزراءالإجراءات المتبعة في محاكمة 
  .والعقوبة المقررة ،المختصة بالمحاكمة

للمســــؤولية ولابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن القواعــــد المشــــكّلة للنظــــام الإجرائــــي 
 ، تعـــد تـــأديتهم وظـــائفهم جرائم التـــي يرتكبونهـــا أثنـــاءبـــال فيمـــا يتعلـــق الجنائيـــة للـــوزراء

  .والأصول الجنائية ،القواعد العامة في قوانين الإجراءاتمن   استثناءً 
خـيط بولو  -الاستثناء مرده، إلى أن عملية محاكمة الوزراء تتصلوهـذا  

ينفذ أحد هيئات السلطة التنفيذية، و  يعد  فالوزير ؛السلطات نبمبدأ الفصل بي -رفيع
خاصـــة إذا -ءلتهفيمـــا يخـــتص بوزارتـــه، وبالتـــالي فـــإن مســـا ،السياســـة العامـــة للدولـــة

 لــه فــي أداء واجبــه، بــل عيقــةً يجــب ألاّ تكــون مُ  -جنائيــاً  لة وجهــاً أخــذت تلــك المســاء
أن تكون عاملاً للقيام بواجباته الدستورية، على أكمل وجه، وهـذا لا يتحقـق  يفترض

ــة للكيــدإلاّ إذا أحــيط  عملــه بضــمان مــ أو التــدخل مــن ســلطة دســتورية  ،ن أي مظنّ
 بحسـبانها جهـة رقابيـة علـى أعمـال الحكومـة،  تشـريعيةالسـلطة الأخرى، سواء كانت 

بوصــفها الجهـــة التــي تملـــك اقتضــاء حـــق الدولــة فـــي محاكمـــة  قضـــائيةالســلطة الأم 
  . الخارجين عن القانون

في عملية  السلطات ىحدإينجم عن هذا الاتصال بين السلطات، أن انفراد 
فــي متنــاول الســلطة  -كســلطة تنفيذيــة-الــوزيرَ  مــن شــأنه أن يجعــل، الــوزيرمحاكمــة 

لأمـور الدسـتورية فـي إطـار وهـو أمـر يتنـاقض مـع منطـق ا ،التي انفردت بالمحاكمـة
  .بعدم هيمنة سلطة على أخرى قضي دائماً تي لتبين السلطات، وا العلاقة

أشـــخاص الســـلطات دة بمحاكمـــة ، عـــافـــلا يخـــتص القضـــاء العـــاديولـــذلك 
علـى التنـاظر بـين السـلطة القضـائية والسـلطة التنفيذيـة، وعـدم  العامـة، وذلـك حفاظـاً 

وذات  ،ن تتعســـف فـــي محاكمـــة الســـلطة التنفيذيـــةلأتـــرك مجـــالاً للســـلطة القضـــائية 
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، ممــا وحيــدة المحاكمــة  بهــذه يمنــع الســلطة التشــريعية مــن القيــام أيضــاً  المنطــق
علـى  وحفاظـاً كـان لابـد  لذاو ، بين السلطات في الدولة المفترض ازنيخرق مبدأ التو 

التـي تبـدأ  ؛التوازن بين السـلطات أن تشـترك هـذه السـلطات فـي عمليـة المحاكمـة
  .وتقرير العقاب إلى المحاكمة وصولاً من الاتهام 

ولكـــن هـــل اســـتثناء الـــوزراء بنظـــام إجرائـــي لمســـؤوليتهم الجنائيـــة مـــن شـــأنه 
 ؟ وهــل ضــرورة الحفــاظ علــى مبــدأالوزاريــةلحصــانة علــى جــرائمهم إضــفاء نــوع مــن ا

ـــــع مراحـــــل الاتهـــــام  ـــــين الســـــلطات يقضـــــي بمشـــــاركة الســـــلطات فـــــي جمي ـــــوازن ب الت
والمحاكمــة؟ ومــا هــو نطــاق التشــارك بــين الســلطات فــي محاكمــة الــوزراء؟ هــل هــو 

تهـام والمحاكمـة؟ أم أنـه تشـارك موضـوعي تشارك عضوي فـي الهيئـة المختصـة بالا
  لصالح اعتبارات سياسية؟  ،عفي تلك الهيئة من التقيد بالقواعد القانونية الإجرائيةي

ثـم مــا أثــر هـذا التشــارك بــين السـلطات فــي فاعليــة عمليـة محاكمــة الــوزراء؟ 
وهــل يــؤدي إلــى الغايــة المنشــودة منهــا، والتــي هــي تحقيــق المشــروعية فــي النشــاط 

ازن بـين الســلطات، إلاّ أنـه يســلب محاكمــة التــو لمبـدأ  يــاً الـوزاري؟ أم أنــه وإن كـان ملب
  الوزراء فاعليتها؟

  :وفق التقسيم التاليذلك ما سوف نعرض له في هذا الفصل، 
  .الاتهام الجنائي للوزراء:المبحث الأول
  .محاكمة الوزراء جنائياً : المبحث الثاني
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  »المبحث الأول«
  ا ًـــوزراء جنائيــام الـــاته

  

  :تمهيد وتقسيم
في النظام الإجرائي لمحاكمة  ،يكتسي إجراء اتهام الوزراء جنائياً أهمية خاصة  

 في الإجراء الأسبق الوزراء، ومردّ ذلك أن إجراء الاتهام في عالم المسؤولية الجنائية يعد 
 ،ريةالبدء بإجراءات دستو من يترتب عليه ما  ، وتحريك الدعوى العامة قِبل الوزراء إجراءات

  .ومتفرعة ،وقانونية معقدة
كما تكمن خطورة الإجراء القاضي باتهام الوزراء جنائياً، من كونه البيئة المناسبة   

  .لمظنة الكيد بالوزراء، والوسيلة الأمثل لعرقلة العمل الوزاري أو تشويه غاياته
ء الاتهـام المعاصرة إجرا ةيحيط المشرع الدستوري في العديد من النظم السياسيولذا      

تحديد الجهة المختصة بتوجيه الاتهام إلى الوزراء عما يقع  :الأول :على مستويين بضمانات
ن الدسـاتير إأو بسببها، وفي هذا المستوى يمكـن القـول،  منهم من جرائم أثناء تأدية وظيفتهم

ت إلـى التوفيـق بـين اعتبـارايجـب أن تسـعى  ،وعند تحديـد الجهـة التـي تخـتص باتهـام الـوزراء
  :مثل ،متعددة، تصاغ بأسئلة

ا التوفيق بين البعد السياسي لوظيفة الوزير وبين ضـرورة المحاكمـة عمّـمدى ما  
 محاكمـة الـوزير فعـلاً، و بـين ضـرورة مـدى التوفيـق مـا مـرة أخـرى، ؟ ثميقع منه من جرائم

   عند توجيه الاتهام؟ضرورة توفير الضمانات اللازمة له بين 
تضى هذا إجراءات اتهام الوزراء، ومق تحديد في: والمستوى الثاني  

 من الإجراءاتدقيق  جهة اتهام الوزراء، العمل عبر سياجالمستوى أنه يتحتم على 
تقرير مسؤولية الوزير،  التحقق من للتوصل إلى تجاوزهيجب  الدستورية والقانونية،
  :وفق التقسيم التالي وهذا ما سنعرض له

  .للوزراء بتوجيه الاتهامالجهة المختصة : المطلب الأول
  .الوزراء اتهام تإجراءا: المطلب الثاني
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  »الأول المطلب«
  الجهة المختصة بتوجيه الاتهام

   
  :تمهيد وتقسيم

تظهــر خطــورة الجــرم الــوزاري مــن كونــه يحــدث تــأثيراً بعيــداً علــى المصــلحة   
ـــك الخطـــورة فـــي حيـــثوالنظـــام العـــام،  ،العامـــة ـــوزير  تكمـــن تل الثقـــة التـــي منحـــت لل

والحفــاظ علـــى انتظـــام عملهــا بمـــا ينســـجم  ،للنهــوض بتســـيير شــؤون المرافـــق العامـــة
  .ومبدأ الشرعية

إنمــا يصــيب  -علــى مــا ينطــوي عليــه مــن خطــورة-الــوزاريولمّــا كــان الجــرم   
وحرياتهم، ولما كانـت السـلطة التشـريعية هـي الممثـل الشـرعي للأفـراد،  حقوق الأفراد

ن القاعـدة الأصـولية تقضـي بـأن إأو الـوزارة، وحيـث  ،منحت الثقة للـوزير وهي التي
  .من يمنح يسترد

السـلطة التشـريعية هـي مـن تبـدأ بجـرح هـذه الثقـة، إذا  تكون فهذا يستتبع أن  
تبين لها أنها وضعت بجهـة غيـر ذي أهـل، ولـذا تمـنح الدسـاتير البرلمـان الحـق فـي 

بحســب طبيعــة النظــام  يقأو يضــ ،ان هنــا يتســع، ودور البرلمــللــوزراء توجيــه الاتهــام
  .وفق الدستور السياسي السائد

الدســتوري  الدســاتير الحــق يكفــي أن تعطــي هــلولكــن التســاؤل المشــروع هنــا،    
حقـوق الأفـراد مـن الافتئـات الـوزاري؟ أم أن  انصـحتـى تُ  تهام الـوزراء،البرلمان بل

المتبعة داخلها تعيـق فاعليـة هـذا  التركيبة الحزبية للبرلمانات عموماً، والإجراءات
ــنْ  ــيس م ــم، أل ــوزراء؟ ث ــام ال ــي اته ــاني ف ــدور البرلم ــراد دوراً ال ــم يكــن -ح الأف وإن ل

في توجيه الاتهام للـوزراء مـن شـأنه تجـاوز عقبـات توجيـه الاتهـام مـن  -مباشراً 
   البرلمان؟
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الســلطة التنفيذيــة، وكــون  مســؤوليو مــن جانــب آخــر، وبحســبان الــوزير أحــد  
يـرأس السـلطة التنفيذيـة ويمارســها -فـي غالبيـة الـنظم السياسـية –الدولـة  رئـيس

  في هذا المضمار؟ اً دور  منحهنيابة عن الشعب، أليس من الأوجب 
ـــك التســـاؤلات، مـــن دراســـة الجهـــة المختصـــة    ـــة عـــن تل الحقيقـــة لابـــد للإجاب

  :يلتالوفق التقسيم ابتوجيه الاتهام في النظم السياسية المعاصرة محل المقارنة، 
  .الأمريكي النظام السياسي في الاتهام وجيهالجهة المختصة بت: الأول الفرع

  .الفرنسيالنظام السياسي في  الاتهام وجيهالجهة المختصة بت: الفرع الثاني
  .يمصر الو  السوريالنظام السياسي في  الجهة المختصة بتوجيه الاتهام: الفرع الثالث
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  »الفرع الأول«
  اتهام الوزراءبالمختصة  الجهة

  في النظام السياسي الأمريكي 
  

في الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد الاستثنائية للمسـؤولية  الوزيريخضع 
الجنائيــة، والتــي تســري علــى جميــع مــن يشــغلون وظــائف عامــة مدنيــة فــي الحكومــة 

ة دســتورية مــن خــلال عمليــالــوزير، وتجــري محاكمــة  -الــوزراء ضــمناً – )1(الفيدراليــة
أو الاتهـــام الجنـــائي مـــن  )Impeachmentالمحاكمـــة البرلمانيـــة ( :تعـــرف باســـم

، حيــث يتــولى هــذا الأخيــر توجيــه الاتهــام بارتكــاب إحــدى الجــرائم )2(مجلــس النــواب
  .وزيرلمسؤولية الجنائية للل الموجبة

                                                 
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين «: تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي )1(

المدنين للولايات المتحدة من مناصبهم عند اتهامهم، وإدانتهم بالخيانة، أو الرشوة، أو غيرهما من الجنايات 
على أنها تشمل الموظفين الفيدراليين في ) جميع الموظفين المدنين(وقد جرى تفسير عبارة  ،»الخطيرة والجنح

محمود مروان . د :انظر. القضاة الفيدراليين بما فيهم قضاة المحكمة العليا )+ الوزراء ضمناً (السلطة التنفيذية
 -منشورات دار الإعلام-الطبعة الأولى-لاميالمدرس، مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي، والفقه الإس

 .56ص - م2002عمان 
، النص )تكون لمجلس النواب وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي(من الدستور الأمريكي  1المادة - 2الفقرة – 5البند )2(

  "the house of representatives… shall have the sole power of impeachment" :باللغة الأم

أعضاء يختارون لمدة سنتين بواسطة شعب كل : والجدير بالذكر، أن مجلس النواب يتكون من       
ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة عدد سكان كل ولاية، ويشترط القانون في المرشح 

، سنة، ومتمتعاً بالجنسية الأمريكية منذ سبع سنوات 25لمجلس النواب الفيدرالي، ألا يقل سنه عن 
كمال الغالي، مبادئ القانون .د: انظروأن يكون مقيماً لحظة الانتخابات في الولاية المرشح فيها، 

: وانظر، 341ص-م2001-منشورات جامعة دمشق-الطبعة التاسعة- الدستوري والنظم السياسية
عة جام-توراهرسالة دك-دراسة تطبيقية عن الوطن العربي-جميلة مسلم شربجي، الاتحاد الفيدرالي.د

  :وانظر ،177ص-م2003-القاهرة
Hean GICQEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, montchrestien, paris 1987,p.307  
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، الجنـائي بمواجهـة الـوزير الاتهام منح المشرع الدستوري الأمريكي حق وقد
أو أكثـر مـن أعضـاء مجلـس النـواب، وهـذا الاقتـراح إمـا أن  عضـومـن  ميقـدّ  راحقتلا

، وبصورة شفهية إلى المجلس وعلى مسؤولية صاحبه، أو يقـدم بصـورة اً يكون مباشر 
يطلـب النائـب  –محل الاتهـام  للوزيرتتضمن قائمة بالتهم المنسوبة  –مذكرة كتابية 

 ل سـبباّ تشـكّ للـوزير، هم المنسـوبة ت الـتّ ا إذا كانـمن خلالها إجراء تحقيق للكشف عمّـ
  .)1(أم لا ،راءات الاتهام الجنائي ضدهكافياً لاتخاذ إج

بإمكــــان النائــــب أن يقــــوم بإيــــداع اقتراحــــه بالاتهــــام فــــي صــــندوق  أنــــه كمــــا
حــال الاقتراحــات الخــاص بمجلــس النــواب، وبــذلك يكــون قــد اتهمــه رســمياً، وعندئــذ يُ 

  .وإجراء اللازمسبة لفحصه جنة المناهذا الاقتراح إلى اللّ 
جهــات أخــرى مـن غيــر أعضــاء  لِ بَـقــد يثــار الاتهـام البرلمــاني مــن قِ  وأخيـراً،

  :)2(، وهذه الجهات هيالكونجرس
عنـــدما يعلـــن عـــن رغبتـــه فـــي تلبيـــة  وذلـــك :المـــؤتمر القضـــائي للولايـــات المتحـــدة -أ

  .)3(نمجلس النواب لمطلبه باتهام أحد القضاة الفيدراليي
وذلـك عنـدما يقـوم بـإبلاغ مجلـس النـواب بمعلومـات جوهريــة : المسـتقلالمحقـق  -ب

ل أساسـاً كافيـاً لاتخـاذ يعتقـد أنهـا قـد تشـكّ  ،بارتكاب أفعال أو تصـرفات ،وموثوق بها
  .إجراءات الاتهام الجنائي

وذلك بأن يبعث برسالة إلى الكونجرس الأمريكـي يـتهم : رئيس الولايات المتحدة -ج
  .)الوزراء ضمناً ( فين الفيدراليينخلالها أحد الموظمن 

  .لتشريعية في ولاية أو إقليم معينالهيئة ا_ د

                                                 
 .وما بعدها573ص  - مرجع سابق-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د )1(
  .الصفحة ذاتها-المرجع السابق-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د )2(
ذكرنا أنه في الولايات المتحدة يخضع الوزير لذات قواعد المسؤولية الجنائية التي يخضع لها الرئيس،   )3(

 . نو نائب الرئيس، وكبار الموظفين المدنين، والقضاة الفيدراليي
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  .فين الكبرىهيئة المحلّ  -ث
اللجنـــــة القضـــــائية بمجلـــــس النـــــواب، أو إحـــــدى لجـــــان التحقيـــــق المتفرعـــــة عـــــن _ و

 ،الكـــونجرس، وذلــــك عنـــدما تتوصــــل مــــن خـــلال تحقيقاتهــــا إلـــى معلومــــات جوهريــــة
  .الجنائيد تشكل أسساً كافية ومبررة للاتهام ق ،وحقائق وأدلة ملموسة

يتقــدم بهــا إلــى  ،قــد يكــون طلــب الاتهــام بنــاءً علــى التمــاس أو عريضــة، وأخيــراً  -ز
  .أو أكثر من المواطنينمجلس النواب واحد 

لاحظ أن جميع الاتهامات البرلمانية التي وصلت مجلس الشيوخ منذ هذا، ويُ        
بــــل اللجنـــــة بنـــــاء علــــى اقتراحـــــات أرســــلت مـــــن قِ وحتـــــى الآن كانــــت  م1900عــــام 

  .)1(القضائية التابعة لمجلس النواب
الاتهـــام ضـــد توجيـــه أن إناطـــة الدســـتور لمجلـــس النـــواب مهمـــة  ويبـــدو لنـــا،       

هــم الممثلــون المباشــرون للشــعب الــوزير الأمريكــي، ســببه أن أعضــاء هــذا المجلــس 
أعطى مهمة توجيه الاتهام الجنائي  لون أمامه، وعليه فإن الدستور الأمريكيومسؤو 

  .إلى الشعب من خلال ممثليه المباشرين
إلا أنــه يجـــب الانتبـــاه إلـــى جانـــب مهــم، وهـــو أنّ الدســـتور الأمريكـــي لـــم يعـــط       

ـــة للـــوزراء،  ،الأفـــراد دوراً جـــدياً  ـــى الأقـــل فعـــالاً فـــي تحريـــك المســـؤولية الجنائي أو عل
اءً علــى التمــاس أو عريضــة يتقــدم بهــا إلــى قــد يكــون طلــب الاتهــام بنــوالتــذرع بأنــه 

ذلـك  ؛أو أكثر من المواطنين، ليس من شأنه تفعيل دور الأفـرادمجلس النواب واحد 
ـــديم العريضـــة علـــىلأن دور الأفـــراد مقصـــور  الـــذي يخضـــع فـــي  ؛أو الالتمـــاس ،تق

  .إجابته لفحص اللجنة التابعة لمجلس النواب
جلس النواب قـد يوقـع عملهـا فـي شـبهة التـأثر أن تابعية اللجنة  لم وغير خافٍ      

ر كــون عضــويتها مــن كــلا يبالتركيبــة الحزبيــة للكــونجرس، ولا يخفــف مــن هــذا التــأث

                                                 
  .، وما بعدها 537حسن البحري، رسالة سبقت الإشارة إليها، ص.د )1(
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ن تفلّتــت مــن تــأثير أحــد لــئلأنهــا  ؛الحــزبين الرئيســيين فــي الحيــاة الحزبيــة الأمريكيــة
  .لن تتفلّت من الاتجاهات والاعتبارات السياسية سوف ،على التصويت الحزبين
تنهض بمهمة فحص الالتماسات  مهنياً مستقلة قانونية فإن تشكيل لجنة  ،ولذا      

لمــنح  -برأينــا–لهــو الطريــق الأنســب  ،الــوزراء أو العــرائض المقدمــة مــن الأفــراد قِبــلَ 
  .في مضمار الرقابة على الأعمال الوزارية وفاعلاً اً جدي اً الأفراد دور 
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  »الفرع الثاني« 
  اتهام الوزراءالجهة المختصة ب

  الفرنسي النظام السياسيفي  
  

-الحـق للأفـراد :منـه 68/2فـي المـادة  م1958الدستور الفرنسـي لعـام  قرّر
 -أثنـاء ممارسـته لوظائفـه- يرتكب في تحريك الدعوى العامة ضد أي وزير -مبدئياً 

مــن المــادة  رة الثانيــةقــوذلــك بموجــب نــص الف ،الأفــرادبحقــوق  جنايــة أو جنحــة تضــر
كـــل شـــخص متضـــرر مـــن جنايـــة أو جنحـــة ارتكبهـــا أحـــد ... «والتـــي جـــاء فيهـــا68

أعضــــاء الحكومــــة أثنــــاء ممارســــته لوظائفــــه، يمكنــــه أن يتقــــدم بشــــكوى أمــــام لجنــــة 
إما فض الدعوى، أو إحالة الشكوى إلـى المـدعي العـام  تقرر هذه اللجنةو  ،العرائض

  .»حكمة العدل للجمهوريةلدى محكمة التمييز، من أجل طلب انعقاد م
أن يـدعي  الحـق لـدى محكمـة التمييـز للمدعي العامكما منح ذات الدسـتور 

منـه 68، وهـذا مقـرر بصـريح نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة على الوزير تلقائياً أيضاً 
يمكــن للمــدعي العــام لــدى محكمــة التمييــز أن يــدعي مباشــرةً  ...«هبأنــوالتـي تقضــي 

مهوريـــــة بعـــــد الاستحصـــــال علـــــى رأي موافـــــق مـــــن لجنـــــة أمـــــام محكمـــــة العـــــدل للج
   »العرائض

يــــة أو لجنا -أثنــــاء ممارســــته لوظائفــــه -فــــالوزير الفرنســــي المرتكــــب كوبــــذل
للتتبـع والاتهـام  يكون عرضةً  ،ون العقوبات الفرنسيجنحة معاقب عليها بموجب قان

لمـدعي العـام و ا ،الأفراد :نيطت سلطة الاتهام بجهتينبدعوى الحق العام، بعد أن أُ 
، وبعــد أن جعلــت )دســتور الجمهوريــة الخامســة(م1958 وفــق دســتور عــام ؛التمييــزي

   .للمضي في الاتهام هموافقة لجنة العرائض شرط لابد من
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ـــــــــذلك إعمـــــــــالاً و    تـــــــــاريخ 1252/93رقـــــــــم  الأساســـــــــيصـــــــــدر القـــــــــانون  ،ل
إجــراءات تحريــك الاتهــام ســواء مــن الــذي نظــم  ، وم1993تشــرين الثــاني/نــوفمبر23

  .العام التمييزي  قبل الأفراد أم المدعي
يعـــود حـــق تحريـــك  المـــذكور، الأساســـيالقـــانون  الدســـتور و بموجـــبإذن، ف

  :الدعوى العامة لكلٍ من
  :)1(رالمتضرر من فعل الوزي -1

يحــق للمتضــرر مــن جنايــة أو جنحــة ارتكبهــا أحــد أعضــاء الحكومــة حيــث 
   .العرائضلجنة أثناء ممارسته لوظائفه، أن يتقدم بشكوى أمام 

بالمقابل لا يحق للمتضرر أن يطالب بالحق الشخصي أمام محكمـة العـدل 
  .له أن يطالب بهذه الحقوق أمام القضاء العادي يحقوإنما  ،للجمهورية

والخطــورة، وهــو أننــا  الأهميــةمــن  عاليــة ونشــير هنــا إلــى جانــب علــى درجــة
للأفــراد فــي تحريــك دعــوى بتقريــر دور  ،قبــل أن نستحســن مــا فعلــه المشــرع الفرنســي

 ر من فعل الوزير الآثم ليس له حـق، علينا الانتباه إلى أن الفرد المتضر الحق العام
 العــرائض،فــي لفــت نظـر لجنــة  وإنمــا لـه دور ،ك دعــوى الحــق العـاممطلقـاً فــي تحريـ

  .لها في تحريك تلك الدعوى عن طريق النائب العام التمييزيالحق والتي يعود 
ــــذا، يكــــون الت ــــراد فــــي هــــذا  ســــاؤل هنــــا، عــــنول ــــدور الممنــــوح للأف جدّيــــة ال

ـــــــــــــــة؟ والإجابـــــــــــــــة تكـــــــــــــــون بالبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن حريـــــــــــــــاً  المضـــــــــــــــمار ـــــــــــــــة  ماهيّ لجن
، مــــدة ، ســــواء مــــن حيــــث تشــــكيلهاCommisson des reqetes)(العــــرائض

أم مـــن حيـــث المعـــايير التـــي تطبقهـــا فـــي دراســـة الشـــكاوى  عضـــويتها، صـــلاحياتها،
  .ضيات تحريك دعوى الحق العامالمقدمة من المتضررين لمعرفة مقت

  :)2(فيما يتعلق بتشكيل اللجنة، فهي تضم سبعة أعضاء على النحو التاليف
                                                 

 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون الأساسي رقم  13المادة  )1(
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  12المادة  )2(
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  .ثلاثة من مستشاري محكمة النقض، يتولى أحدهم الرئاسة -
  .)1(مستشاران من مجلس الدولة -
  . مستشاران من محكمة المحاسبة -

نصــاً، إلا أنــه يمكــن أمــا معــايير دراســة الشــكاوى بــالرغم مــن عــدم تحديــدها 
ـــالمُ  طبيعـــة ملامســـتها مـــن خـــلال ـــة؛ ف ـــة لاحَ عضـــوية اللجن ـــه اســـتبعد مـــن اللجن ظ أن

فة، وليســــت رْ ممــــا أضــــفى علــــى العضــــوية طبيعــــة قانونيــــة مهنيــــة صِــــ ؛البرلمــــانيين
وأن اللجنــة  ،موضــوعية سياســية، الأمــر الــذي يفيــد أن معــايير اللجنــة ســتكون أيضــاً 

  .ستقوم بعملها بروح مهنية
عندما تنتهي إلـى رفـع الشـكوى  العرائضما توجب الإشارة إليه، أن لجنة وم

 ذاتــه أن النائــب العــام التمييــزيفــللنائــب العــام التمييــزي لتحريــك دعــوى الحــق العــام، 
خضع للسلطة الرئاسية لوزير العدل، وقـد يجـدر بنـا الحـذر هنـا مـن هـذا الخضـوع، ي

  .وإن كان رئاسياً فحسب
لــيس فقــط فــي إفســاح حســناً أن المشــرع الفرنســي فعــل  يبــدو لنــا،وبالنتيجــة 

 ، إثـارةً أثنـاء ممارسـته لمهامـه المجال للأفـراد فـي إثـارة جنايـات وجـنح ارتكبهـا الـوزير
 حارماً  ،لأنه ذهب أبعد من ذلكقد يترتب عليها تتبع الوزير بدعوى الحق العام، بل 

لعــام، مجنبــاً بــذلك لبرلمــان مــن أي دور فــي عمليــة الاتهــام وتحريــك دعــوى الحــق اا
، وباعثاً في عالم مسؤولية الوزراء الجنائية أية تسييس على الأقل في مرحلة الاتهام

أو انتماءات  ،وزراء جهة رقابية مستقلة نسبياً عن أية اتجاهاتلل الجنائية مسؤوليةال
  .أو سياسية ،حزبية

                                                 
استحسن البعض اشتراك أعضاء من مجلس الدولة في لجنة العرائض، لما لهم من اتصال بمواقع  )1(

  BECHEL,la revision Constitutionnelle du 27 juill.1993,R.F.A.P.,1993,p.641   :انظر الإدارة العامة،
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ونشــير هنــا، أنــه جــرت محــاولات لحصــر حــق الشــكوى للجنــة العــرائض فــي 
شـــخص الطبيعـــي دون المعنـــوي، لتجنـــب الـــدعاوى التعســـفية، ولكـــن لـــم تفلـــح هـــذه ال

المحاولات؛ وذاك مرده أنه يصعب قانوناً، التفرقة بين الشخص الطبيعـي والشـخص 
  . )1(المعنوي في الحالة التي يتقدم فيها هذا الأخير متستراً وراء شخص طبيعي

  :)2(المدعي العام التمييزي -2
ام لدى محكمـة التمييـز أن يـدعي تلقائيـاً علـى الـوزير أمـام يحق للمدعي الع

هــذا  العــرائضدعائــه أن تؤيــد لجنــة امحكمــة العــدل للجمهوريــة، ولكــن يشــترط لقبــول 
   .دعاءالا

علــى للــوزير  ع نطــاق الحصــانة الإجرائيــةفــإن المشــرع الفرنســي وسّــوبــذلك 
 ؛ى العامة ضد الوزيرتحريك المدعي العام للدعو  تقييد قبولشمل يمستوى الاتهام، ل

  .  مبرم ما لم يُشفع بموافقة لجنة العرائض بقرارٍ  ؤهدعااسمع حيث لا يُ 
ـــاك تســـاؤل حـــول الجهـــة المختصـــة  ـــذي يرتكـــب باتهـــام اويبقـــى هن ـــوزير ال ل

جريمة في غضون توليه لمنصبه، إلا أن الإجراءات الجنائية لا تتخذ بحقـه إلا بعـد 
  .زوال الصفة الوزارية عنه

ـــإ :الأول؛ انذا التســـاؤل فرضـــهـــالإجابـــة عـــن تجـــاذب يو  ة تخصـــيص ن علّ
بــإجراءات اســتثنائية مــن القواعــد العامــة التــي  -بــل ومحاكمتــه-عمليــة اتهــام الــوزير

تنتفي إذا ترك الوزارة، ولا طائل من الحديث عن ضـمانة  -تحكم المسؤولية الجنائية
فـــي  العلّـــةأن  :يوالفـــرض الثـــانإجرائيـــة أو دســـتورية يجـــب أن تـــوفر لـــوزير ســـابق، 

ي تخصــيص إجــراءات اتهــام ومحاكمــة الــوزراء، هــو اقتــراف الجــرم الــوزاري حــين تــولّ 
وذهــاب  ،شــؤون الــوزارة، ولا يقــدح فــي هــذا التخصــيص تــرك أو انتهــاء عمــل الــوزير

  .صفة الوزارة عنه
                                                 

)1( MATHIEU,la cour de justice de la Republique, R.F.D.C.,1993,N,15,P.603.    
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون الأساسي رقم  17 المادة )2(
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ـــا ـــد الإشـــارة هن تحديـــداً فـــي و –، أن الفرضـــين الســـابقين يبقيـــان ومـــن المفي
ث النظـــري؛ لأن المســـألة لـــم تثـــر خلافـــاً لا فـــي الفقـــه ولا فـــي البحـــ حبيسَـــي -فرنســـا

وكانـــت المســـاواة فـــي قواعـــد المحاكمـــة بـــين الـــوزير القـــائم بـــل القضـــاء الفرنســـيين، 
  . )1(والوزير السابق تعالج كأمر بدهي )الوزير العامل(بعمله

وبــذلك فقــد جــرى العمــل فــي فرنســا علــى أن الجــرائم التــي تقــع مــن الــوزراء 
الخاصـــة بــــالوزراء  تتبـــاع الإجـــراءااحـــاكمون عليهــــا بامهم بمســـؤولياتهم، يُ أثنـــاء قيـــ

  .القائمين على وزاراتهم
حيــث  ،كــان فــي مواجهــة وزيــر ســابق فرنســا فــيللــوزراء أول اتهــام حتــى أنّ 

ــــــواب فــــــي  ــــــس الن ــــــوفمبر  28صــــــوّت مجل ــــــر م1917ن ــــــى اتهــــــام وزي ــــــة  عل الداخلي
   .م1918حكمها الصادر سنة دانته المحكمة العليا في أو   ،)MALVY)2السابق

ت محاكمـة الـوزراء م، تمـ1958وفي ظل دسـتور الجمهوريـة الخامسـة لعـام 
لمحاكمة الـوزراء التي فرضها الدستور والقانون  ذاتها الإجراءاتب، )3(السابقين أيضاً 

  .القائمين على رأس عملهم
                                                 

)1(                          Duguit,Traite de droit constitutionnel,T.4,1924,p476 et s.  
   .89 ص -مرجع سابق-...فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب . د: نقلاً عن    

 ،في مجلس الشيوخ MALVYبتوجيه نقد عنيف لـ   م22/7/1917الأحداث في وبدأت ، م1875كان ذلك في ظل دستور )2(
وبالرغم من تصويت المجلس على الثقة في الوزير، فإنه فضل  ،خيانة المصالح الوطنية Clemenceauحيث نسب إليه 

انتقاده للوزير السابق عبر صفحات  Clemenceauالاستقالة، ولم يؤد هذا المسلك إلى تهدئة الخواطر، حيث واصل 
ط فرنسا العسكرية للعدو في بإفشاء خط MALVYرسالة إلى رئيس الجمهورية يتهم فيها  L.Daudetه كما وجّ و  ،الصحف

، وحدث بعد MALVYتدين فيه الافتراء الذي تعرض له  اً ونشرت الحكومة بعد عدة أيام من ذلك بيان م، 1917معركة عام 
فضل أن فبالتهديد  MALVYشعر  عندهامما أعاد القضية إلى دائرة الضوء، و ، للوزارة رئيساً  Clemenceauن يّ ذلك أن عُ 

فتحي فكري، .د :انظر .وانتهى المجلس إلى إقرار الاتهام ،لنواب إحالة المسألة إلى المحكمة العليايطلب هو من مجلس ا
  .89ص دراسة  لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء

، كان هو المختص في توجيه الاتهام للوزراء عند م1875ونذكّر بما قدّمنا، أن مجلس النواب في فرنسا في ظل دستور        
  .67 ما سبق من هذا البحث ص :راجع - مسؤوليتهم الجنائيةاستحقاق 

التعاون السابق بالأضرار بأموال الدولة،  وزير Nucciم، صوّت البرلمان بمجلسيه على اتهام 1987ففي عام  )3(
تماعية، والتضامن ون الاجؤ الش(وجه الاتهام لرئيس وزراء سابق ولوزيرين آخرين  م1992وفي نهاية عام 

  .90ص- فتحي فكري، دراسة  لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء.د :انظر، )صحةالوطني وال
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الاتهـــام أو التحقيــــق اعتـــراض علــــى أن زوال الصــــفة ولـــم يثــــر فـــي مرحلــــة 
   .)1(الوزراءبمحاكمتهم من محكمة  صارية عن المتهمين ينزع الاختصاالوز 

ـــبعض  ـــه العمـــل فـــي فرنســـاالـــنّ أنّ  -بحـــق –ويـــرى ال ـــذي جـــرى علي  ،هج ال
ــــازيســــتأهل  ــــدهإليــــه و  الانحي محكمــــة خاصــــة فرضــــه ضــــرورة مراعــــاة  فإنشــــاء ،تأيي

 ،قائمـةوتظـل الحاجـة إلـى مراعـاة هـذا الجانـب  ،ة لتصرفات الـوزيرالجوانب السياسيّ 
  .ان توافرهابّ إجرى عن وقائع تمت ن زالت الصفة الوزارية طالما أن المحاكمة تُ إ و 

فلا يعقل أن نأخذ في الاعتبار الجوانب السياسية في تصرفات الوزير حال 
جـوهر العمـل  عنـد مغادرتـه لـه، رغـم أنّ  ثم نصرف النظر عنهـا ،وجوده في منصبه

  .)2(لم يتغير -في الفرضين –محل المساءلة 
أنّ العمل على المساواة في المحاكمة بين الوزير  إلى وهنا تجدر الإشارة

السابق والوزير العامل في فرنسا، تمخض عنه مسألة محاكمة الوزير السابق الذي 
أضحى نائباً في البرلمان بعد تركه الوزارة، ثم استحقت محاكمته عن جرم وزاري 

 و ما حدث بالفعل في قضية محاكمة الوزير وه .ان نهوضه بأعمال الوزارةارتكبه إب
Nucci.  

في الحالة التي يقوم فيها  ،المساواة في فرنسا ولّدت مشكلة إجرائية فتلك
ثم الظفر بها، ويشاء  ،الترشح لعضوية البرلمانبالوزير الفرنسي بعد اعتزاله الوزارة 

على حقيبة القدر أن يتم اكتشاف جرائم قام بها هذا النائب عندما كان قابضاً 
   .)3(وزارية

                                                 
 .89ص -مرجع سابق -...فتحي فكري، دراسة  لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء .د )1(
 .90ص  -مرجع سابق-...فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب .د )2(
من الدستور  23المادة  حظرت حيثلمان؛ لا تثور في فرنسا مشكلة محاكمة الوزير النائب في البر  )3(

 .م، الجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة1958الفرنسي لعام 
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 فــي البرلمــان الفرنســي وتبــدو جوانــب مشــكلة محاكمــة الــوزير الســابق النائــب
دول عالمنــــا  دســـاتيركغالبيـــة -أن الدســــتور الفرنســـي أولاً  ، إذا علمنـــاأكثـــر وضـــوحاً 

جنائيـة ضـد عضـو البرلمـان قبـل  إجـراءاتاتخـاذ ينص على عدم جـواز  -المعاصر
الكيديــة  ىذا القيــد إلــى حمايــة النائــب مــن الــدعاوَ ، ويهــدف هــ)1(رفــع الحصــانة عنــه

  . )2(الهادفة إلى إعاقة دوره البرلماني
لهذه المشكلة، وكانت المشكلة تُحسم  أن المشرّع الفرنسي تجاهل وضع حل وثانياً 

قرار الاتهام الوزراء، فكان  معملاً عندما كان البرلمان الفرنسي يملك سلطة اتها
رفع الحصانة عن الشخص المراد  :الوقت عني في ذلكيالصادر من البرلمان 

  .محاكمته
فالاتهام إذ يصدر من  ؛إن هذا التخريج كان منطقياً في  ،)3(د البعضونؤيّ   

البرلمان تنتفي معه علّة المطالبة برفع الحصانة قبل الشروع في اتخاذ إجراءات 
فراد أو الحكومة من الأ ةهالموجّ  ؛جنائية ضد العضو لحمايته من الدعاوي الكيدية

  .بهدف عرقلة قيامه بواجبه النيابي
والذي  - المذكور سلفاً - م1993أما بعد أن صدر القانون الأساسي لعام   

، وقبعت سلطة الاتهام عدّل الأحكام الدستورية المنظمة لمسؤولية الوزراء الجنائية
وسُحب  ،في ظلّه بيد الأفراد من خلال لجنة العرائض، والمدعي العام التمييزي

 هل تتقيد لجنة ، فدورٍ في الاتهام بذلك البساط من تحت البرلمان، ولم يعد له أي
  .العرائض والمدعي العام التمييزي بالحصانة البرلمانية؟

                                                 
 .م1958من الدستور الفرنسي لعام  26الفقرة الثانية من المادة )1(
   :على سبيل المثال -في الفقه الفرنسي-راجع ، ة الحصانة البرلمانيةللتوسع في علّ  )2(

Bonneau, les immunits parlementaire dans la constitution Francaise,R.D. P.1946 , P.60 . 
 .103ص - مرجع سابق -...فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب .د  )3(
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المذكور، لابد من  م1993، أنّه في ظل القانون الأساسي لعام يبدو لنا  
ى لجنة العرائض وعلى علية، والتي تشكل قيداً التقيد بأحكام الحصانة البرلمان

 القيد يستلزم المضي في إجراءات رفع الحصانة ذاوهالمدعي العام التمييزي، 
الوزراء السابقين قبل الشروع في إجراءات تحريك الدعوى العامة بمواجهة   ،النيابية

تولّوا فيها  الفترة التي عند اقتضاء مسؤوليتهم الجنائية أثناء ،والنائبين الحاليين
من الدستور الفرنسي لعام  26بأحكام المادة وذلك عملاً  ،يةوزار المناصبهم 

   .م1958
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  »الفرع الثالث«
   الوزراء تهاماالجهة المختصة ب

  في كل من النظام السياسي المصري والسوري
  

  :تمهيد وتقسيم
صري النظام السياسي الم قدّمنا أن عملية محاكمة الوزراء في كل من  

 79رقم  ر وفق قانون محاكمة الوزراءإنما تخضع للنظام القانوني المقرّ والسوري، 
الجمهورية ( :م، والصادر زمن الوحدة المصرية السورية تحت اسم1958لعام 

  .)العربية المتحدة
وتميّزه بنظام سياسي  -وبعد انفصال الإقليم السوري عن الوحدة ،إلاّ أنه 

تباينت قليلاً بعض الجوانب  - والدستوري في مصر ،سيودستوري عن النظام السيا
  . من النظامين انونية، في محاكمة الوزراء في كل الإجرائية الدستورية، دون الق

في الجوانب الإجرائية التي قررها  ،واقتضى ذلك تطابقاً بين النظامين  
في كل  في الجوانب الإجرائية الدستورية خاصةقانون محاكمة الوزراء المذكور، و 

  .لاختلاف نظامهما الدستوري تبعاً  ؛من النظامين
الاتهام الجنائي للوزراء في ضوء  عملية وبذلك سنعرض في هذا الفرع  

م، النافذ في 1958لعام  79دستور كل من النظامين، وقانون محاكمة الوزراء رقم 
  :وفق التقسيم التاليكلا النظامين، 

  .في النظام السياسي المصري الوزراء باتهامالجهة المختصة  :الأولالغصن 
  .في النظام السياسي السوريالوزراء  باتهام الجهة المختصة:الغصن الثاني
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  »الغصن الأول«
 باتهامالجهة المختصة 

  في النظام السياسي المصري الوزراء
  

ــــ عمليــــة تحريــــك إجــــراءات المســــؤولية ي مصــــر المشــــرع الدســــتوري فــــ دد حَ
 حيـث ،مجلس الشعب، ورئيس الدولـة :لجهتين هما ،لاقتضاءعند ا، الجنائية للوزير

ــ مجلــس للــرئيس الجمهوريــة و  « علــى أن م1971 مــن دســتور 159المــادة  تنص
ــى المحاكمــة ــوزير إل عمــا يقــع منــه مــن جــرائم أثنــاء تأديــة  ،الشــعب حــق إحالــة ال

الــوزير بنــاء علــى اقتــراح  قــرار مجلــس الشــعب باتهــاموظيفتــه أو بســببها، ويكــون 
  .»س أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاءخم

إلـــــى القـــــانون فـــــي تحديـــــد إجـــــراءات المحاكمـــــة  م1971ثـــــم أحـــــال دســـــتور   
تكــون محاكمــة  « علــى أن مــن الدســتور 160تها والعقــاب، فنصــت المــادة وضــمانا

، وسبق »القانونبالوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين 
لنـــا الإشـــارة إلـــى أن القـــانون المحـــال إليـــه دســـتوراً، هـــو قـــانون محاكمـــة الـــوزراء رقـــم 

أو يلغي أحكام قانون محاكمة  ،، نظراً لعدم وجود قانون آخر يعدلم1958لعام 79
  .)1( الوزراء المشار إليه

إجرائيـــاً خاصـــاً  قـــرّر نظامـــاً أن المشـــرع الدســـتوري فـــي مصـــر  :معنـــى ذلـــك  
المسؤولية الجنائيـة بمواجهـة الـوزراء، متـى كـان موجـب تحريكهـا مـن الجـرائم  ظيمبتن

  .أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاالتي تقع من الوزير 
ى هـــذا النظـــام الإجرائـــي الخـــاص، أن أنـــاط الدســـتور المصـــري إحالـــة ومـــؤدّ   

 مجلــس الشــعب، وقــد انقســم الــرأي الــوزير الآثــم إلــى المحاكمــة بــرئيس الجمهوريــة و

                                                 
  .من هذه الرسالة103م، ص1958لعام  79للتوسع في موجبات خضوع المسؤولية الجنائية للوزراء في مصر للقانون رقم  )1(
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 ،وهـل تكـون لـرئيس الجمهوريـة ،بالاتهامفقهاً وقضاء حول تحديد السلطة المختصة 
مجلس الشعب كل على حدة؟ أم إليهما مجتمعـين؟ أم لمجلـس الشـعب وحـده؟ ثـم، لو 

أمـــام المحـــاكم  الـــدعوى مباشـــرةب منهـــامـــا مـــدى إمكانيـــة قيـــام النيابـــة العامـــة بمبـــادرة 
ومجلــس الشــعب فــي  ،رئــيس الجمهوريــة ؟ ومــا آثــار ذلــك علــى حــقالجنائيــة العاديــة

  .الوزراء؟ بمواجهةهذا الشأن؟ وما هو دور الأفراد في تحريك إجراءات الاتهام 
دور رئيس الجمهورية في هذا المضمار  احتساب إلى )1(الفقه بعضذهب   

جلس الشعب ليقرر الموافقة عليه مينحصر في عرض طلب اتهام الوزير على 
في  الواردة إلى أن الضمانة، ويستند هذا الرأي يرفض بأغلبية ثلثي الأعضاء أو

وهي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء  –من الدستور / 159/الثانية من المادة  ةالفقر 
وهي  ،وتتعلق بالمصلحة العليا ،ترتبط بشغل منصب الوزير –مجلس الشعب 

  .تمكين القائمين على نظام الحكم من أداء رسالتهم على النحو المنشود
ذا كانت القوانين العادية تحمي الموظفين العموميين، وتقرر بالنسبة لهم فإ 

بلهم عن جرائم تنسب إليهم أثناء تأدية ضمانة عدم تحريك الدعوى الجنائية قِ 
إلا بموافقة النيابة، وهي ضمانة من النظام العام، يترتب على إهدارها  ،وظائفهم

إصدار قرار  - من باب أولى -يجوز اعتبار الدعوى الجنائية كأن لم تكن، فإنه لا
باتهام أي وزير من جانب رئيس الجمهورية وحده، وإنما يلزم لذلك موافقة أغلبية 

  . ثلثي أعضاء مجلس الشعب
ـــبعض  ـــى ،)2(الآخـــر بينمـــا ذهـــب ال ـــع بســـلطة  إل ـــة يتمت أن رئـــيس الجمهوري

  .الشعبتقديرية في إحالة الوزير إلى المحاكمة ودون الحاجة إلى استئذان مجلس 
طريـق العـادي فـي محاكمـة الـوزراء الإمكانيـة سـلوك ب كما يعتقد ذات الـرأي 

مــن  159طبقــاً لقــانون الإجــراءات الجنائيــة؛ واســتند هــذا الــرأي إلــى أن نــص المــادة 
                                                 

 .110ص-م 1980-منشأة المعارف بالإسكندرية- )م1971دستور(الدستوري المصريسعد عصفور، النظام . د )1(
 .527ص- مرجع سبق ذكره-مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري.د )2(
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إنما أعطى رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب هذا الحق، امتـداداً،  م1971دستور 
المحاكمـــــة  ة أحـــــدهما إلـــــى ســـــلوك طريـــــقفـــــي الرقابـــــة، إذا اتجهـــــت إراد الســـــلطاتهم

سلوك طريـق ، أمّا إذا اتجهت الإرادة إلى )1(الاستثنائية الخاصة التي قررها الدستور
المحاكمــة العاديــة أمــام المحــاكم الجنائيــة العاديــة، فــإن قــرار الإحالــة إلــى المحاكمــة 

  .يةالجنائية العاد تيصدر من سلطات التحقيق العادية طبقاً لقانون الإجراءا
م لـــو أراد حصـــر إحالـــة الـــوزير إلـــى 1971دســـتورويضـــيف هـــذا الـــرأي أن  

أو مجلــس الشــعب لقــرّر ذلــك صــراحة، علــى نحــو مــا  ،المحاكمــة بــرئيس الجمهوريــة
، )2(حصـــرا الاتهــام صـــراحة بمجلـــس النـــواب حـــين ،م1930و م 1923دســـتورا فعــل 

  .م1971دستوروهو ما لم يفعله 
لمحاكمــة  ريقــان مزدوجــانط يوجــد اكهنــ -وبحســب الــرأي الأخيــر -بمعنــى 
ـــــق المحاكمـــــالـــــوزراء ـــــة ة؛ طري ـــــق  ؛العادي ـــــة، وطري وفقـــــاً لقـــــانون الإجـــــراءات الجنائي

  .المذكورة 159وفقاً لما نصت عليه المادة  ؛المحاكمة الاستثنائية
 ،رة بموجب الدسـتور لـرئيس الجمهوريـةقرّ ورأى البعض، أن سلطة الاتهام مُ 

 ةللنصــوص الدســتورية والقانونيــة واللائحــ ، طبقــاً كــل علــى حــدة أو لمجلــس الشــعب
  :)3(الاعتبارات التالية إلىالداخلية لمجلس الشعب، واستند الرأي الأخير 

                                                 
مقال منشور بجريدة  -مصطفى أبو زيد فهمي، يجوز محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية.د )1(

 .م1977 - يناير 22عدد  - مصر -الأخبار
  .91راجع ما سبق من هذه الرسالة ص ،م1930وم 1923حول المسؤولية الجنائية للوزراء في مصر وفق دستوري  )2(
-بدون مكان النشر-محمود حافظ، محاضرات في المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية. د )3(

منشأة  -مصرمصطفى أبو زيد فهمي، النظام الرئاسي في أمريكا و . د: وانظر، 459ص -م1956
 -محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري. د: وانظر، 228ص- م1965المعارف بالإسكندرية 

سيد رجب السيد في رسالته للدكتوراه، . د: وانظر، 298ص-م1975-القاهرة- دار النهضة العربية
 .695و694ص -مرجع سابق-...المسؤولية الوزارية في النظم السياسية
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يتحــدث عــن إمكانيــة توجيــه  م1971مــن دســتور  159ن نــص المــادة إ  -أ 
أو مــن مجلــس الشــعب، وأنــه فــي حالــة  ،الاتهــام مــن رئــيس الجمهوريــة

م مــن قــدّ يُ  ن ذلــك بنــاء علــى اقتــراحو الاتهــام بمعرفــة مجلــس الشــعب يكــ
 لا ،قــل،  وأنــه فــي هــذه الحالــة وحــدهامــس أعضــاء المجلــس علــى الأخُ 

  .يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
 ،ن تلــك الســلطة المقــررة لــرئيس الجمهوريــة بنــاء علــى حقــه فــي الرقابــةإ  - ب 

اهر الـــذي يغلـــب عليـــه مظـــ م1971لدســـتور  العـــاموبنـــاء علـــى الطـــابع 
النظــام الرئاســي فــي جانــب كبيــر مــن أحكامــه، وحتــى فــي العلاقــة بــين 

 .والوزارة ،مجلس الشعب

ق بـــين حالـــة الاتهـــام تفـــرّ  ،م1958لعـــام  79ن نصـــوص القـــانون رقـــم إ  -ج 
، وبــين الاتهــام الصــادر مــن مجلــس الشــعب ،رئــيس الجمهوريــة بواســطة

 .)1(وذلك لجهة ممثل الادعاء أمام المحكمة العليا

رئيس الجمهورية بإحالـة الـوزير إلـى المحاكمـة هـو قـرار نهـائي  قرار نّ إ  -د 
التـــي يتخـــذها الـــرئيس بعـــد إصـــداره هـــي ذات  الإجـــراءات لأنّ  ؛تهــامبالا

في حالة قيـام الأخيـر بإصـدار  ،التي يتخذها مجلس الشعب الإجراءات
 .)2(قرار الاتهام

 ومجلــس الشــعب ،الاتصــال الوحيــد الــذي يــتم بــين رئــيس الجمهوريــة نّ إ  -ه 
 رئـــيسالإحالـــة إلـــى المحاكمـــة، هـــو قيـــام  عقـــب إصـــدار الـــرئيس لقـــرار

ى ليتسـنّ  ؛بتبليغ رئيس مجلس الشعب بصورة من ذلـك القـرارالجمهورية 
 .)3(الذين سيشاركون في هيئة المحكمة للمجلس اختيار أعضائه

                                                 
 .نه لاحقاً عند استعراض إجراءات الاتهام والمحاكمةعلى تفصيل نبيّ  )1(
 .م1958لعام  79الفقرة ثانية، من قانون محاكمة الوزراء رقم  12الفقرة ثانية، والمادة  11المادة  )2(
 .م 1958لعام  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  11المادة  )3(
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 فـي ن رئيس المحكمة العليا، يقوم بتعيين موعد انعقاد المحكمة للنظرإ  - و 
لاثين يوماً من تاريخ إبلاغ النيابـة المـتهم بصـورة عـن خلال ث ،الدعوى

 رالصــاد(، أو قــرار الإحالــة)الصــادر عــن مجلــس الشــعب(قــرار الاتهــام
  .)1()عن رئيس الجمهورية

الآراء السابقة ناتجة عن عـدم  تلك الحيرة التي وقعت فيهاأن  ،ونحن نعتقد
لتــي اختلفــت عليهــا ويبــدو أن المحــاور ا وضــع الأمــر فــي ســياقه الدســتوري الســليم؛

  :التالية الإشكالياتالآراء السابقة هي 
ومجلـــس الشـــعب إحالـــة  ،هـــل يحـــق لـــرئيس الجمهوريـــة: الإشـــكالية الأولـــى

مـــا هـــو الإجـــراء :الإشـــكالية الثانيـــة الـــوزير إلـــى المحاكمـــة منفـــردين؟ أم مجتمعـــين؟
كالية الإش س الشعب؟لومج ،رئيس الجمهورية كل منالدستور ل قررهالذي  ؛القانوني
س الشــعب بــذلك لــقيــام كــل مــن رئــيس الجمهوريــة ومج الفــرق بــين وومــا هــ :الثالثــة

دور فــي إحالــة أو اتهــام  أو الأفــراد ،هــل للنيابــة العامــة: الإشــكالية الرابعــةالإجــراء؟
  الوزير؟

ــــص المــــادة  تحليــــلب  أن المشــــرع الدســــتوري  ، نجــــدالمــــذكورة ســــابقاً  159ن
ة عند تقريره لرئيس الجمهورية حق الإحالـة، مرّ " حرف اللام"ر استخدام كرّ  المصري

  .ومرة عند تقريره لمجلس الشعب ذات الحق
ـــد أن وهـــذا الاســـتخدام   ـــلام يفي لكـــل مـــن " الاختصـــاص"المتكـــرر لحـــرف ال

يخــتص (:اخــتص علــى حــدة؛ بمعنــى أن الــنص يجــب أن يفهــم علــى الصــورة التاليــة
او العطـف هنـا مـع أنهــا ، وورود و ...)الجمهوريـة، ويخـتص مجلـس الشـعب بــ رئـيس

بوجود (أفادت الجمع، إلا أن تكرار اللام أعطى للنص دلالة الانفراد، فأصبح النص

                                                 
  . م 1958لعام  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  14وفقاً لنص المادة  )1(
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من الجهتـين فـي إحالـة الـوزير إلـى المحاكمـة،  كل  حقيفيد الجمع في ) واو العطف
  .)1(في الإحالة على حدة الحق من الجهتين  بأن لكل  يفيد )تكرار اللامب(و

 إحالـة فـي  الحـق و مجلس الشعب  ،من رئيس الجمهورية وبذلك يكون لكل
الوزير إلـى المحاكمـة، أمـا الاتهـام فهـو إجـراء يخـتص بـه البرلمـان وحيـداً وفـق نـص 

  .م1971من دستور  160المادة 
المتعلقـــة  الثانيـــة وبحـــل الإشـــكالية الأولـــى يكـــون منفـــذنا إلـــى حـــل الإشـــكالية

تم يـأوجـب أن ل الجهتـين؛ فـالنص السـابق  بالإجراء القـانوني الواجـب اتخـاذه مـن قبـ
مــن خــلال إجــراء قــانوني أطلــق عليــه  ؛لــوزيرتحريــك إجــراءات المســؤولية الجنائيــة ل

  ."حالـةالإ"
ومجلــس  ،بــأن لكــل مــن رئــيس الجمهوريــة -بدلالــة واو الجمــع-وهــذا يقضــي

 ، علــى خــلاف مــا ذهبــت إليــهالــوزير الآثــم تجــاه "إجــراء الإحالــة"اتخــاذ  حــق الشــعب 
الآراء الســــابقة بــــأن إجــــراء الإحالــــة خــــاص بــــرئيس الجمهوريــــة دون مجلــــس  بعــــض

صــــورة  )مجلــــس الشــــعب(تأخــــذ إحالتــــه -وبحســــب الآراء الســــابقة –الشــــعب، الــــذي 
  .الاتهام

فـــي  ياً لهمـــا الحـــق دســـتور  ،ن الـــوزير الآثـــم ســـيواجه جهتـــينإبعبـــارة أخـــرى، 
 ىحـدإ تر ، فـإذا مـا قـرّ هما رئيس الجمهوريـة ومجلـس الشـعبو إحالته إلى المحاكمة 

بـإجراءات محـددة وفـق  شرع كـل منهمـاتهاتين الجهتين إحالة الوزير إلى المحاكمة، 
  إجـراء يالإحالـة هـ ت، وليسـم1958لعـام 79رقـم  ءالـوزرا الدستور، وقانون محاكمة

 ،من رئيس الجمهوريـة كلاً  حكر على رئيس الجمهورية دون مجلس الشعب، أي أنّ 

                                                 
-)دراسة مقارنة(ةمحمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلماني.د: انظرقريباً من ذلك،   )1(

عمران،  ويؤيد هذا الرأي الدكتور فارس عبد الباقي ،380ص م1987-جامعة القاهرة-رسالة دكتوراه
، ولمحة عنه ولايات المتحدة الأمريكيةفي مصر وال) لجان تقصي الحقائق البرلمانية(التحقيق البرلماني

  .435ص -م1998جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه-في بعض الدول العربية والأجنبية الأخرى
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إلــى المحاكمــة، وأن دســتور  الحــق فــي إحالــة الــوزير الآثــم ومجلــس الشــعب يملكــان
، وهـذه المرحلـة الأخيـرة "الإحالـة"في مصر قرّر مرحلة تسـبق الاتهـام وهـي  م1971

 ومجلس الشعب ،دستوري لكل من رئيس الجمهورية هي حق.  
بــين الإحالــة الصــادرة عــن رئــيس  فــرق فهنــاك ،شــكالية الثالثــةأمــا لحــل الإ 

حالـــة الصـــادرة عـــن مجلــــس الشـــعب؛ بمعنـــى أنـــه إذا اتجهــــت إرادة الإو  ،الجمهوريـــة
 المحاكمة، فما عليه إلا أنإلى  لإحالة الوزير -بسلطته التقديرية- رئيس الجمهورية

 هذاتــالوقــت إلــى رئــيس مجلــس القضــاء الأعلــى، وفــي  هيرســلو  ،صــدر قــرار الإحالــةيُ 
   .)1(ء المحكمة العليالاختيار أعضا ؛يرسل صورة من هذا القرار إلى مجلس الشعب

أمـــا إذا أراد مجلــــس الشــــعب إحالـــة الــــوزير إلــــى المحاكمـــة، فيتوجــــب عليــــه 
بأغلبيـة ثلثـي -"قرار اتهـام"إتباع إجراءات استصدار  على العمل من خلال أعضائه

معلنــاً بــذلك إحالــة الــوزير الآثــم إلــى المحاكمــة، وعندئــذ يشــرع بــإجراءات  -الأعضــاء
  .)2(الاتهام

فهنـــــاك مـــــن يـــــرى أن الحـــــق  ،بإشـــــكالية دور النيابـــــة العامـــــة علـــــقوفيمـــــا يت
ومجلــس الشــعب لــيس مــن شــأنه أن  ،س الجمهوريــةيالدســتوري الممنــوح لكــل مــن رئــ

ها الأصيل في تحريـك الـدعوى العامـة، ويضـيف هـذا لب النيابة العامة اختصاصيسْ 
 في تقريره لحق كل من رئـيس الجمهوريـة ومجلـس الشـعبم 1971الرأي، أن دستور

لأعمــال فــي إحالــة الــوزراء للمحاكمــة، مــا كــان إلا امتــداداً لحقهمــا فــي الرقابــة علــى ا
قضـــائياً لصـــالح الــوزراء،  ومـــن ثـــم يمكـــن للنيابـــة العامـــة  الوزاريــة، ولـــم يكـــن امتيـــازاً 

                                                 
 .م 1958لعام  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  11المادة  )1(
تقصي  لجان(الدكتور فارس عبد الباقي عمران، التحقيق البرلماني :كل من -وبحق -هو ما يراهو  )2(

الدكتور حسن البحري، الرقابة المتبادلة : وانظر -435ص -مرجع سابق  -...)الحقائق البرلمانية
  .851ص- مرجع سابق -...بين السلطتين
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ووفقـاً لقـانون  ،تحريك إجراءات الاتهام العادية بمواجهة الوزراء أمام المحاكم العادية
  . )1(العادية الإجراءات الجنائية

ــــبعض ــــة العامــــة  )2(وذهــــب ال ــــث رأى أن مباشــــرة النياب أبعــــد مــــن ذلــــك، حي
للدعوى العامـة قـد تكـون نتيجـة تقـديم بلاغـات مـن قبـل المـواطنين تشـير إلـى خـروج 

  .أو الانحراف في ممارسة مهام الوظيفة ،الوزراء عن القانون
العامـة فـي تحريـك ، أن الاتجـاه الفقهـي الـذي يقـرر دوراً للنيابـة ونحن نعتقد
فــــي الجــــرائم التــــي نــــص عليهــــا قــــانون محاكمــــة الــــوزراء رقــــم  الاتهــــام ضــــد الــــوزراء

محـاكم ال، إنما يقرر طريقين لمحاكمة الوزراء؛ الطريق العادي أمام م 1958لعام79
الـرأي الأخيـر عاديـة، وطريـق اسـتثنائي أمـام المحكمـة الخاصـة للـوزراء، ولكـن هـذا ال

مــا هــي الحــالات التــي يــتم فيهــا ســلوك الطريــق العــادي مــن ف ،يضــعنا أمــام تســاؤلات
قبل النيابة العامة في محاكمة الوزراء؟ وما هي الحالات التي توجب سلوك الطريق 

  .ومجلس الشعب؟ ،الاستثنائي من قبل رئيس الجمهورية
ثــم، مــا هــي المعــايير المعتمــدة فــي تحديــد وتوزيــع الاختصــاص بــين النيابــة 

  يس الجمهورية ومجلس الشعب من جهة أخرى؟العامة من جهة، ورئ
وإذا كان هناك تطابق في الحالات التي يتم فيها سلوك الطريقين، فما هو  

والاتصـــال بـــين الطـــريقين منعـــاً مـــن حـــدوث ازدواج أو تنـــازع علـــى  ،ســـبيل التنســـيق
  عيق المحاكمة؟ الاختصاص يُ 

  :عن تلك التساؤلات بما يلي )3(بعض الفقهويجيب 

                                                 
رأي المستشار : وانظر -المقال السابق... مصطفى أبو زيد فهمي، يجوز محاكمة الوزراء أمام. د )1(

  . 19-17ص-م1985- 7-1الصادر بتاريخ  بعددها-أحمد رفعت، مجلة الأهرام الاقتصادي
تحقيق صحفي  - )القانون يمنع محاكمة الوزراء(رأي الدكتور محمد حلمي مراد، صدق أو لا تصدق )2(

  .م1984-11-20بعددها الصادر بتاريخ -منشور بجريدة الشعب 
 .مرجع سابق –... مصطفى أبو زيد فهمي، يجوز محاكمة الوزراء . د )3(
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فهـي تسـتطيع  ،للنيابة العامة اختصاصها الأصيل في هذا المجـال أن: أولاً 
ووجــدت أن مجلــس الشـــعب لــم يصـــدر  ،إذا انتهـــت مــن تحقيقهـــاو  ،أن تبــدأ التحقيــق

فإنهــا تســتطيع أن تقــدم الــدعوى إلــى المحكمــة الجنائيــة العاديــة  ،باتهــام الــوزير قــراراً 
تصـاص أصـيل لا تسـتأذن فهـي ذات اخ ،لقانون الإجراءات الجنائية المختصة طبقاً 

  .فيه أحداً 
ــاً  فــي حــوزة المحكمــة الجنائيــة العاديــة امتنــع علــى  ىإذا دخلــت الــدعو : ثاني

وامتنع بالتالي الالتجـاء إلـى  ،مجلس الشعب أن يقوم باتهام الوزير عن نفس الجرائم
  .لقانون محاكمة الوزراء لة طبقاً المحكمة الخاصة المشكّ 

ــاً   ،باتهــام الــوزير الشــعب أو مــن مجلــس ،يسإذا صــدر قــرار مــن الــرئ: ثالث
ية العادية، وأصـبحت ئالمحكمة الجنا أمام أصبح من غير الممكن أن تحال الدعوى

  .التي أقامها قانون محاكمة الوزراء ،من اختصاص المحكمة الخاصة
ــاً  كــل ذلــك بطبيعــة الحــال يتعلــق بــالجرائم التــي يرتكبهــا الــوزراء أثنــاء : رابع

بعـــد أن  مأ م فعــلاً ســواء اكتشـــفت وهــو فــي الحكْـــ ،م أو بســببهاتأديــة أعمــال وظـــائفه
أن  إلاّ  ،فلا شيء إذن يمنع من محاكمة الـوزير أمـام المحـاكم العاديـة ،ميغادر الحكْ 

حينئـذ وحينئـذ ف ،أو مجلـس الشـعب باتهـام الـوزير ،الجمهوريـة رئيسيصدر قرار من 
  .انون محاكمة الوزراءلق فقط، يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة المشكلة طبقاً 

لتلـك الاختلافـات، فـالنص الدسـتوري الـذي  اً ، أنـه لا مبـرر منهجيـويبدو لنـا
قرر الطريق الاستثنائي لمحاكمة الوزراء، حصر نطـاق ذلـك الطريـق بصـريح عبـارة 

، وإن كانـت النيابــة "مـن جــرائم أثنـاء تأديـة وظيفتــه أو بسـببها )الـوزير(عمـا يقـع منــه"
وولايـــة عامـــة فـــي تحريـــك الـــدعوى العامـــة لجميـــع  ،اً أصـــيلاً العامـــة تملـــك اختصاصـــ

نصـــاً خاصـــاً بالنســـبة  مـــن الدســـتور المصـــري، يعــد  159الجــرائم، فـــإن نـــص المــادة 
، وغنــي عــن البيــان أن تأديــة وظيفتــه أو بســببها للجــرائم التــي يرتكبهــا الــوزراء أثنــاء

  .الخاص يقدم على العام
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ــــة العامــــةحتمــــاً إذن، ف  ولا المضــــرور مــــن الجريمــــة تحريــــك لا تملــــك النياب
أثنـــاء أو بســـبب  ،ل الـــوزير عــن جريمـــة وقعـــت منــهبَـــالجنائيــة قِ  المســـؤولية إجــراءات

ولا أمـام المحكمـة الخاصـة المنصـوص  ،تأدية وظيفته أمام المحاكم الجنائية العادية
 ،لأن ذلــك الحــق مقصــور علــى مجلــس الشــعب ؛عليهــا فــي قــانون محاكمــة الــوزراء

   .ورية وحدهما بصريح النصورئيس الجمه
وتكون  ،أما ما يقع من الوزراء من أفعال يقرر لها المشرع عقوبة جنائية

منقطعة الصلة عن مهام الوظيفة، فإنه لا يخضع للنظام الإجرائي الخاص الذي 
على الجرائم المتعلقة ن نطاق تطبيق هذا النظام مقصور إ إذ ؛ره المشرعقرّ 

ولا تتقيد إلا  ،فإنها تخضع للقواعد العامة ،المتعلقة بها بالوظيفة، أما الجرائم غير
  .)1(ما يقيدهاب

 م إحالة الوزراء إلى1971أن إسناد الدستور المصري لعام ،لنا يبدوو 
مجلس الشعب، وإن كان يعني من حيث الظاهر لأو  ،رئيس الجمهوريةل المحاكمة

المحاكمة إذا هو ارتكب  أن هناك جهتين تملكان مراقبة الوزير، ومن ثم إحالته إلى
الأمر يجب النظر إليه عملياً من منظار  أنّ  وجبات مسؤوليته الجنائية، إلاّ إحدى مُ 

 والذي وزعامة حزب الأغلبية في البرلمان، الرئيس المصري بين رئاسة الدولة جمع
، وهو ما ينحرف عن الغاية التي يجعلنا أمام جهة اتهام وحيدة في الواقع العملي

   .)2(المشرع التأسيسي تغيّاها

                                                 
، و زكريا 876ص-مرجع سابق- ...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية.الدكتور: كل من-بحق- وهو ما يراه  )1(

عبد . ، والدكتور66- 65ص  - مرجع سابق -، جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمداً فمصيلحي عبد اللطي
  .51ص -مرجع سابق -...العظيم مرسي وزير، الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين

إلى فترة حكم الرئيس المُتنحي محمد حسني مبارك منذ  -بطبيعة الظروف–ينصرف  ضعالو هذا  )2(
  . م2011حتى أوائل عام ثمانينيات القرن العشرين 
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ع الدستوري المصري إفساح المجال بالمشرّ  اً أنه كان حريّ كما نعتقد، 
جنائية أو -فيما إذا ارتكبوا جرائم ،للأفراد بتحريك الدعوى العامة بمواجهة الوزراء

ة كانت واقعة أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ولا يجرح في ذلك مظنّ  ولو -جنحية
اد بطبيعة العمل الوزاري أو تشعبه، أو عدم اتصالهم بمواقع الإدارة ة دراية الأفر قلّ 

لهم تحريك الاتهام  غحتى يسو  ؛الضرر بالأفراد وقوعالعامة؛ ذلك أنه يكفي 
  .بمواجهة الوزراء
ية ب مظنة الدعاوى الكيدية، يمكن تشكيل لجنة قانونية لبحث جدّ ولتجنّ 

م إجراء المقتضى القانوني، وإعمال مزاعم الأفراد المضرورين، ومن ث وملابسات
خلق جهة رقابية إضافية على عمل الوزراء، من شأنها تطوير  ذلك من شأنه أولاً 

وتأكيد سيادة القانون، وثانياً تجنيب الأفراد أكبر قدر ممكن من  ،العمل الوزاري
  .التي قد تلحق بهم نتيجة أنشطة الوزارات ،الأضرار
والقضـــاء فـــي  ،ن لطالمـــا شـــغلتا بـــال الفقـــهلابـــد مـــن الحـــديث عـــن إشـــكاليتيو 

محاكمــة الــوزير العضـــو فــي مجلـــس -2.محاكمـــة الــوزير الســـابق -1:وهمــا ،مصــر
  .)1()الوزير النائب(الشعب

إذا لم تكن قضية محاكمة الوزير السابق  :في مصر محاكمة الوزير السابق-1
هذا لم تكن في مصر ب فإن ذات القضية - أو حتى جدل-في فرنسا مثار خلاف 

تثيره محاكمة الوزير السابق، يكمن في تحديد الجهة والإجراءات  ، وأبرز ماالهدوء
بمواجهة الوزير المرتكب لفعل مؤثم، ثم تنخلع عنه الصفة الوزارية  الإتباعالواجبة 

التي حددها  ،قبل أن تثار مسؤوليته الجنائية، فهل يحاكم وفقاً للطريقة الاستثنائية
حاكمة الوزراء المشار إليه سابقاً، ويبقى بالتالي مستفيداً م وقانون م1971دستور

                                                 
م الجمع بين النيابة والوزارة، وذلك بالنص 1971من الدستور المصري لعام )134(حيث تجيز المادة  )1(

راء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوز «على أن
 . » كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه
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من الحصانة الإجرائية؟ أم أن خروجه من الوزارة يزيل عنه تلك الحصانة، ويحاكم 
  .وفق قانون الإجراءات العادية؟ ،بالتالي أمام المحاكم العادية

لمعالجة قضية محاكمة الوزير السابق في مصر، لابد من دراستها على   
ثة مستويات؛ على مستوى النصوص الدستورية والقانونية، ثم على مستوى ثلا

  .الفقه، وأخيراً على مستوى القضاء
على مستوى النصوص الدستورية معالجة قضية محاكمة الوزير السابق  :أ

  :في مصر والقانونية
هم من الوزراء عن قف من يت و ي «م 1971من دستور160رت المادةقرّ 

الدعوى عليه أو  ةإقامأمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون  فيل فصأن يُ  إلىعمله 
والعقاب  ،المحاكمة وضماناتها وإجراءاتوتكون محاكمة الوزير ، الاستمرار فيها

 ن بالقانونعلى الوجه المبي«.  
على م 1958لعام 79من قانون محاكمة الوزراء رقم20المادة نصتكما 

وكانت خدمته قد انتهت، وجب سماع أقواله أمام  ،م اقتراح باتهام وزيرإذا قد  «ه أن
وقبل  ،ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح - الشعب حالياً - مجلس الأمة

  .»صدور قرار الاتهام
 خلقت :في مصر على مستوى القضاء معالجة قضية محاكمة الوزير السابق :ب

؛ )1("أزمة قضائية"هفي مصر ما يمكن وصفه بأن مسألة محاكمة الوزير السابق
هذه الأزمة من خلال تبيان موقف كل من المراجع القضائية  عرض جوانبويمكن 

  :في مصر على النحو التالي ،العليا
  :في قضية محاكمة الوزير السابقالعليا  الدستورية رأي المحكمة*

                                                 
   .90ص -مرجع سابق-...على حد تعبير الدكتور فتحي فكري في مؤلفه، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء )1(
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 في العليا الدستورية المحكمة بدأت تلك الأزمة بقرار تفسيري صدر عن
لسنة  79في تفسيرها للمادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء رقم  هذه المسألة

تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل  «التي جرى نصها على أن  ؛م1958
  .)1(»...عشر عضواً  اثنيمن 

ن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء يسري على أ رترّ فق     
متى  ،كما يسري على الوزراء السابقين ،مالوزراء العاملين أثناء توليهم مناصبه

بحيث تستمر هذه  ،بدأت إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قبل ترك هذه المناصب
  .من الدستور 160لنص المادة  الإجراءات بعد ذلك تطبيقاً 

ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة ( :رةمقرّ  ذاتها، واستطردت المحكمة 
من أنه  م1958لسنة  79لصادر بالقانون رقم ا ،من قانون محاكمة الوزراء 20
» وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام  ،م اقتراح باتهام وزيرإذا قد

وقبل صدور  ،ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح ،مجلس الأمة
من  160و159، إنما يتعارض مع نص المادتين لأن هذا النص ؛»الاتهام

ين تفترضان البدء في اتخاذ إجراءات الاتهام ضد الوزير وهو قائم اللت ،الدستور
  .بأعباء الوظيفة فعلاً 

انتهاء «إذ نصت على أن  -من الدستور 160أن المادة  ،يؤيد هذا النظر 
إنما تفيد  - »أو الاستمرار فيها ،خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه

قبل انتهاء خدمة الوزير، ومن ثم يتعين  ،المذكورة الإجراءاتالبدء في اتخاذ 
والاعتداد  ،المشار إليها م1958لسنة  79من القانون رقم  20الالتفات عن المادة 

   .)بنصوص الدستور المتقدم ذكرها
                                                 

ى طلب السيد وزير العدل بمناسبة اتجاه النية بناء عل، كان تصديها لتفسير المادة الأولى المذكورة  )1(
نائب رئيس مجلس (بمواجهة كل من السيد محمد عبداالله مرزبانم، 1977لتحريك الدعوى العامة 

 .)وزير الطيران المدني السابق(والسيد أحمد سلطان ،)الوزراء ووزير التجارة الخارجية الأسبق
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صفة  جعلت من الدستورية العليا المحكمةأن  يتضح وترتيباً على ذلك،
اً لتحديد اختصاص معيار  الاتهام، توقت تحريك إجراءا"صفة الوزير"الفاعل

نون محاكمة الوزراء المشار اومجالاً لتطبيق قبالوزراء، المحكمة العليا الخاصة 
، أما من وهو قائم بعمله كوزير ،الاتهام وبدأت المحاكمة إجراءاتإليه، إذا تمت 

  .)1(وفق القواعد العامة ،فيخضع للمحاكمة "الوزير السابق"انتهت خدمته الوزارية
لتفسير نص  ته هنا، أن المحكمة الدستورية العليا تصدّ والجدير ملاحظت

من قانون محاكمة  20بالتفسير لنص لمادة  ت، كما تصدّ من الدستور 160المادة 
 ة الأولى من القانون الماد الوزراء، رغم أن طلب وزير العدل كان لتفسير نص

ر، ولا من الدستو  160المشار إليه، ولم يتضمن طلب التفسير، لا نص المادة 
  .من قانون محاكمة الوزراء 20نص المادة 

  :في محاكمة الوزير السابق رأي محكمة جنايات القاهرة*

                                                 
  : ر على الأسانيد الآتيةوقد اعتمدت المحكمة العليا في ذلك التفسي )1(
الوزير الذي يتهمه مجلس "من أن م،1971دستور  من160مواد دساتير العهد الجمهوري المقابلة للمادة إن هذا المعنى هو المعنى المستفاد من نصوص  :أولاً  

على تساؤل ثار أثناء  وقد ورد هذا القول رداً . "سوذلك لأن مصلحة العدالة تقتضي بقاءه حتى يبرئه المجل ،لكن يوقف عن العمل فقط النواب يبقى وزيراً 
  .المناقشات محاضر نوما بعدها م 27صفحة ، )مجلس النواب يجب خروجه من الوزارة أم لا من ما إذا كان الوزير الذي يتهم(المناقشة بشأن

والفقرة الأولى من م، 1956من دستور  153والمادة  م،1930ر من دستو  72والمادة  م،1923من دستور 71من الدستور المقابلة للمادة  160أن المادة  :ثانياً 
فإنها تفترض البدء في ). حول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيهاتانتهاء خدمة الوزير لا (إذ تنص على أن  م1964من دستور سنة  141المادة 

لمادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء ينصرف إلى الوزراء ولو كانوا قد تركوا وهو القائم بعمله، وبدهي أنه لو كان نص ا ،اتخاذ الإجراءات ضد الوزير
  .حول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيهاتلما كان بالشارع حاجة للنص على أن انتهاء خدمة الوزير لا  ،مناصبهم

أو الاستمرار في محاكمته، كما اتجهت إلى ذلك  ،من إقامة الدعوى عليهالوزير لا يمنع ) استعفاء(نصت على أن  م1930من دستور  72أن المادة : ثالثاً 
الوزير لا تمنع ) استقالة( من مشروع اللجنة الثانية إذ نصت على أن  126التي أصبحت المادة  1953من مشروع اللجنة الأولى لدستور 98أيضا المادة 

  .بأعباء الوظيفة فعلاً  لا ممن يكون قائماً إلا يقدم أيهما ) الاستقالة(و ) الاستعفاء(بيان أن عن ال يمن إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته، وغن
من  98على المادة  تعليقاً  م1953ما جاء بمحضر الجلسة السادسة عشرة للجنة نظام الحكم والسلطتين التنفيذية والتشريعية التي ناقشت مشروع دستور : رابعاً 

به شخص الوزير بل المصلحة العامة مما يدل على اتجاه  تقرير هذه الحصانة ليس مقصوداً ( من الدستور من أن  159مادة ذلك المشروع المقابلة لل
  ).هذا المشروع إلى ذات المعنى سالف الذكر واضعي

- 2العدد- 22السنة - )الدولة الآن(حكومة، مجلة إدارة قضايا الم16/4/1977جلسة -)قضائية(للسنة ثامنة  1رقم طلب تفسير - المصرية المحكمة العليا :انظر
 .114ص 
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بالدعوى المقامة أمامها ضد وزير ظهر رأي محكمة الجنايات أثناء نظرها 
، وبالدفع المقدم أمامها بعدم الاختصاص الولائي اعتماداً على إلزامية )1(سابق

   .)2(رة عن المحكمة الدستورية العلياقرارات التفسير الصاد
لما  اً مخالف ،آخر محكمة جنايات القاهرة منحىً نحت  أنْ  ،فاجأةوكانت المُ 

من  20فقضت ببقاء نص المادة  ، العليا الدستورية انتهى إليه تفسير المحكمة
المنصوص عليها  لأثره، وبأن محكمة الوزراء منتجاً  م1958لسنة  79القانون رقم 

تختص بمحاكمة الوزراء السابقين عن أفعال ارتكبت  ون محاكمة الوزراء،وفق قان
ومحاكمتهم قبل  ،حتى ولو لم تكن قد بدأت إجراءات اتهامهم ،أثناء توليهم الوزارة

  .ترك مناصبهم الوزارية
- أن المحكمة الدستورية العليا إلى المذكورة، ذهبت محكمة الجناياتكما 

التصدي لدستورية القوانين من تلقاء نفسها، ومن  هاليس ل - )3(وفق قانون إنشائها
وبالتالي فإن قرارها بعدم  ،)4(عن طريق الدفع إلاّ  ،القضاء بعدم الدستورية ثم

                                                 
وهي القضية التي تناولت تحقيقات ، النزهة م نيابة منطقة1978لسنة  4359النيابة العامة رقم  ادعاء )1(

 ،)البيونج(مة فيها موضوع خسائر مؤسسة مصر للطيران، وصفقة طائرات اوالنيابة الع ،المدعي الاشتراكي
  .م1974-م1972وذلك في غضون الأعوام من  ،من الدولارات مليوناً  60وعقد القرض البالغ قدره 

  :، تختص المحكمة العليا بما يأتيم1969لعام  81طبقاً للفقرة الثانية للمادة الرابعة من القانون رقم  )2(
تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق "    

  ."ي، وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قرارها بالتفسير ملزماً القضائ
 .بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مصر، وتحديد اختصاصاتها قاضي، والم1969لعام  81القانون رقم  )3(
ن عبد الغني بسيوني عبداالله، القانو  :انظرللتعمق في الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع،  )4(

بعد تعديلات م 1971المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في دستور سنة (الدستوري
عبد الحفيظ .د :وانظر، ذكر الناشر.ب-القاهرة-م2009-الطبعة الثالثة-)م2009وسنة م 2005سنة 

رسالة -القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانونين المصري والفرنسي، علي الشيمي
  .م2001-جامعة القاهرة-دكتوراه
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لأنها جاوزت حدود اختصاصها  ؛المذكورة أعلاه، يكون منعدماً  20دستورية المادة 
  .المرسوم لها وفق القانون

التفسيري للمحكمة الدستورية العليا ر القرا أنّ دت محكمة الجنايات، كما أكّ 
وبحسب  – هغير ملزم؛ لأن م1958 من قانون محاكمة الوزراء لعام 20للمادة 

إلاّ إذا  ،بالتفسير ملزمة اقراراتهلا تكون  -قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
 بعينه، إلا أن طلب وزير العدل بالتفسير، لم يتضمن سوى لب منها تفسير نص طُ 

  .)1(تفسير المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء المشار إليه

                                                 
  :بذكر بعض جوانب الحكم ه من المفيد، عرض موجز للأسانيد التي تأسس عليها حكم محكمة جنايات القاهرة المذكور، لعلّ  )1(
دستورية  دمفي قرارها التفسيري هو في حقيقته قضاء بع ،محكمة جنايات القاهرة إلى أن ما انتهت إليه المحكمة العليا ترى) أ( 

عن طريق الدفع طبقا  أنه ليس لها القضاء بعدم الدستورية إلا إلاّ ، م1958ن محاكمة الوزراء لعام من قانو  20نص المادة 
  :تختص المحكمة العليا بما يأتي: (والتي تقول م1969لسنة  81لنص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم 

وتحدد المحكمة التي أثير  ،قوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكمالفصل دون غيرها في دستورية ال - 1
ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل  ،أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا

  ).لم يكنفإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن  ،المحكمة العليا في الدفع
فإن هي فعلت ذلك  ،وعلى ذلك فالمحكمة العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين ليس لها حق التصدي       

لأنها تكون قد جاوزت حدود سلطاتها المخولة لها  ؛فإن قرارها يعتبر منعدماً ، وقضت من تلقاء نفسها بعدم الدستورية
  .بالقانون

مشرع لم يعط لصاحب الشأن الحق في اتخاذ طريق الهجوم المباشر على القانون عن طريق أن الواستطردت المحكمة،     
وعندئذ ينازع في  ،وإنما أوجب عليه أن ينتظر حتى يطبق عليه في خصومة قضائية ،الدعوى بإلغاء القانون غير الدستوري

  .ى النزاع المعروضصحة هذا التطبيق عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون الذي يراد تطبيقه عل
العليا التصدي للقضاء بعدم دستورية المادة  الدستورية ا كان ذلك، وكان وزير العدل لم يطلب إلى المحكمةولمّ         

ما ترخصت به  العليا قد صدر مجاوزاً  الدستورية عشرين من قانون محاكمة الوزراء، فإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة
  .ومنعدم الأثر ،ومن ثم فهو مفرغ من المشروعية ،الصادر إليها من السلطة التشريعيةفي نطاق التفويض  قانوناً 

  .ئمة صحيحة ترتب آثارها القانونيةلا زالت قا م،1958لسنة  89من القانون  20على ذلك فإن المادة  وترتيباً        
لنصوص  تكون ملزمة إلا إذا كانت تفسيراً  إلى أن تفسيرات المحكمة العليا لا ،ثم ذهبت محكمة جنايات القاهرة أيضاً ) ب(

نصت  إذ م1969لسنة  81حكمة العليا رقم للمادة الرابعة من قانون الم لنصوص الدستور ذاتها طبقاً  تشريعية وليس تفسيراً 
  :على أن تختص المحكمة العليا بما يأتي

1 - ...  
  =)...تفسير النصوص القانونية - 2
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  :محاكمة الوزير السابققضية  في  رأي محكمة النقض*

، وأسّست قُدّر للنيابة العامة أن تطعن في حكم محكمة جنايات القاهرة   
طعنها على أن قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى قد 

م 1958لعام 79لأنه ليس في قانون محاكمة الوزراء رقم  ؛بيق القانونأخطأ في تط
                                                                                                                        

لما  وتصدر وفقاً أو رئيس الجمهورية  ،انين التي يقترح مشروعاتها أعضاء مجلس الشعبهي القو ، والنصوص التشريعية=    
للدستور الذي هو من خلق السلطة التأسيسية، ومن ثم تأتي القوانين العادية التي تصدر من  خلافاً  ،ينص عليه الدستور

  .لتابعة في مرتبة أدنى من الدستورالسلطات ا
وكذلك بقية  ،حماية مضمون الدستور وتأكيد سيادته بأبعاده عن يد المشرع العادي ،ميصد بهذا التدرج الهر وقُ        

م به أن كل مسألة يعالجها الدستور تستبعد من هذه السيادة باعتبار أنه هو القانون وأصبح من المسلّ  ،سلطات الدولة
  ...لهيئات الحاكمة في الدولةاشاط وهي الفكرة التي تسيطر على كل ن ،الأعلى الذي يحدد الفكرة الرسمية للقانون

للسلطات الحاكمة بما في ذلك السلطة التشريعية أن تتناول  ومن ثم فإنه في ظل وجود الدستور لا يجوز قانوناً         
لأن التفسير إنما يرد على نص دستوري ملزم  - كان موضوعها بالتفسير الملزم المسائل التي يشتمل عليها الدستور أياً 

أن النتيجة   :أي؛ وما التفسير إلا إعادة لصياغة هذا النص وبذلك ينسحب الإلزام على الصياغة الجديدة المفسرة -بطبيعته
لما فيه من اعتداء على  ،وهو ما لا يجوز لأي سلطة ،الطبيعية لهذا المنهج تنتهي إلى وضع قواعد دستورية جديدة وملزمة

هذه المهمة وأوجب موافقتها على أي تعديل في نطاق القواعد والإجراءات حق الهيئة التأسيسية التي وكل إليها الدستور 
من حقوق الهيئة التأسيسية بوضع قواعد  حقاً  فإن مارست أي سلطة أو هيئة بعد ذلك ،من الدستور 189المقررة بالمادة 

عدلت بهذه الممارسة في ت نطاق التفويض الصادر لها من الدستور و دستورية جديدة وملزمة، فإنها بذلك تكون قد تعدّ 
  .وبذلك تفقد سندها الشرعي الذي يحمي تصرفها من أن يكون منعدماً ... وهو ما لا تملكه قانوناً  ،شروط تفويضه

من الدستور هو تفسير ملزم لأن ذلك  160لا ينبغي التسليم بأن تفسير المحكمة العليا للمادة  ،على ذلك وترتيباً        
قضائية أي  8لسنة  1اعدة دستورية جديدة، ومن ثم لا يكون للتفسير الذي اشتمله القرار رقم التفسير ينطوي على وضع ق

 ،العليا في غير اختصاصها الدستورية لأن هذا التفسير هو اجتهاد من المحكمة؛ المراكز القانونية في هذه الدعوىأثر على 
  .ولا تلتزم به أي جهة قضائية أخرى

واضح الدلالة  م1958لسنة  79اهرة إلى أن نص المادة عشرين من قانون محاكمة الوزراء رقم ذهبت محكمة جنايات الق) جـ(
تنسحب على الوزراء الذين ) إجراءات الاتهام والمحاكمة( في أن الإجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون 

أن الاختصاص يتحدد  :أي ،ليهم الوزارة أو بسببهاانتهت خدمتهم متى كانت الأعمال موضوع المساءلة قد ارتكبت أثناء تو 
  .ة التحقيق أو المحاكمةللا وقت تحريك الدعوى سواء في مرح ،بتوافر الصفة وقت ارتكاب الجريمة

فالمادة  ،من الدستور 160مع نص المادة  من قانون محاكمة الوزراء جاء متسقاً  20أن نص المادة  ،وتضيف المحكمة   
أو الاستمرار فيها، فهي بصريح  ،دما تقرر أن انتهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليهمن الدستور عن 160

إذا لم  إقامتهافلا يحول انتهاء خدمته دون  ،النص تقصد ذات الدعوى التي أقيمت على الوزير قبل تركه منصبه الوزاري
  .إلى تنظيم إجراءاته م1958لسنة  79قانونمن ال 20قبل اعتزال منصبه وهو ما تشير المادة  أقيمتتكن قد 

م نيابة النزهة 1978لعام 4359القضية رقم -حكم محكمة جنايات القاهرة :تفاصيل وحيثيات الحكم، يراجع طلاع علىللا     
-م1980حزيران عام /يونيو- 24منشور في مجلة إدارة قضايا الدولة العام -م1979-4- 16جلسة -م1978لعام 188رقم 
  .عدهاوماب134ص
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 دون سواها- فراد المحكمة المبينة في المادة الأولى من هذا القانوننانص ب أي - 
، فهو لم يسلب محكمة تكبوا جرائم أثناء تأدية وظائفهمبمحاكمة الوزراء إذا ار 

  .الجنايات اختصاصها بمحاكمة الوزراء السابقين
تضيف النيابة العامة، أن محكمة الوزراء المنصوص عليها في قانون و 

، لا تختص بنظر الدعوى المطروحة طالما أن الوزراء آنفاً محاكمة الوزراء المذكور 
  . )1(تركوا مناصبهم

وعندئذ أتيح لمحكمة النقض في مصر إبداء رأيها في محاكمة الوزراء   
وقضت  ،العلياالدستورية  ليه المحكمةدت محكمة النقض ما ذهبت إأيّ ، السابقين

وبإحالة القضية  ،بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة سالف الذكر
  .ل فيها من جديدإلى ذات المحكمة لتفصِ 

بمحاكمة الوزراء المحاكم العادية اختصاص  ت محكمة النقض،نكما أعل
الالتفات  رت، كما قرّ اصبهمبلهم قبل ترك منك قِ حر السابقين طالما أن الدعوى لم تُ 

  .)2( م1958لسنة  79من القانون رقم  20نص المادة  عن

                                                 
 .683ص-مرجع سابق- ...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية . د: انظر )1(
  :انتهت محكمة النقض إلى تلك المقررات استناداً إلى ما يلي )2(
إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب وزير  م،1958لسنة  79أن لفظ وزير في المادة الأولى من القانون رقم - 2 1

في التنظيم السياسي الذي يتكون منه مجلس الوزراء، فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه  ضواً بالفعل بحسبانه ع
وبالتالي فإن لفظ الوزير لا يمكن أن ينصرف إليه، يؤيد  ،شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب

دانة عزل الوزير من منصبه، كما يؤكد هذا المعنى ما من هذا القانون إذ رتبت على الحكم بالإ 7ذلك ما نصت عليه المادة 
لا يجوز للوزير (من أنه  158والمادة ..) الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته(من الدستور من أن  157ه المادة نصت علي

ير إلى لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوز (من أن  159والمادة ..) مهنة حرةأثناء تولي منصبه أن يزاول 
وكل هذه المواد ) ...يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره( من أنه  160والمادة ، )...المحاكمة

قاطعة في الدلالة على أن محكمة الوزراء تختص بمحاكمة من يشغل وظيفة الوزير بالفعل باعتبار أنها أضفت عليه 
  .حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه

التي أجازت توجيه اقتراح باتهام  م1958لسنة  79من القانون رقم  20لا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة و        
 =فكان ،وزير قد انتهت خدمته، ذلك أن قضاء النقض قد جرى بأن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة
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  :لى مستوى الفقهمحاكمة الوزير السابق ع قضيةالجة عم :ج
أن تـتم  يجـب الاتجاه الـذي يـرى أنّ محاكمـة الـوزير السـابق )1(انتقد البعض

لمـــا ذهبـــت إليـــه خلافـــاً -ة العاديـــة، واســـتند فـــي ذلـــك علـــى أنأمـــام المحكمـــة الجنائيـــ
إنشــاء محكمــة خاصــة بــالوزراء لا يســتهدف تقريــر -المحكمــة العليــا محكمــة الــنقض

  .وإنما مراعاة لطبيعة أعمالهم ،حصانة لهم، أو لمناصبهم
وطالما صدر التصرف المجَرّم أثناء تـولي المنصـب، فـإن تلـك الطبيعـة لا  

، والقبول بغير ذلـك يهـدر بمجرد زوال الصفة الوزارية ،يطرأ عليها التبدل أو التحول
    .الحكمة من المحكمة الخاصة

وزيـــرين تورطـــا فـــي بعـــض  ثـــم يبـــين ذات الـــرأي وجهـــة نظـــره، بـــافتراض أنّ 
فإذا طبقنا الرأي  ،الآخري ، خرج أحدهما من الوزارة بينما بقالأعمال المؤثمة جنائياً 

ــ ة إقامــة الــرافض لمثــول الــوزير الســابق أمــام المحكمــة الخاصــة، ســنجد أنــه فــي حال
أمـام جهـة سـتأخذ  :الدعوى على الوزيرين سيحال الأول إلـى المحكمـة الخاصـة، أي

بعــــين الاعتبــــار الملابســــات السياســــية المحيطــــة بتصــــرفات الــــوزير، بينمــــا ســــيحاكم 
بحكــم  -ســتأخذ بعــين الاعتبــارالتــي  ؛الجنائيــة العاديــةمحــاكم الالــوزير الســابق أمــام 

  .تةالجوانب القانونية البح -تشكيلها
                                                                                                                        

رضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما فإذا ما تعا ،على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه=
  . ويعتبر الحكم المخالف في هذه الحالة قد نسخ حتما بقوة الدستور نفسه ،سواها

إذا قدم اقتراح ( من أنه  م1958لسنة  79من القانون رقم  20وكان يبين مما نصت عليه المادة  ،ا كان ذلكلمّ و        
لرئيس الجمهورية (ه من الدستور من أن 159المادة  يتعارض مع ما نصت عليه..) انتهت  وكانت خدمته قد ،باتهام وزير

الأمر الذي يقطع بأن من يحال إلى المحاكمة أمام المحكمة المبينة في  ،..)ومجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة
سالفة  20ق فإنه يتعين الالتفات عن المادة هو الوزير الذي يشغل منصبه لا الوزير الساب م1958لسنة  79القانون رقم 

   .الذكر
- م، المنشور بمجلة الأهرام الاقتصادي1979-6- 21حكم محكمة النقض، الصادر بتاريخ :لمراجعة نص الحكم، يراجع     

  .22إلى 20ص-م1980- 7- 8عدد -مصر
مرجع  -...الوزراءرأي و تحليل الدكتور فتحي فكري في مؤلفه، دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة  )1(

    .وما بعدها 93ص - سابق
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حـــاكم الـــوزير الســـابق أمـــام لـــيس أن يُ  ،وهكـــذا فـــإن مـــا يأبـــاه المنطـــق الســـليم
ي ترك الوزارة إلى تغيير وإنما أن يؤد  –كما تشير المحكمة العليا  –محكمة خاصة 

  .تقدير الأعمال التي وقعت في غضون توليها
ـــمـــن الدســـتور تـــرج  160كمـــا أن القـــراءة المتأنيـــة للمـــادة  وزير ح محاكمـــة ال

م عـن وقـف الـوزير المـتهم أن الشـطر الأول تكلـّ حقاً لسابق أمام المحكمة الخاصة؛ ا
مهـــا علـــى الـــوزير القـــائم عـــن عملـــه، ولكـــن ذلـــك لا يفيـــد أن هـــذه المـــادة يقتصـــر حك

ه إبعـــــاد تــــأثيره علــــى إجــــراءات التحقيــــق معـــــه ، فإيقــــاف الــــوزير المــــتهم مــــردّ بعملــــه
حكــــم خــــاص بــــالوزير الســــابق،  ومحاكمتــــه، ولــــم يكــــن الدســــتور بحاجــــة إلــــى إيــــراد

فبانحسار الصفة الوزارية عنه، زالت مخاوف التأثير على توجيه الإجراءات المتخذة 
  .ضده

العبـــرة فـــي تطبيـــق  أنّ  )1(وبتحليـــل مختلـــف، يـــرى الـــبعض هذاتـــالـــرأي وفـــي 
تلـــك  ن زالـــتإ و  ،هـــي بتـــوافر صـــفة الـــوزير وقـــت وقـــوع الجريمـــة ،القواعـــد الإجرائيـــة

مـن  160وهذا المعنى هو الذي يتفق مع نـص المـادة  ،الدعوىوقت تحريك  الصفة
ـــه إذ تـــنص ع ؛الدســـتور ـــى أن ـــه «ل ـــوزير " :أيلا يحـــول انتهـــاء خدمت دون إقامـــة  "ال

من قانون  20فيما نصت عليه المادة   يوجدفلا ،»أو الاستمرار فيها ،الدعوى عليه
الـــذي جـــاء  ؛مـــا يصـــطدم مـــع هـــذا الـــنص الدســـتوري محاكمـــة الـــوزراء المشـــار إليـــه،

إذا لــم تكــن قــد أقيمــت  ؛فــي جــواز إقامــة الــدعوى بعــد انتهــاء خدمــة الــوزير صــريحاً 
وهـو يشـغل المنصـب الـوزاري، وفـي إمكـان الاسـتمرار فيهـا إذا كانـت الـدعوى  ،عليه

  .ولكن خدمته قد انتهت قبل الانتهاء منها ،قد أقيمت عليه

                                                 
أحمد :كذلك وانظر 58، 57ص  –المرجع السابق  –...الجوانب الإجرائية  ر،عبد العظيم مرسى وزي )1(

 :وانظر، 19ص– م1985مجلة الأهرام الاقتصادي عدد أول يوليو  –مقال –محاكمة الوزير ،رفعت
والسابق الإشارة  م1977/ 1/ 22بار اليوم عدد المقال المنشور بجريد أخ ،مصطفى أبو زيد فهمي

 . 70ص  -مرجع سابق – جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمداً ،اللطيف عبد حيزكريا مصيل :وانظر، إليه
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 ن الــوزراء مــن جــرائم م تتولــد لــدينا قناعــة، أن مــا يقــع مــمــن جمــاع مــا تقــد
كــت الإجــراءات بعــد تــرك يــدخل فــي نطــاق اختصــاص المحكمــة الخاصــة، ولــو تحرّ 

لا محــل  :الخدمــة، وإن هــذا هــو المعنــى المســتفاد مــن نصــوص الدســتور، وبالتــالي
  .للدستور م1958لسنة  79من القانون رقم  20للقول بمخالفة المادة 

  :ي مصرما نراه بخصوص قضية محاكمة الوزير السابق ف
 الآراء و ،ما ذهبت إليه محكمة الجنايات نعلن ابتداء تأييدنا لوجاهة  
انتهت إليه، أم في سلامة استدلالها، ونضيف من  السابقة، سواء فيما الفقهية

نص  أولاً  قتضيهيير السابق أمام المحكمة الخاصة هو أمر وز جانبنا، أن محاكمة ال
تقضي 159م؛ فالمادة 1971عام من الدستور المصري ل 160و 159المادتين 

ومجلس الشعب  ،بل رئيس الجمهوريةحال الوزراء الآثمين إلى المحاكمة من قِ بأن يُ 
هم من ت يقف من يُ « :الآتيلتقرّر بنصها  160بإجراءات محددة، ثم تأتي المادة 

 إقامة أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون فيفصل أن يُ  إلىالوزراء عن عمله 
 المحاكمة وإجراءات وتكون محاكمة الوزير ،أو الاستمرار فيها ،هالدعوى علي

  . »...والعقاب على الوجه المبين بالقانون ،وضماناتها
ع الدستوري المصري أن المشرّ  نرى 159والمادة  تحليل المادة السابقةومن   

حددها الدستور، ثم  ،بإجراءات خاصة ،ر محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصةقرّ 
 أن تبدأ ثر الاتهام على الوزير العامل، ثم افترض انتهاء خدمة الوزير قبلأ عالج

عليها لمحاكمة الوزراء، فعاد ليؤكّد  التي نص  ؛الإجراءات الخاصة - أو أثناء- 
، والوزير العامل إنما )الوزير السابق(إجمالاً أن محاكمة الوزير الذي انتهت خدمته 

  .ال بشأنها إلى القانون لينظمهاالتي أح ؛تتم وفق الإجراءات الخاصة
بمحاكمة الوزراء، منسجماً  المتعلقم 1958لعام  79وهنا جاء القانون رقم   

من الدستور، فكان 160منه، مع هذا التأكيد الدستوري الوارد بالمادة  20في المادة 
 ،وكانت خدمته قد انتهت ،قدم اقتراح باتهام وزير إذا «هعلى أن 20نص المادة 
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طلب ذلك بعد تقديم  إذاولجنة التحقيق  ،ع أقواله أمام مجلس الأمةوجب سما
  .» وقبل صدور قرار الاتهام ،الاقتراح
كما أن محاكمة الوزير السابق أمر تقتضيه طبيعة الأمور، فالوزير الذي   

، استفاد من مزايا منصبه الوزاري الذي قد الوزاريةمتعلقاً بوظيفته  ارتكب جرماً 
ل من الحالات السبب المباشر في ارتكاب الجريمة؛ بمعنى أنه يكون في غير قلي

أن نجعل  ،مواربة للمنطق ،لولا المنصب الوزاري لما ارتكب الجرم، وبذلك يكون
أن المشرع و  أمر محاكمته لجهة  قضائية غير تلك المختصة بجرائم الوزراء، سيما

 خاصاً  قرّر أسلوباً الدستوري أخذ بعين الحسبان طبيعة الوظيفة الوزارية عندما 
  .لمحاكمة الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن قضية محاكمة الوزراء السابقين، إن لم تكن هادئة و   
على محاكمة الوزير السابق على مستوى الفقه، إلاّ أنه استقر العمل في مصر 

    .)1(وبالطريق العادي ،أمام المحاكم العادية
رادة لإ الوزير السابق هدرٌ  هذا الأسلوب عند محاكمة هجر في بذا يكون

ه حرّي ، ومهما يكن من أمر فإننا نرى، أنآنفاً إليها  المشرع الدستوري المومأ
صراحة عن إرادته  عبرالحيرة أن ي و ،المشرع الدستوري المصري حسماً  للخلافب

  . )2(في قضية محاكمة الوزير السابق
  :في مصر محاكمة الوزير النائب

                                                 
م، وإثر انتهاء الحقبة التي حكم خلالها الرئيس محمد حسني 2011من المفيد ذكره، أنه في عام  )1(

تهام الجنائي بمواجهة عدة وزراء سابقين، من قبل النيابة العامة وشرع مبارك وحكومته، تمّ توجيه الا
  .بإجراءات المحاكمة بالطريق الجنائي العادي

 .853و 852ص - مرجع سابق- ...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د:انظرفي هذا الرأي، )2(
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م لحالة محاكمة الوزير الذي يجمع 1971ي لعام ر صالدستور الم يتصد  لم
، )1(والمتمتع بالتالي بالحصانة البرلمانية و عضوية البرلمان ،بين المنصب الوزاري

أن و ، سيما )2(م1958لعام  79وهو أيضاً ما أغفله قانون محاكمة الوزراء رقم 
 إجراءاتبالجريمة اتخاذ أية  الدستور المصري لا يجيز في غير حالة التلبّس

فما هو إذن  ،)3(المجلس من سابق بإذن إلا ،جنائية ضد عضو مجلس الشعب
  ؟.تباع عند الشروع باتهام وزير ارتكب فعلاً مؤثماً الإجراء الواجب الا

عمال الحل المتبع في إ-بحق- )4(للإجابة عن هذا التساؤل، رأى البعض
برلمان الفرنسي هو عندما كان ال :أي ،م1993الدستوري لعام فرنسا قبل التعديل

  .من ينهض باتهام الوزراء
سواء بالنسبة - اتهام الوزراءهو الذي يباشر  مجلس الشعبفطالما أن  

أمام المحكمة  -للوزراء العاملين النواب، أم بالنسبة للوزراء السابقين النواب 
فشبهة  ،الخاصة، فلا محل لطلب رفع الحصانة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية

الاتهام لحين رفع الحصانة غير متوافرة، طالما  إجراءات إيقافة وعلّ  ،ائبةالكيد غ
يكفي  النيابية رفع الحصانةن وأأن مجلس الشعب المصري هو من يوجّه الاتهام، 

فيلزم  ،ا قرار الاتهام أمام المحكمة الخاصةأمّ  ،للموافقة عليه الأغلبية العادية

                                                 
سن العاقل، الحصانة في الإجراءات إلهام محمد ح.د: يراجع ،للتعمق في الحصانة البرلمانية  )1(

إسماعيل الخلفي،  نإسماعيل عبد الرحم.د: وانظرم، 1997- جامعة القاهرة-سالة دكتوراهر -الجنائية
 .م1999-جامعة القاهرة- رسالة دكتوراه-ضمانات عضو البرلمان

يجوز  «على أنه  )134(حيث جرت المادة  ؛م، الجمع بين الوزارة و النيابة1971يجيز الدستور المصري لعام   )2(
مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء  فيونوابهم أن يكونوا أعضاء  ،والوزراء ،لرئيس مجلس الوزراء ونوابه

  . » منهم حضور جلسات المجلس ولجانه
 .م1971من الدستور المصري لعام  99المادة  )3(
 .وما بعدها 102ص  -مرجع سابق -...فتحي فكري، دراسة لقانون محاكمة الوزراء. د )4(
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قراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين ويتعين لإ ،تقديمه من خمس أعضاء المجلس
  .يتشكل منهم البرلمان
من  النائب ، أن الرأي الأخير خرّج الحالة التي يُحال فيها الوزيرويبدو لنا

وكما قدّمنا منح حق  ،، ولكن الدستور المصريمجلس الشعب، ويُتهم من قبله
فماذا ورئيس الجمهورية،  ،إحالة الوزراء إلى المحاكمة لكل من مجلس الشعب

الصادرة من رئيس الجمهورية، والذي تأخذ إحالته صورة  الوزير النائب بشأن إحالة
  ولا بموافقة ثلثيه؟ ،الاتهام، دونما مرور بمجلس الشعب، لا بأغلبيته العادية

 ؛أن هـــدف الحصـــانة البرلمانيـــة حمايـــة أعضـــاء البرلمـــان ، )1(يـــرى الـــبعض
عـــدم  ، ومـــن ثـــم يـــرىمـــن تلفيـــق أو كيـــداههم جـــممـــا قـــد تقـــوم بـــه الســـلطة التنفيذيـــة ت

في الحالة التي يحال فيهـا الـوزير إلـى الاتهـام مـن قبـل رئـيس  ضرورة رفع الحصانة
؛ ويؤســــس رأيــــه بــــأن تعيــــين الــــوزير يــــتم بقــــرار لانتفــــاء الطــــابع الكيــــدي الجمهوريــــة

  .وتنتهي خدمته بنفس الأداة الدستورية، جمهوري
شترط رفع الحصانة قبل اتخاذ أي يُ ماذا ل :تساؤلاً مفاده ذاته الرأي ثم يطرح

 ا، وهـذرئـيس الجمهوريـة عـنإذا كان قـرار الاتهـام صـادر  ،إجراء جزائي ضد الوزير
فــرئيس الجمهوريــة بــدلاً  زير حتــى بــدون تســبيب قــرار الإقالــة،ملــك إقالــة الــو يالأخيــر 

ة ومــا يعنيــه ذلــك مــن علانيــ ، مــن اتخــاذ إجــراءات المســؤولية الجنائيــة ضــد الــوزير
حــيط بــه الشــبهات، وهــي قيــل الــوزير الــذي تالمحاكمــة وكشــف الأســرار، يمكنــه أن يُ 

  .ولية الجنائيةمن المسؤ  هاذاتالنتيجة المطلوبة 
ويضيف هذا الرأي، أن إحالة الوزير إلـى المحاكمـة وإن كانـت سـتؤدي إلـى 

ه ترتـــب عليـــزير، تمعاقبتـــه، علـــى خـــلاف إقالتـــه، فـــإن إقـــرار المســـؤولية الجنائيـــة للـــو 

                                                 
الأحزاب -م1971نظام الحكم في دستور  - الكتاب الثاني(ية للقانون الدستور النظرية العام رفعت عيد السيد،. د )1(

  .بعدها وما627ص- القاهرة- دار النهضة العربية -م2009وفقاً لأحدث التعديلات حتى ) سلطات الحكم- السياسية
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اختيـار أعضـاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام الرأي العام، لخطئه في  
  .حكومته

لــــرئيس  أن لــــيس :مفادهــــاأن هــــذا الــــرأي يريــــد أن يصــــل لنتيجــــة  :بمعنــــى 
الجمهوريــة مصــلحة فــي أن يحيــل الــوزير إلــى المحاكمــة، كيــداً وتعســفاً، ولــذا فمظنّــة 

يــر متــوافرة عنــد إحالتــه إلــى المحاكمــة مــن قبــل الكيــد بــالوزير النائــب فــي البرلمــان غ
إجــراء رفــع الحصــانة لتحقــق  ي الســبب فــي اتخــاذينتفــ :رئــيس الجمهوريــة، وبالتــالي

   .الغرض منه
لأنه وارب الغاية  ؛الرأيّ السابق توصل إلى تلك النتيجةأنّ  ،نعتقدونحن  

حماية العضو التي من أجلها كانت الحصانة البرلمانية، فتلك الحصانة لم توضع ل
البرلماني إزاء السلطة التنفيذية فحسب، بل في الوقت ذاته لحماية استقلاله 

 ،)1(عن أي تأثير أو تخوف ةٍ دَ يْ حَ وضمان أن يؤدي أعماله البرلمانية في حرية وَ 
  .كان مصدر التأثير هو رئيس الجمهورية ذاته حتى لو

لحماية العمل ، مؤسسة موضوعة فمؤسسة الحصانة البرلمانية :وبالتالي
البرلماني، والعملية التشريعية بوجه عام، علاوة على تأمين قيام البرلمان بدوره 

، وما أثاره الرأي بعيداً حتى عن شبهة الكيد الرقابي بمواجهة السلطة التنفيذية،
الأخير عن الإقالة، فالإقالة تتوجه إلى منصبه الوزاري، وليس من شأنها التأثير 

 ،برلمان، ولذا كان إجراء رفع الحصانة لحماية نيابية الوزيرعلى عضويته في ال
  .وليس وزارة النائب

، ليس من شأنها قرير مسؤوليته الجنائيةتو أضف إلى ذلك، أنّ إقالة الوزير 
أو حاسمة على التصور  ،إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بصورة جدية

بفرض - يس قد يتحلل من تلك المسؤوليةالرئالذي أورده الرأي السابق؛ وذلك لأن 
                                                 

الملاحقة والتأديب في التشريع السوري (اليونس، الحصانةالقاضي يوسف  :انظرفي هذا المعنى  )1(
  .61صم 2008-دار طلاس بدمشق -الطبعة الأولى-)والمقارن
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بإحالته إلى المحاكمة إفصاحاً عن رفضه لسلوك الوزير،  هاميقب -وجودها أصلاً 
يقوم بواجبه الدستوري الرقابي قِبَل أعضاء حكومته  -  رئيس الجمهورية -  :وأنّه أي

    .على أكمل وجه
وزير النائب رئيس الجمهورية لإحالة الأنه عندما تتجه إرادة  :وبذلك نرى 

إلى المحاكمة، فإنه لا يتحلل من القيد الدستوري القاضي برفع الحصانة البرلمانية 
اتهامه ومحاكمته  تإجراءاعن الوزير النائب، ثم بعد خلع الحصانة عنه، تستكمل 

  .وفق النصوص الدستورية والقانونية
  »الغصن الثاني«

  الوزراءهام تاالجهة المختصة ب
  ي السوريفي النظام السياس 

  

   لرئيس «أنمنه على 123في المادة  م،1973لعام  الدستور السوري نص
 يه مهامه إحالة الوزير إلى المحاكمة عمّا يرتكبه من جرائم أثناء تولّ  الجمهورية حق

  .»أو بسببها وفقاً لأحكام القانون
، أن الدستور السوري منح حق إحالة الوزير المرتكب لجريمة والواضح إذن

د ن الدستور لم يحدّ إإلى رئيس الجمهورية، وحيث  يه مهامه أو بسببهااء تولّ أثن
تباعه عند إحالة الوزير إلى المحاكمة، فإن ايتعين على رئيس الجمهورية  إجراءً 

الأمر يعود إلى سلطة الرئيس التقديرية أولاً، وامتداداً لسلطات الرئيس في الرقابة 
من الدستور السوري  117ة أن المادة ، خاص)1(ثانياً  على أعمال الوزراء

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس  «تنص على أن  م1973لعام
  »الجمهورية 
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عند اتهام الوزير والتحقيق  تباعهااولم يحدد الدستور الإجراءات الواجب 
 فكان القانون رقم معه ومحاكمته، وإنما أحال في تنظيم هذه الأمور إلى القانون،

  .)1(هو الواجب التطبيق - قانون محاكمة الوزراء- م1958لعام 79
أحاط السوري المذكورة، أن المشرع الدستوري  123يُفهم من نص المادة  و

موضوعياً بالجرائم التي  - ومحصورة- دةمقيّ  الوزير بحصانة إجرائية، وهذه الحصانة
لشخص  تلحصانة ليسفا :، وبالتاليأو بسببها،تقع من الوزير أثناء قيامه بوظائفه

دته ائم التي يرتكبها، وهذا أيضاً ما أكّ نما لطبيعة الجر الوزير وليست لصفته، وإ 
يعاقب ...«على أن  نصتالمادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء، والتي 

تأدية  أثناء فيارتكبوا  إذاالوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 
  .»...جريمة وظائفهم
ه إلى لصفة أو شخص الوزير؛ فذلك مردّ  مقررة مّا كون الحصانة ليستأ

- الحصانة الممنوحة للوزراء ليهع ستتأس الذي  ؛ةالنظري ةالدستوري المرتكزات أحد
عرقلة فكرة حماية العمل الوزاري من ال وهي- السلطات الدستورية عامّةولأشخاص 

اً يضر بالمصلحة العامة، وبالسير والكيد، وعدم التدخل في شؤونه والتأثير به تأثير 
  .التي تناط إدارتها غالباّ بالحكومة ممثلة بوزرائها ؛المنتظم للمرافق العامة
 بإحالة الوزراء إلى المحاكمة، ، أنّ حق رئيس الجمهورية)2(ويرى البعض

لا يحول دون إقامة الدعوى العامة على الوزير، بموجب قرار اتهام أصولي يصدر 
  .  بعن مجلس الشع

                                                 
   104ما سبق من هذا البحث ص - يةم في سور 1958لعام 79رقم  سندنا في وجوب تطبيق القانون :راجع )1(
وى الحق دع-الدعاوى التي ينظرها القضاء الجزائي القادر جار االله الآلوسي، عبد المستشار :انظر )2(

 -نقابة المحامين- بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة -العام ودعوى الحق الشخصي
  . 156 ص فرع دمشق، بدون تاريخ
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 -لا على نص قانوني يستند، والذي لا إلاّ أننا نستهجن هذا الرأي الأخير
التي حصرت إحالة  ،ولا على استدلال منهجي لنصوص الدستور -بالمعنى الواسع

هي رئيس الجمهورية دون غيرها، وذلك فيما  ،بجهة وحيدةالوزير إلى المحاكمة 
  .هم مهامهم أو بسببهاوليالتي يرتكبها الوزراء أثناء تيتعلق بالجرائم 

فيما إذا كان مجلس الشعب السوري يملك الحق في اتهام  ونتساءل هنا
منه على  8الوزير، استناداً إلى قانون محاكمة الوزراء الذي نص في المادة 

بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل  -الشعب حالياً -يقوم مجلس الأمة«أن
  .؟»...لجنة

مشرع الدستوري في سورية، حصر إثارة المسؤولية الجنائية ، أنّ اليبدو لنا
نص المادة  إذا كانوحده، و  "رئيس الجمهورية" ـللوزير وإحالته إلى المحاكمة ب

الحق  ، أعطى لمجلس الشعبالثامنة من قانون محاكمة الوزراء المشار إليها سابقاً 
من المحاكمة الوزير إلى  إحالة هذا لا يجوز إلا بعد ولكن ،في اتهام الوزير جنائياً 
  .قبل رئيس الجمهورية

هي الأكثرية  ؟ ومامن قبل مجلس الشعب أمّا كيف يتم اتهام الوزير
بعد إحالته إلى  من قبل مجلس الشعب المطلوبة لاستصدار قرار باتهام الوزير

المحاكمة من قبل رئيس الجمهورية؟ فهو ما سها عنه المشرع السوري، سواء في 
، في قانون محاكمة الوزراء، أم في النظام الداخلي لمجلس الشعب الدستور، أم

طال وجود هذا تساؤل يَ  ضع جدّية دور مجلس الشعب باتهام الوزراء محل يوهو ما 
 ور أصلاً؟  الد  

إلى  حالة الوزيرجهة وحيدة لإ حدّد، أن المشرع الدستوري السوري ونرى
الواردة في متن نص المادة  "حق"فكلمة رئيس الجمهورية؛  وهي ،المحاكمة

من الدستور المذكورة سابقاً، لها دلالة خاصة ومتميزة؛ فقد كان يكفي أن يرد 123
من دون ذكر ..." لرئيس الجمهورية إحالة الوزير إلى المحاكمة" : النص بعبارة
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التي يعبر " الإجازة"لأن هذا النص كان سيحقق غايته بمجرّد وجود  ؛"حق"كلمة 
، ولكن المشرع التأسيسي أضاف "رئيس"المضاف إلى كلمة " للامحرف ا"عنها 
لخصوصية الإحالة إلى - بما لهذه الكلمة من بُعد دستوري وقانوني- "حق"كلمة 

  .المحاكمة، وتقديراً لخطورتها أسند الاختصاص فيها إلى رئيس الجمهورية، وحصره
رية، يمكن فإذا ما أحيل الوزير الآثم إلى المحاكمة من قبل رئيس الجمهو 

والتحقيق وتشكيل الهيئة المختصة  ،لمجلس الشعب الشروع بإجراءات الاتهام
  .بالمحاكمة

، أن المشرع الدستوري السوري احتسب عند حصره إحالة الوزير ويبدو لنا
إلى المحاكمة برئيس الجمهورية، المركز الدستوري والقانوني والسياسي العام، الذي 

  .م1973نظام الدستوري الذي جاء به دستور يشغله الوزير السوري في ال
فمنصب الوزير في سورية، منصب سياسي وقيادي وحكومي وتنفيذي،  

والوزير السوري يقف على رأس إحدى مؤسسات الدولة الكبرى، ويصرّف شؤونها، 
والوزير ن الوزير عضو في الحكومة، إويوجه تنفيذ خطة وسياسة الدولة فيها، ثم 

ته في مجلس الوزراء، هو عضو في عدد كبير من المجالس بالإضافة إلى عضوي
، والوزير ...)أو اللجنة الاقتصادية ،تخطيطالأعلى للمجلس المثل (العليا الأخرى

إليه وارتباطه به، وفق  ،الحزبي يعمل بموجب عضويته في الحزب الذي ينتمي
  .الواجبات التي يفرضها عليه حزبه

ية التقدمية، إنما يمثل جهة سياسية لها والوزير الذي يمثل الجبهة الوطن 
والتنظيمية للدولة، كما أن الوزير، فيما إذا  ،ومكانتها في التركيبة السياسية ،أهميتها

الاقتصاد، يبدو بأهمية وخطورة أو  ،خليةأو الدا ،أو الدفاع ،كان وزيراً للخارجية
  .يتعذر إنكارها

ر جلسات مجلس فالوزير من خلال عمله وحضو  كل ذلك، عن وفضلاً 
لاعه على التقرير السياسي الوزراء ومجلس الشعب، والمجالس الأخرى، واطّ 
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الدوري للدولة، فهو يطلع من خلال ذلك على أسرار الدولة العليا، وقضاياها 
  .المركزية، وتوجيهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية

وليته هذه الذاتية، لا يستوي إذن، فإن شخصاً بهذا المستوى، ولعمله ومسؤ 
فيما إذا ارتكب جرماً  - منطق الأمور وطبيعة الأشياء، أن يُحال إلى المحاكمة

أو  ،من جهة غير رئيس الجمهورية  -وأثناء تأدية وظائفه ،يتعلق بطبيعة عمله
  .مجلس الشعب

أما النيابة العامة، تلك المؤسسة القضائية الفنية البعيدة عن السياسة  
رات السياسيين، فهي غير قادرة مطلقاً على تحمل عبء تقدير ملائمة رفع وتقدي

الدعوى العامة، بكل ما لذلك من انعكاسات عميقة على خطط الدولة وسياستها 
  .)1(العليا

دور النيابة العامة في اتهام الوزراء عند ارتكابهم  إنكاروما دعانا إلى 
إلى  -ومن باب أولى -و ذاته ما يدعونالجرائم أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بسببها، ه

  .إنكار دور الأفراد في هذا المضمار
، الحق في تحريك لا للأفرادليس للنيابة العامة في سورية، و  :وبالتالي
أثناء توليتهم مهامهم أو  ؛من جرائمهم فيما يقع من ضد الوزراء الدعوى العامة

  .بسببها
، فرّق بين نوعين من الجرائم ونشير هنا إلى أن المشرع الدستوري السوري
الجرائم المتصلة : النوع الأول؛ الوزارية فيما يتعلق بالجهة المختصة بتحريك الاتهام

بالوظيفة الوزارية، وهذه حصر الاتهام فيها برئيس الجمهورية من خلال إحالته إلى 

                                                 
عبود السراج، في لائحة الطعن المقدمة أمام  .د المحامي ثاره أستاذنا الكبير،ا أكان ذلك أيضاً مم )1(

و الصادر عن محكمة  ،م1988- 4-6تاريخ  78رقم  طعنه في الحكم إثرمحكمة النقض بدمشق، 
، والمثارة بمواجهة وزير الزراعة م1988لعام150الدعوى أساس في، بدمشقالأمن الاقتصادي 

  .الكردي السابق الدكتور محمود
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لا تطالها  الجرائم المنْبتّة الصلة بالوظيفة الوزارية، فهذه: والنوع الثانيالمحاكمة، 
انون محاكمة الوزراء المشار وق ،الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في الدستور

النيابة العامة، وفق الأصول  منالأفراد، و  منإليه، ويمكن توجيه الاتهام بصددها 
  .الجنائية العادية

، أنه لا ضير في منح الأفراد المتضررين جرّاء أفعال آثمة غير أننا نعتقد
 وأضد الوزير، لوزراء أثناء قيامهم بوظائفهم، الحق في تقديم شكوى ارتكبها ا
تشكل لهذا الغرض، ويراعى في تشكيلها، ما فيه  - نقترحها-لجنة إلى التماس

صون لحقوق الأفراد المتضررين من جانب، وحماية الوزير والعمل الوزاري من 
  .والعرقلة من جانب آخر ،شبهة الكيد
 ،نيين مهنيين مستقلين عن أي انتماءات حزبيةل من أعضاء قانو شكّ فتُ  

وذاتيته، فتقدّر اللجنة المذكورة  ،وذوي خبرة ودراية عالية بحيثيات العمل الوزاري
لتصل إلى رفع تقرير إلى رئيس  ؛والتماساتهم ضد الوزراء ،شكاوى الأفراد

فيما إذا  والشروع بإجراءات الاتهام، ،الجمهورية لإحالة الوزير الآثم إلى المحاكمة
  .اللجنة لذلك مقتضى توجد

وبذلك نكون قد قاربنا بين حماية حقوق الأفراد وبين تأمين العمل الوزاري 
ما يكفل قيامهم بمن العرقلة، وأضفنا جهة رقابية جديدة على أعمال الوزراء، 

بوظائفهم على أحسن وجه، وبموضوعية وعدم انحراف عن الغاية الأساسية، وهي 
  .العامّة تحقيق المصلحة

، إذا علمنا أن رئيس الجمهورية خاصة وتبدو أهمية تلك اللجنة المقترحة
  . )1(نادراً ما يمارس الحق الدستوري الممنوح له بإحالة الوزير الآثم إلى الاتهام

                                                 
  .859ص  - مرجع سابق -...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين .د )1(
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تباع في ولكن السؤال الذي يمكن إثارته، ما هو الحل الدستوري الواجب الا
د محاكمته عن ار يُ ي الآثم منصبه الوزاري، ثم الحالة التي يترك فيها الوزير السور 

ها؟ أو أن السؤال يمكن أن يصاغ أثناء توليته مهامه أو بسبب الجرائم التي ارتكبها
  : على الشكل التالي

  كيف تتم محاكمة الوزير السابق في سورية؟
على مستوى : الأول :على مستويين سنقوم بدراستهللإجابة عن هذا التساؤل 

  .على مستوى القواعد الأصولية: الثانيو  تورية،النصوص الدس
 من الدستور123نص المادة  قراءةمن  على مستوى النصوص الدستورية،ف: الأول

إحالة الوزير  لرئيس الجمهورية حق  «أنوالتي تنص على  ،م1973السوري لعام 
كام أو بسببها وفقاً لأح ،إلى المحاكمة عمّا يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه

  .»القانون
 يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار«بأن، همن124والمادة  

 ولا تمنع استقالته أو إقالته ،الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه
  .»نوتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانو  ،من محاكمته

لمادتين، نصاً وروحاً، وتحرّي فن تحليل هاتين ا من خلال يتضح لناو   
  :، ما يليريعية فيهما، والألفاظ والعباراتالصياغة التش

رئيس الجمهورية بإحالة الوزير الآثم إلى ل الدستوري الممنوح حقالأن  - أولاً 
الوزير (أو المقال ،والمستقيل ،العامل المحاكمة، هو حق مطلق؛ يشمل الوزير

  ).السابق
إذا كان الوزير : مين جوهريين؛ الأولمن الدستور حكْ 124 تتضمن المادة - ثانياً 

 ،الة الوزيرلا تمنع استق: قائماً في منصبه، فيوقف فور صدور قرار الاتهام، الثاني
 124من محاكمته، وهذه العبارة التي وردت في المادة ) صيرورته سابقاً (أو إقالته

ر المتهم عن العمل فور يوقف الوزي: "ن أصل المادة هوإإذ  ؛هي جملة اعتراضية
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صدور قرار الاتهام، إلى أن تبت  المحكمة في التهمة المنسوبة إليه، وتكون 
   ".محاكمته وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون 

يحتمل  ينتج عن ذلك، أن المشرع الدستوري السوري أراد أن يزيل التباساً   
، فنص صراحة على أن )ابقالس(قالأو المُ  ،حصوله بالنسبة للوزير المستقيل

  .استقالته أو إقالته لا تمنع من محاكمته
كما تتم محاكمة الوزير العامل؛  ،وأن هذه المحاكمة تتم دون ريب  
حاكمان بقانون يُ  - )قالالمُ أو  ،المستقيل(الوزير العامل والوزير السابق- فكلاهما

  .أساس واحد، وقانون إجراءات واحد
لمحاكمة الوزير السابق غير ذلك، لما اكتفى  ولو أراد المشرع الدستوري  

في  اً خاص اً بجملة اعتراضية، ولكان أفرد له نص124بذكر حالته في صلب المادة 
أو إقالته من محاكمته، ويحاكم  ،لا تمنع استقالة الوزير: " يقول فيها ،مادة مستقلة

  ".ية النافذةفي هذه الحالة أمام المحاكم العادية المختصة، ووفق القوانين العاد
رها للوزير لأن الضمانات التي وفّ  ؛رد ذلكلم يُ  يالدستور  المشرع ولكن  

والتحقيق معه ومحاكمته، هي  ،أم في إجراءات ملاحقته ،سواء في جهة اتهامه
لمصلحة الوزير، وليست للمنصب الوزاري فقط، بل مراعاة للطبيعة الذاتية للجرائم 

ة العامة للدولة، والتي ينهض العامة، والسياس ه حماية للمصلحةوبما في ،الوزارية
  . )1(الوزير بتنفيذها فيما يتعلق بوزارته

زوال " أنبعلى مستوى القواعد الأصولية، حيث تقضي القاعدة الأصولية  :الثاني
ولا  ،يحرمه من ميزات هذه الصفة الصفة عن الشخص بعد ارتكابه الجريمة، لا

  ".يجنبه مخاطرها

                                                 
يس الإداري الأعلى ئالوزير هو الر « م، على أن 1973من الدستور السوري لعام  119تنص المادة  )1(

 .»لوزارته، ويتولى تنفيذ السياسية العامة للدولة فيما يختص بوزارته
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القاعدة، فالعسكري الذي تزول عنه صفته العسكرية بعد  وتطبيقاً لتلك   
ارتكابه جريمة يطالها قانون العقوبات العسكرية، يعامل عند محاكمته عن هذه 

  .الجريمة معاملة العسكريين، وكذا الموظف، والوزير
م، يجيز في المادة 1973وتجدر الإشارة إلى أن الدستور السوري لعام 

وعضوية مجلس الشعب، وعلى ذلك يثور تساؤل  ،رةمنه الجمع بين الوزا 125
، والمتمتع )الوزير النائب(حول كيفية محاكمة الوزير العضو في مجلس الشعب

  بالحصانة البرلمانية؟
  :محاكمة الوزير النائب في سورية

 لعام 79السوري المذكور، ولا قانون محاكمة الوزراء رقم  الدستور لم يتصد
، ولذا فإننا )1(والمتمتع بالحصانة البرلمانية وزير النائبحالة محاكمة الم، ل1958

من الدستور، والتي جرت  66نعتقد أن تخريج هذه الحالة يكون بالعودة إلى المادة
سأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي لا يُ «أن على 

وفي  ،لعلنية أو السريةأو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات ا ،يوردونها
  .»أعمال اللجان

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة «والتي نصت على أن ؛منه 76والمادة  
ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية  ،طيلة مدة ولاية المجلس

خذ إذن إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أ ،ضد أي عضو منهم
  . »ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ،من رئيس المجلس

ذ ، من أخمحاكمة الوزير النائب في سوريةب قبل الشروعفالواضح إذن، أنه لا بد 
المذكورة  76الأحوال التي نصت عليها بالمادة بحسب- أو رئيسه ،الإذن من مجلس الشعب

لأن  ؛الجمهورية رئيسة من قبل الإحالة الصادر حتى جراء وبرأينا هذا القيد يشمل إ - آنفاً 
–تعد  م1958لعام  79إحالة الرئيس إلى المحاكمة ووفق قانون محاكمة الوزراء رقم 

   .بمثابة قرار اتهام-عملياً 

                                                 
في -الجزء الأول-حسن الجوخدار، أصول المحاكمات الجزائية.د :انظررلمانية في الحصانة الب  )1(

  .م2002-منشورات جامعة دمشق-الطبعة الثامنة-الدعاوى التي ينظرها القضاء الجزائي
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  »المطلب الثاني«
  إجراءات اتهام الوزراء جنائياً 

  

  :تمهيد وتقسيم
 المسؤولية الجنائية للوزراء دساتير أحاطتال مما لا شك فيه، أن  

بل وعلى ، بضمانات، ليس فقط على مستوى الجهة التي تختص باتهام الوزراء
واستلزم ذلك النص على إجراءات  ،مستوى الإجراءات المتبعة عند الشروع بالاتهام

راء يمر بها إج -غالباً ما تكون انعكاساً للنظام السياسي السائد -دستورية وقانونية
  .الاتهام

   :وهو ما سنعرض له وفق التقسيم التالي
  .النظام السياسي الأمريكيي إجراءات اتهام الوزراء ف: الفرع الأول
  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي الفرنسي :الفرع الثاني
  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي السوري والمصري :الفرع الثالث
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   »الفرع الأول«
  إجراءات اتهام الوزراء في

  النظام السياسي الأمريكي 
  

قـــدمنا أن وصــــول العلـــم لمجلــــس النـــواب بارتكــــاب الـــوزير الأمريكــــي لأحــــد 
الجنـائي، بحسـبانه الجهـة المختصـة بتوجيـه الاتهـام، يـدفع   للاتهـامالأفعال الموجبة 

 اءات الاتهــام، ويمكــن عــرض الإجــراءاتمجلــس النــواب الأمريكــي، للشــروع فــي إجــر 
، وفق )1(الولايات المتحدة الأمريكيةفي اتهام الوزراء في  أمام مجلس النواب المتبعة
  :ما يلي

  :إحالة الاتهامات إلى اللجنة :أولاً 
  :إن مشروع القرار المتعلق بالاتهام الجنائي لا يخرج عن أحد نوعين       

، ومثــل )قــرار بالاتهــام مشــروع( :وزير، ويطلــق عليــهالــمشــروع قــرار يــتهم مباشــرة  -أ
  . بعة لمجلس النوابجنة القضائية التاالل هذا القرار يُحال مباشرة إلى

أو مشــــروع قــــرار يطالــــب بــــإجراء تحقيــــق فيمــــا إذا كانــــت الــــتهم المنســــوبة إلــــى  -ب
الشـــخص موضـــع الاتهـــام تشـــكل أساســـاً كافيـــاً للاتهـــام الجنـــائي أم لا، وهـــذا القـــرار 

بــل رئــيس مجلــس ، ويحــال مــن قِ )اقتــراح التحقيــق فــي الاتهــام(  :طلــق عليــه أحيانــاً ي
ل بعدئـذ ا، وفـي العـادة يحـ)1(النواب إلى لجنة القواعد التابعة لمجلس النواب لفحصه

  .)2(مثل هذا الاقتراح إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب

                                                 
م أو ثابتة تنظم إجراءات الاتها ،تجدر بنا الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد في مجلس النواب قواعد دائمة )1(

السوابق البرلمانية قام بجمعها بعض الفقهاء والبرلمانيين البارزين بدعم ل هناك العديد من البرلماني، ب
–مرجع سابق -...، الرقابة المتبادلةحسن البحري.د :انظر تفويض مباشر من مجلس النواب نفسه،و 

 ) .2(هامش رقم  - 537ص
الذي خول اللجنة  م1974شباط سنة  6الصادر عن مجلس النواب في  803مثال ذلك القرار  )1(

القضائية التابعة له صلاحية إجراء التحقيق في التهم المنسوبة ضد الرئيس ريتشارد نيسكون، حيث 
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ئية التابعـــة لمجلـــس النـــواب، لـــئن وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن اللجنـــة القضـــا       
كانــت هــي التــي تقــوم عــادة بالتحقيقــات فــي قضــايا الاتهــام الجنــائي، فــإن مثــل هــذه 

أخـرى، مثـل لجنـة التحسـينات أو إعـادة  ور أحيلت في بعض الأحيان إلى لجانالأم
، أو إلــى لجنــة نالبنــاء التابعــة لمجلــس النــواب، لــدى محاكمــة الــرئيس أنــدرو جونســو 

أو بموافقــــة أغلبيــــة أعضــــاء  تــــارة تســــمى مــــن قبــــل رئــــيس المجلــــس،خاصــــة أو مخ
  .المجلس
بــل اللجنــة فــإن التحقيــق فــي الاتهــام قــد يحــال مــن قِ  ،وبالإضــافة إلــى مــا ســبق      

ة يـتم إنشـاؤها القضائية بمجلس النواب إلى إحدى لجانها الفرعية، أو إلى لجنة فرعي
  . )3(خصيصاً لهذا الغرض

  :جنةتحقيقات الل :ثانياً 
فــي جميــع إجــراءات الاتهــام الســابقة، كــان مجلــس النــواب يلجــأ إلــى فحــص        

قبـل إجـراء أي تصـويت، وقـد جـرت العـادة  ،التهم المنسوبة للشخص موضع الاتهـام
علــى أن تجــرى تحقيقــات أوليــة مــن قبــل اللجنــة القضــائية التابعــة للمجلــس، وكانــت 

فــإن رأت أغلبيــة أعضــاء اللجنــة  ،اتهــذه الأخيــرة تراجــع بصــورة عامــة تلــك الاتهامــ
المذكورة أن المسألة تتطلب إجـراء تحقيـق شـامل فـي قضـية الاتهـام، أرسـلت اقتراحـاً 

                                                                                                                        
حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين .د :انظرالقواعد التابعة لمجلس النواب،  أحيل هذا القرار إلى لجنة

 .ومابعدها541ص  -مرجع سابق -...السلطتين
ن لجنة معندما تبنى مجلس النواب القرار المرسل إليه  106في الكونجرس رقم  صل فعلاً وهو ما ح )2(

الزاعم بوجود جرائم قابلة للاتهام ، )كينيث ستار(المحقق المستقل هالقواعد بإحالة الأخطار الذي قدم
لس إلى اللجنة القضائية التابعة للمجلس، وفي وقت لاحق تبنى مج نقام بها الرئيس بيل كلينتو 

ل بموجبه اللجنة القضائية سلطة إجراء التحقيق خوّ ) oct8 ،H.Rcs528، م1998(النواب قراراً 
حسن البحري، .د:انظر، ومنحها كافة الصلاحيات اللازمة لكشف الحقيقة، نفي اتهام الرئيس كلينتو 

  .ومابعدها541ص  - مرجع سابق -...الرقابة المتبادلة بين السلطتين
 .542ص  - مرجع سابق -...لرقابة المتبادلة بين السلطتينحسن البحري، ا.د )3(
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ويصـدر قـراراً  يجيبهـا إلـى طلبهـا، بذلك إلى مجلس النواب، وكـان هـذا الأخيـر دائمـاً 
 ،بتخويلهـــا ســـلطة إجـــراء التحقيـــق الـــلازم بغيـــة تزويـــد المجلـــس بنتـــائج هـــذا التحقيـــق

  .وبالتوصيات التي تقترحها في هذا الشأن
ومن الناحية العملية، غالباً ما يترأس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب        

العضــو الــذي يحتــل أعلــى مرتبــة فــي حــزب الأغلبيــة، كمــا يشــترك فــي عضــوية هــذه 
 اللجنــة أعضــاء مــن كــلا الحــزبين المســيطرين فــي الولايــات المتحــدة، حتــى لا تكــون
تحقيقاتها مغرضة، وحتى يزول كل شك أو التباس أن الانتماء الحزبي كـان لـه أثـر 

  .)1(في نشاطها
أن  ، فلهــاوتباشــر هــذه اللجنــة فــي العــادة تحقيقاتهــا بأيــة وســيلة تراهــا ضــرورية      

تعقـــد جلســـات اســـتماع تتعـــرف مـــن خلالهـــا علـــى وجهـــات النظـــر المختلفـــة والأدلـــة 
لهــا أن تطلــب ســماع شــهود الإثبــات، وللمتهمــين الحــق  أن كمــا والإثباتــات المتــوفرة،

، كمـا لهـا أيضـاً )2(حـامين للـدفاع عـنهممب الاسـتعانةولهم  ،في استدعاء شهود النفي
  .أو الاطلاع على محتواها ،ة لفحصهاالحق في أن تطلب إحضار وثائق معين

التحقيقـــات وبعـــد انتهـــاء اللجنـــة القضـــائية التابعـــة لمجلـــس النـــواب مـــن إجـــراء       
بخصـوص الشــخص موضـع الاتهــام، فإنهـا تعــد تقريــراً بمـا توصــلت إليـه مــن نتــائج، 

  .مع التوصيات التي تقترحها في هذا الشأن
وهــذه التوصــيات إمــا أن تتضــمن الاقتــراح بعــدم متابعــة إجــراءات الاتهــام ضــد       
نسـوبة إليـه، أو لثبوت براءته من التهم الم نظراً  ؛الذي جرت التحقيقات بشأنه الوزير

  .لعدم كفاية الأدلة التي تبرر توجيه الاتهام إليه
 للـــــوزيرأو أن تجـــــد اللجنـــــة المـــــذكورة أن الأفعـــــال أو التصـــــرفات المنســـــوبة         

تشكل أسساً كافية ومبررة لاتخاذ إجراءات الاتهـام الجنـائي بحقـه، وفـي هـذه  ،المتهم
                                                 

  . 329ص  -مرجع سابق-...سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات. د )1(
  .541ص- م1979عام - جامعة عين شمس-رسالة دكتوراه- محمد بسيوني، الخلافة والنظام الرئاسي. د )2(
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التـي  ؛أو الـتهم ،أن تعـد لائحـة بـالجرائمالحالة الأخيرة، ينبغي على اللجنـة المـذكورة 
وهـــي بيانـــات –)لائحـــة أو مـــواد الاتهـــام(تنســـبها لـــذلك الشـــخص، يطلـــق عليهـــا اســـم 

أو التجــــاوزات غيــــر القانونيــــة التــــي تتطلــــب مــــن وجهــــة نظــــر  ،مفصــــلة بالاتهامــــات
من منصـبه، وفـي حـال تمـت الموافقـة علـى مـواد الاتهـام الوزير مجلس النواب عزل 

بيـــة أعضــاء اللجنــة القضـــائية، تقــوم هــذه الأخيـــرة بإرســال تقريرهــا إلـــى مــن قبــل أغل
  . )1(مجلس النواب بكامل هيئته للنظر فيه

ـــا        ، أن اللجنـــة المكلفـــة بـــالتحقيق مـــع الـــوزراء فـــي النظـــام السياســـي ويبـــدو لن
مبيتشــمنت، وبحســبان تشــكيلها مــن مجلــس النــواب، فــذلك وفقــاً لنظــام الا ،الأمريكــي
ليــه أولاً، أن المشــرع الدســتوري الأمريكــي لــم يفصــل بــين وظيفتــي التحقيــق يُلحــظ ع

والاتهــام، وثانيــاً أن جهــة التحقيــق ذات طــابع سياســي مــن ذات البنيــة التــي يتشــكل 
منهـــا مجلـــس النـــواب بصـــفته جهـــة اتهـــام، وربمـــا لتلـــك اللجنـــة هـــذا الطـــابع انعكاســـاً 

  .              عقوبة سياسية هي العزل مبيتشمنت الذي لا يتمخض عنه سوىلطبيعة نظام الإ
  :تصرف مجلس النواب بعد وصول تقرير اللجنة :ثالثاً 

عدتــه اللجنــة القضــائية، ويقــوم بعــد أن يتســلم مجلــس النــواب التقريــر الــذي أ
والتوصـــيات التـــي تضـــمنها ذلـــك التقريـــر، فـــإن  ،طلاع علـــى كـــل مـــن محتوياتـــهبـــالا

  :لتاليل التقرير يكون على النحو اتصرفه حيا
ــدم مواصــلة إجــراءات الاتهــام :أ ــة يوصــي بع ــر اللجن ضــد الشــخص  إذا كــان تقري

ه مـن قبـل أغلبيـة أعضـاء بنيـعلـى الـرغم مـن ت –فـإن هـذا الاقتـراح  ،موضع الاتهـام
إلـى إجـراء  ،لا يكون ملزماً لمجلس النواب، فقد يعمـد هـذا الأخيـر –اللجنة المذكورة 

الأغلبيــة البســيطة لأعضــاء المجلــس علــى  تصــويت علــى قــرار الاتهــام، فــإن وافقــت
التــي تتطلبهــا عمليــة الاتهــام  ؛قــام المجلــس باســتكمال الخطــوات التاليــة ؛هــذا القــرار

                                                 
 .وما بعدها 542ص -مرجع سابق-...ينحسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطت. د )1(
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فإنـــه  فـــي هـــذه الحالـــة يـــتم  ،الجنــائي، أمـــا إذا لـــم توافـــق تلـــك الأغلبيـــة علـــى الاتهـــام
  .، وتحفظ القضيةإيقاف إجراءات الاتهام

ــــة يوصــــي بات:ب ــــر اللجن ــــك إذا كــــان تقري ــــوزيرهــــام ذل ، نظــــراً لكــــون الأفعــــال ال
والتصرفات المنسوبة إليه تشكل أسساً كافية ومبررة لاتخاذ إجراءات الاتهام الجنائي 
بحقــه، فــإن المجلــس فــي مثــل هــذه الحالــة قــد ينظــر فــي قــرار الاتهــام ككــل، أو يقــوم 

  .بالتصويت على كل مادة من مواد الاتهام الواردة فيه بشكل مفصل
شـــترط مـــن أجـــل الموافقـــة علـــى قـــرار الاتهـــام، أن توافـــق عليـــه الأغلبيـــة البســـيطة وي       

فــإن حصــل ) 1+النصــف(للأعضــاء الحاضــرين، شــريطة اكتمــال النصــاب القــانوني للحضــور
ذلــك، وتمــت الموافقــة علــى قــرار الاتهــام، فــإن المجلــس فــي هــذه الحالــة يختــار مجموعــة مــن 

يقومــوا بتقــديم مســألة الاتهــام إلــى مجلــس ل) House manger(أعضــائه يطلــق علــيهم اســم
ـــرئيس المـــتهم ـــس  ،الشـــيوخ، وليتخـــذوا دور الادعـــاء ضـــد ال فـــي المحاكمـــة التـــي يجريهـــا مجل

  .)1(الشيوخ
  :إشعار مجلس الشيوخ وانتظار رده :رابعاً 

بعد أن يتبنى مجلس النواب مواد الاتهام بشكل نهائي، ويقوم باختيار الأشخاص الذين       
فــي المحاكمــة التــي ســتجري بواســطة مجلــس الشــيوخ، فإنــه يقــوم فــي الوقــت نفســه ســيمثلونه 

باتخاذ قرار لإبلاغ مجلس الشيوخ بـالإجراء الـذي تـم اتخـاذه حيـال الـرئيس المـتهم، ثـم ينتظـر 
  .)2(الرد من جانب مجلس الشيوخ

  
  
  
  
  

                                                 
 .546ص  -مرجع سابق -...حسن البحري، الرقابة المتبادلة.د :يراجع للتعمق )1(
 .546ص  -ذات المرجع -...حسن البحري، الرقابة المتبادلة. د )2(
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  »الفرع الثاني«
  إجراءات اتهام الوزراء

  سي الفرنسيفي النظام السيا 
  

  :تمهيد وتقسيم
الحق في توجيه الاتهام للوزير الآثم  - كما رأينا–يمنح المشرع الفرنسي   

وفق قانون العقوبات  ،أو جنحة معاقب عليها ،المرتكب أثناء تأدية وظائفه لجناية
 الفرنسي، لكل من المتضرر من فعل الوزير، والمدعي العام التمييزي، وذلك وفق

بل المتضرر إجراءات اتهام تتبع من قِ : المستوى الأول؛ راءاتالإج مستويين من
إجراءات : والمستوى الثانيبل المدعي العام التمييزي، من فعل الوزير، وأخرى من قِ 
  :تتبع في التحقيق، وفق ما يلي

  :الوزراء الإجراءات المتبعة في اتهام: أولاً 
  :تضرر من فعل الوزيربل الممن قِ الوزراء  الإجراءات المتبعة في اتهام -1 

المتضــرر مــن فعــل الــوزير الجنــائي أو الجنحــي والراغــب بمخاصــمة الــوزير 
والقـانون العضـوي المشـار إليـه، أن يسـلك  ،في فرنسا، يتحتم عليـه بموجـب الدسـتور

 دعـوى الحـق العـامالعرائض لتحريك أمام لجنة  :الأولطريقين في مواجهة الوزير؛ 
  .)1(ضبشكوى تقدم أمام لجنة العرائ

اسـم الـوزير المشـكو منـه والوقـائع التـي تنسـب  ويجب أن تتضمن الشكوى، 
ومــن ثــم إحالتــه إلــى  ،، وتقــوم اللجنــة المشــار إليهــا بدراســة موضــوع الشــكوى)2(إليــه

لــذلك مقتضــى أو وجــه، فتتحــرك إذا ارتــأت لجنــة العــرائض  ،المــدعي العــام التمييــزي
داً لمحاكمتــــه أمـــام محكمــــة العــــدل دعــــوى الحـــق العــــام بمواجهـــة الــــوزير تمهيـــبـــذلك 

  . للجمهورية

                                                 
عون، أو لجنة فحص الط ،أو لجنة الادعاء ،أو لجنة المراجعات ،يطلق عليها أحياناً لجنة الالتماسات )1(

  .)Commisson des reqetes:  (أنها وردت باللغة الفرنسية الأم على الصيغة التالية علماً 
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  13المادة  )2(
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وفقــاً للمبــادئ  دعــوى الحــق الشخصــيأمــام القضــاء المــدني لرفــع  :والثــاني
النــاظرة بــدعوى الحــق الشخصــي أن  هنــا أنــه علــى المحكمــة ونــرىوالقواعــد العامــة، 

  ."الجزائي يعقل المدني ": نالأصولية القائلة إ قاعدةال وفق مقتضيات عملت
أن المشــرع الفرنســي أعطــى للــوزير حصــانة إجرائيــة فيمــا يتعلــق  كمــا نعتقــد

 بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي وجعل نطاق تلك الحصانة على مستويين؛
حيـث أنـاط بمحكمـة العـدل  ؛على مستوى الجهة التي تتولى عملية المحاكمة :الأول

ــانيو ، )1(للجمهوريــة تــولي المحاكمــة لعامــة، آخــذاً علــى مســتوى تحريــك الــدعوى ا:الث
 ،بعين الحسبان طبيعة دعوى الحق العام، كون الجانب الكيدي فيها واسع الاحتمال

وعلــى الــرأي العــام، وعلــى  ر،ولمــا تثيــره تلــك الــدعوى مــن تبعــات خطيــرة علــى الــوزي
  .المتضرر ذاته، خاصة في الحالة التي تبرأ فيها ساحة الوزير مما نسب إليه

يقـدمها المتضـرر مـن فعـل الـوزير فـي فرنسـا ، أن الشكوى التي هنا ذكرن و
، اســم عضــو الحكومــة المشــار إليــه بهــذه الشــكوى، وتبيــان الوقــائع يجــب أن تتضــمن

  .)2(المساقة ضده، وأن تكون موقعة من الشاكي
والجــدير بــالإيراد هنــا، أن مــدة عضــوية اللجنــة خمــس ســنوات، كمــا مُنحــت 

جــراءات للتحقــق مــن مــا نســب اتخــاذ مــا تــراه مــن الإ فــي اللجنــة صــلاحيات واســعة
أو أنهـــا غيـــر  ،للـــوزير مـــن وقـــائع، ولاســـتيفاء أدلـــة الشـــكوى، إذا قـــدرت عـــدم كفايتهـــا

 ؛جراء كـل التحقيقـات الضـروريةلهـا فـي هـذا المضـمار أن تباشـر بـإ أن منتجـة، كمـا
مـن قـانون الأصـول  77/1و  76و  75وفقاً للأصول المنصوص عنهـا فـي المـواد 

ي هذه الحالة جميع السلطات الممنوحة بموجـب هـذه المـواد إلـى وتمارس ف الجزائية،
  .مدعي عام الجمهورية

                                                 
 .على تفصيل فيما يتعلق بمبررات هذه المحكمة نورده في مكانه المخصص من هذه الرسالة )1(
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون الأساسي رقم  17المادة  )2(
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ولا تقبــل قــرارات لجنــة  وعلــى اللجنــة أن تخطــر مقــدم الشــكوى بمــآل شــكواه،
طريق من طرق المراجعة، ولا ريب في أن هذه الصلاحيات تزيد مـن  :العرائض أي
  . )1(فاعلية اللجنة

تحويــــل الــــدعوى إلــــى  العــــرائضرت لجنــــة رّ إذا قــــوفــــي حالــــة مــــا  ،كمــــا أنــــه
المــدعي العــام لــدى محكمــة التمييــز، فهــي ملزمــة بــأن تضــمن قرارهــا تكييفــاً جنائيــاً 

  .)2(التي على أساسها قضت بملاحقة المتهم ؛للوقائع
  :بل المدعي العام التمييزيمن قِ  الوزراء في اتهامالإجراءات المتبعة  -2

التمييـز أن يـدعي تلقائيـاً علـى الـوزير أمـام  يحق للمدعي العام لدى محكمـة
لقبـول إدعائـه أن تؤيـد  -كمـا ذكرنـا سـابقاً  –محكمة العدل للجمهورية، ولكن يشترط 

الصـادر بمواجهـة الـوزير  لجنة المراجعات هذا الإدعاء، ويجب أن يتضـمن الإدعـاء
ع المسـاقة المـدعى عليـه، وتبيـان الوقـائ الـوزير، اسـم من قبل المدعي العام التمييـزي

  .)3(ضده
بــل المتضــرر مــن مــن قِ  مقدَمــة كانــت الشــكوىفــي كلتــا الحــالتين، ســواء  إذاً 

أم كـــان  -فيمـــا لـــو رأت أن الشـــكوى مُحقّـــة-فعـــل الـــوزير مـــن خـــلال لجنـــة العـــرائض
بـل المـدعي العـام التمييـزي ضـد أحـد الـوزراء، فـإن مـن مـن قِ  ةمباشر  ؛اً تلقائي الادعاء

هــو المــدعي العــام  ،ير إلــى محكمــة العــدل للجمهوريــةيصــدر قــرار الاتهــام ضــد الــوز 
يقتصر دورها على فحـص ودراسـة -وكما قدمنا-بمعنى أن لجنة العرائض التمييزي؛

الشـــكوى المقدمـــة لهـــا مـــن الأفـــراد المتضـــررين، وإحالـــة تقريرهـــا إلـــى المـــدعي العـــام 
  .إلى محكمة العدل للجمهورية الذي يعود إليه شأن الاتهامالتمييزي، 
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 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93ن الأساسي رقم من القانو 17المادة  )3(
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حيــل الملــف إلــى لجنــة ، تُ الاتهــاملم محكمــة عــدل الجمهوريــة تســعــد أن توب 
  :التي تقوم بمجوعة من الإجراءات، وفق التالي ؛التحقيق

  :إجراءات التحقيق :ثانياً 
  :تشكيل لجنة التحقيق في اتهامات الوزراء -1

مــن ثلاثــة أعضــاء أصــيلين وثلاثــة  نشــير ابتــداء، أنّ لجنــة التحقيــق تتشــكل
التـي تنتخـبهم  ؛من بين أعلى القضاة درجة لدى محكمـة التمييـز اطيينأعضاء احتي

ويـــتم اختيـــار رئـــيس هـــذه اللجنـــة بـــنفس الطريقـــة مـــن بـــين  ،مـــن قبـــل جميـــع قضـــاتها
  .)1(ثلاثة أعوام ، ومدة هذه اللجنةالأعضاء الأصيلين

يحق لكل عضو في لجنة التحقيق أن يطلب تنحيته لأحد الأسباب و 
يفصل الرئيس الأول لمحكمة و  ،انون الأصول الجزائيةالمنصوص عنها في ق

   .)2(التمييز في طلبات تنحيتهم
جعـــل اللجنـــة المختصـــة  عنـــدما ، أن المشـــرع الفرنســـي حســـناً فعـــلونعتقـــد

بمحاكمة الـوزراء ذات طبيعـة قضـائية فنيـة، فـالمعلوم أن وزن الجانـب السياسـي فـي 
، إلا أنـه يجـب أن يكـون فـي إطـاره محاكمة الوزراء، وإن كـان واجبـاً ملحـاً ومشـروعاً 

المناســــب، وفــــي الحــــدود الضــــرورية، ويكفــــي تلبيــــة لــــذلك الواجــــب أن تكــــون الهيئــــة 
المختصة بالحكم مسـايرة لهـذا المقتضـى فـي تركيبهـا وعضـويتها، أمـا لجنـة التحقيـق 
فعملها يتطلب دراية فنية في دقائق العمـل القضـائي والقـانوني، وهـذا أمـر لا يسـتوي 

   .ا كانت لجنة التحقيق من طبيعة قانونية مهنيةإلا إذ
  :م لجنة التحقيقإجراءات اتهام الوزراء أما - 2

                                                 
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رم  11المادة  )1(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23خ تاري 1252/93من القانون رقم  4المادة  )2(
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تضـــع لجنـــة التحقيـــق يـــدها علـــى القضـــية بنـــاءً علـــى الاتهـــام الصـــادر عـــن   
يكــــون هــــذا الاتهــــام موجهــــاً ضــــد ويجــــب أن المــــدعي العــــام لــــدى محكمــــة التمييــــز، 

  .شخص محدد، ولا تقبل الدعوى ضد مجهول
لــدى محكمــة  العــرائضيــذكر المــدعي العــام فــي طلــب الاتهــام قــرار لجنــة و   

دعـــاء شخصـــي، اأمـــا عنـــدما تتحـــرك الـــدعوى العامـــة بنـــاءً علـــى  ،العـــدل للجمهوريـــة
  .)1(دعاءعلى هذا الا العرائضفيذكر المدعي العام موافقة لجنة 

تقوم لجنة التحقيق بكل الأعمال التي تراها ضرورية من أجل إظهار و 
قيقة، وفقاً للقواعد المنصوص عنها في قانون الأصول الجزائية، وبصورة الح

   .)2(لك المتعلقة بمراعاة حقوق الدفاعخاصة ت
كمـا يحـق للجنـة التحقيــق أن تعيـد تكييـف الوقــائع وفقـاً لتقـديرها، وإذا كشــف 

، حالة الشكوى إلى لجنة التحقيقالتحقيق عن وقائع جديدة عن تلك التي كانت في إ
هــذه الوقــائع توجــب إعــادة إرســال الملــف إلــى المــدعي العــام الــذي يعــود لــه أن فــإن 

ــه اتهامــاً جديــداً اســتناداً إلــى هــذه الوقــائع ن تحــرك أإذ لا يحــق للجنــة التحقيــق  ؛يوج
الاتهــام بالنســبة لهــذه الوقــائع الجديــدة إلا بعــد الاستحصــال علــى رأي مطــابق للجنــة  

  . )3(العرائض
ق وتســتجوب أعضــاء الحكومــة، ويعــود لهــا أيضــاً أن و تســتمع لجنــة التحقيــ

، وتصـــدر هـــذه اللجنـــة قرارهـــا فـــي القضـــية، بعـــد )4(تجـــري مواجهـــات بـــين المتهمـــين
  .)5(مطالعة النائب العام لدى محكمة التمييز، ويكون لهذا القرار الصفة القضائية

                                                 
  .م1993شرين الثاني ت/نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  19المادة  )1(
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  18المادة  )2(
      .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  20المادة  )3(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رم  21المادة  )4(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93ن القانون رقم م 22لمادة ا )5(
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وفـــور اعتبـــار التحقيـــق منتهيـــاً، ترســـل لجنـــة التحقيـــق الملـــف إلـــى المـــدعي 
ام، لكــي يتخــذ هــذا القاضــي قــرارات الاتهــام، ويُخطــر أعضــاء الحكومــة المحقــق العــ

ويكون لهـم مهلـة عشـرين يومـاً تحسـب مـن تـاريخ  ،دعاءمعهم ومحاميهم بقرارات الا
  ،دعــاءإخطــارهم، لكــي يطلبــوا مــن لجنــة التحقيــق أن تفصــل فــي احتمــال بطــلان الا

لمتابعة النظر في القضية، وأما  هجنه لا و إ :يمكن للجنة التحقيق أن تقولوعندها، 
إذا قدرت بأن الأفعال المنسوبة إلى أعضـاء الحكومـة تشـكلاً جرمـاً أو جنايـة، فإنهـا 

  . )1(تأمر بإحالة القضية أمام محكمة العدل للجمهورية
، فــــإن قــــرارات لجنــــة التحقيــــق تقبــــل طعــــن العــــرائضوخلافــــاً لقــــرارات لجنــــة 

   .)2(التمييزالنقض أمام الهيئة العامة لمحكمة 
وإذا أبطلــت محكمــة التمييــز القــرار الصــادر عــن لجنــة التحقيــق، فإنهــا تعيــد 

تتشـكل مـن أعضـاء أصـيلين أو احتيـاطيين  نإحالة القضية إلى هذه اللجنة، علـى أ
  .)3(الذي قُضي ببطلانهغير أولئك الذين أصدروا القرار 

ــدو لنــا،  23تــاريخ  1252/93رقــم أن لجنــة التحقيــق التــي جــاء بهــا القــانون  ويب
ـــنظم السياســـية 1993تشـــرين الثـــاني /نـــوفمبر م، تســـتأهل الإستســـحان والإتبـــاع مـــن جانـــب ال

الطامحة إلى تفعيل المسؤولية الجنائية للوزراء، وأبرز إيجابيـات هـذه اللجنـة هـي اصـطباغها 
بالصــبغة القانونيــة المهنيــة، ســواء مــن حيــث الأصــول الواجــب علــى اللجنــة إتباعهــا، أو مــن 

يـث كــون لقرارهـا صــفة القـرار القضــائي، علـى مــا ينطـوي عليــه هـذا النــوع مـن القــرارات مــن ح
حجــة قانونيــة تــنعكس علــى فعاليــة عمــل اللجنــة، وعلــى الأخــص كونهــا لجنــة تحقيــق وجمــع 

أن قـرارات اللجنـة خاضـعة  -فـي السـياق ذاتـه-معلومات، ولا يجب أن يغيـب عـن بالنـا أيضـاً 
عــن طريــق الطعــن، ممــا ســيكون دافعــاً لأن تقــوم اللجنــة بعملهــا لرقابــة جهــة قضــائية أخــرى 

  . بجدية وحِيَدة
                                                 

  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  23المادة )1(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23يخ تار  1252/93من القانون رقم  24ادة الم )2(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  25مادة ال )3(
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  »الفرع الثالث«
  إجراءات اتهام الوزراء

  في النظام السياسي المصري والسوري 
    

  :تمهيد وتقسيم
ة والسوري، كانا زمن الوحد ،أن النظام السياسي المصريغني عن البيان،   

، وأنه بعد الانفصال هاذات سري عليهما القوانينم، يشكلان دولة واحدة ت1958عام 
والسوري يشكلان دولتين  ،بين الإقليمين، أضحى كل من الإقليمين المصري

مستقلتين لهما نظامهما الدستوري المستقل، وهذا الاختلاف الدستوري استتبع 
نية في الإجراءات الدستورية في اتهام الوزراء، وإن كانت الإجراءات القانو  اً اختلاف

م مازالت متقاطعة بين النظام 1958التي جاء بها قانون محاكمة الوزراء لعام 
  .، بسبب عدم إلغائه صراحة أو ضمناً والسوري ،السياسي المصري

ظام السياسي المصري في الن، إجراءات اتهام الوزراء وسوف نعرض في هذا الفرع
   :التقسيم التاليوالسوري، وفق 
  .المصري هام الوزراء في النظام السياسيإجراءات ات :الغصن الأول
  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي السوري :الغصن الثاني
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  »الغصن الأول«
  إجراءات اتهام الوزراء

  المصري النظام السياسي في 

  

  :تمهيد وتقسيم
ومجلس  ،منا أن الدستور المصري أسند لكل من رئيس الجمهوريةقدّ 

إلاّ أنه فرّق في الإجراءات الواجبة  الوزراء إلى المحاكمة، حالةالشعب اختصاص إ
  :يلي ، وفق ماعند الاتهام من قبل كل منهما الإتباع

  .إجراءات الاتهام الصادر من مجلس الشعب: البند الأول
  .إجراءات الاتهام الصادر من رئيس الجمهورية: البند الثاني

  »البند الأول«
  صادر من مجلس الشعبال الوزراء اتهامإجراءات 

  
وجاء قانون محاكمة  الاتهام،بعض إجراءات  م1971 توردس تضمن

السابق الإشارة إليه، وكذلك لائحة مجلس الشعب  م1958لسنة  79الوزراء 
  .بتفاصيل هذه الإجراءات ،م1979عام الصادرة 

 الاتهام، اقتراحوبمراجعة هذه النصوص يتبين أنها جاءت بشروط 
 ،وبعد صدوره ،ار الاتهامي تتخذ في مجلس الشعب قبل صدور قر والإجراءات الت

  :فيما يليونتناول هذه الإجراءات 
  :)1(أمام مجلس الشعب الاتهام اقتراحشروط قبول  :أولاً 
  .قدم الطلب كتابةأن يُ  -1

                                                 
 .696ص  -الإشارة إليها ترسالة سبق -...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية.د )1(
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  .)1(مس عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقلعليه من خُ  عاً أن يكون موقَ  -2
والأسباب التي  ،الاتهامبنى عليها للأفعال التي يُ  الطلب تحديداً أن يتضمن  -3

  .أو مستندات تؤيده ،أو أسانيد ،قدميه من بياناتيقوم عليها، وما قد يكون لدى مُ 
  :والموافقة عليه ،للاقتراحإجراءات نظر مجلس الشعب  :ثانياً 

  :بالاتهام الاقتراحإجراءات عرض  -1
 الاتهامالشعب بعرض طلب يقوم رئيس مجلس  :دور رئيس مجلس الشعب -أ

 ،بعد أن يتأكد من وجود مقدم الطلب بالجلسة، و )2(على المجلس فور تقديمه إليه
ويؤذن بالكلام لاثنين من  ،ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً منه عن الطلب

  .)3(ثم تجرى المناقشة فيه إذا رأى المجلس محلاً لذلك ،الطلب مُقدمي
 ،جنة العامة لدراستهليقوم المجلس بإحالة الطلب إلى ال :دور مجلس الشعب -ب

  :)4(تاريخ الإحالة من وتقديم تقرير عنه خلال شهر على الأكثر
وأن تستمع إلى  ،الوزير عن طريق رئيس المجلس يهذه اللجنة أن تستدعول 

نة فرعية تختارها من بين أعضائها، أو بواسطة لج ،ذلك بنفسهاب القيامولها  ،أقواله
وزير وجب أن يصدر باتهام ال الاقتراح على ذا ما انتهت اللجنة إلى الموافقةوإ 

  .)5(قرارها بأغلبية أعضائها
  :الاتهامموافقة مجلس الشعب على قرار  إجراءات - 2

                                                 
 245المادة م، و 1958لسنة  79رقم  79من القانون رقم  8والمادة  م1971من دستور  159المادة  )1(

  .م1979عام ل الشعب المصري لمجلسمن اللائحة الداخلية 
  .م1979لائحة مجلس الشعب المصري عام من  245المادة  )2(
 .م1979من لائحة مجلس الشعب المصري لعام  241ولى والثانية من المادة الأالفقرة  )3(
 .م1979من لائحة مجلس الشعب المصري عام  246المادة  )4(
 .م1979من لائحة مجلس الشعب المصري لعام  246المادة  )5(
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في  ،يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس -أ
  .الأقلجلسة خاصة بموافقة أعضاء المجلس على 

ببيان  مشفوعاً الاتهام، بلغ رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بقرار يُ  -ب
والأسباب  ،والإجراءات التي اتبعها المجلس ،وزيرللسبت يتضمن الوقائع التي نُ 

  .عليها قراره ىبنوالأسانيد التي 
 ولجنة للمحاكمة طبقاً  ،يصدر مجلس الشعب قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق -3

  .محاكمة الوزراءلقانون 
يتبين أن  م،1958لسنة  79رقم محاكمة الوزراء  بالرجوع إلى قانونو    

  :تشكيل لجنة التحقيق ومهامها كالتالي
يختار  تتألف اللجنة من خمسة من أعضاء مجلس الشعب،: تشكيل اللجنة -أ

ويرشح رئيس المجلس  ،وفي جلسة علنية ،السري الاقتراعأربعة منهم بطريق 
في  ار أحدهما بالطريقة ذاتها عضواً يمجلس لاختالرجال القانون في  عضوين من
  .)1(هذه اللجنة

ى اللجنة دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه، وتعد تقريراً تتولّ : مهام اللجنة - ب
تاريخ تكليفها بنتيجة عملها، وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من 

  .)2(ر تقصير هذا الميعادببحث الموضوع، ويجوز للمجلس أن يقر 
يقوم رئيس مجلس الشعب  :تصرف مجلس الشعب في تقرير لجنة التحقيق -ج

من تاريخ رفع التقرير  بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً 
 قدمنا، اشترطوكما ،  )3(لأحكام الدستور ويصدر المجلس قراره وفقاً  ،إليه
  .م بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعبهاصدور قرار الات م،1971توردس

                                                 
 .م1958لسنة  79اء رقم من قانون محاكمة الوزر  8المادة  )1(
 .م1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  9و 8المادتين  )2(
 .م1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  10المادة  )3(
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أن النصوص الواردة في قانون محاكمة الوزراء المشار  ، فيونؤيد البعض
مهمتها أصبحت تقوم  ،إليها بخصوص لجنة التحقيق التي يشكلها مجلس الشعب

للنصوص الواردة بلائحة المجلس الصادرة  بها اللجنة العامة لمجلس الشعب طبقاً 
 جنة التحقيق المشار إليها في هذالم تعد هناك حاجة لتشكيل ل ولذلك م،1979عام 

في حكم النصوص الميتة وينبغي  وأصبحت النصوص المتعلقة بها فيه انون،الق
  .)1(إلغاؤها

 تشكيل لجنة التحقيق المذكورة حسب ما جاء به ، أنونرى من جانبنا
ثم  ،ظاتم، يثير حفيظتنا لطرح الملاح1958عام قانون محاكمة الوزراء ل

طابع سياسي بالكامل، ولا  اتجعل لجنة التحقيق ذ فالمشرع :التساؤلات التالية
ن هما من ين العضو يلأن حتى هذ ؛هذا الطابع اختيار عضوين قانونيين ضينق

مجلس الشعب، فما ضمان عدم تأثر أعضاء اللجنة بالتكوين السياسي لمجلس 
ي حيادية اللجنة واستقلال أعضائها؟ الشعب والتركيبة الحزبية له؟ وألا يجرح ذلك ف

  ثم، لماذا لم يأخذ المشرع بالفصل بين جهة التحقيق والاتهام؟
  :ار الاتهام الصادر من مجلس الشعبالتصرف في قر  :ثالثاً 

الاتهام ر اقر  يرسل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى
   .)2(المحكمة العليا المستشارين لعضوية لاختيار ؛اليوم التالي لصدوره في

ثم، وبعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء  
 ،الاتهاميرسل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس المحكمة العليا قرار المحكمة العليا، 

بشأنه والمداولات التي  ،أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها
  .)3(للاتهام أمام المحكمةيع الأوراق والمستندات المؤيدة وجم ،وتقرير لجنة التحقيق

                                                 
 .698ص  -مرجع سابق -...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية.د )1(
 .م1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم 11المادة  )2(
 .م1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم 12المادة )3(
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  :ما نراه بخصوص اتهام مجلس الشعب للوزراء في مصر
أن المشرع التأسيسي في مصر لم يفسح للأفراد دوراً جدياً في تحريك  قدمنا

  .الدعوى العامة بمواجهة الوزراء
ثم سيخفف وكنا نأمل أن تقرير الحق لمجلس الشعب في اتهام الوزير الآ

من الإقصاء الدستوري للأفراد في هذا المضمار، و أنه قد يعوض مشكلة إبعاد 
 عضالأفراد عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الوزير، وذلك عن طريق تبني ب

أعضاء البرلمان، ولا سيما من المعارضين، لشكوى أحد الأفراد ضد وزير ما، 
لتحريك الإجراءات  -ق غير مباشربطري -الأمر الذي يفسح المجال أمام الأفراد

  .الجنائية أمام المحكمة الخاصة
  :   ولكن هذا الأمل أو التصور، وقف أمامه في الواقع عائقَين

مس الأعضاء الذين ح اتهام الوزير من خُ اب تقديم اقتر الدستور تطل أن :الأول
ولا شك أنه يندر أن تجمع . عضواً  90نحو  :يتشكل منهم مجلس الشعب، أي

، وإذا تجاوزنا العقبة السابقة، نصطدم لمعارضة هذا العدد من المقاعد في البرلمانا
  :بعائق آخر

موافقة ثلثي أعضاء  االموافقة على قرار الاتهام يتعين للحصول عليه نّ أ: الثاني
المجلس، ولا يمكن توافر تلك النسبة إلا بتصويت الأغلبية في جانب إقرار الاتهام، 

فالوزارة هي وزارة حزب الأغلبية، ولا يعقل أن يصوت أعضاء  ،وهو أمر مستبعد
  .)1(الحزب ضد وزارة تنتمي إليهم

                                                 
، ينصرف هذا التعليق على المرحلة 86ص  - مرجع سابق - ...اكمة الوزراءفتحي فكري، قانون مح.د )1(

 .التي تسلم فيها الرئيس محمد حسني مبارك حكم مصر
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في النصاب المتطلب  غالى المشرع التأسيسيأن  ،)1(نؤيد البعض وهكذا 
بحيث يصعب تصور  ؛لتقديم الاقتراح بالاتهام، والأغلبية اللازمة للموافقة عليه

وزير أمام محكمة خاصة أقرب إلى الحصانة وهذا النهج يجعل محاكمة ال. توفره
  .منها إلى الضمانة

  »البند الثاني«
  الصادر من رئيس الجمهورية الوزراء اتهامإجراءات 

  
 منه على ربط الإحالة إلى المحاكمة 159في المادة  م1971دستور نص 

وقيام رئيس . الوزير أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها من بالجرائم التي تقع
من جانب  كمة لا يتوقف على صدور أي إجراءالجمهورية بإحالة الوزير إلى المحا

قبل رئيس الجمهورية، ، كما أن إحالة الوزير إلى المحاكمة من مجلس الشعب
  :نيتبعه إجراءا

  :تمثيل الاتهام أمام المحكمة العليا :الأول
لمحاكمة من أمام المحكمة في حالة قرار الإحالة إلى ا الاتهاميقوم بتمثيل 

 الاستعانة بهويعاونه من يرى  النائب العام أو من يقوم مقامه، ،رئيس الجمهورية
  .)2(من رجال النيابة العامة

قيام رئيس الجمهورية بإخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس القضاء : الثاني
  :الاتهامالأعلى بقرار 

على  م1958لسنة  79من القانون رقم  11المادة  وعلى ذلك جرى نص
في حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيس ...« هأنّ 

                                                 
- )م1971سلطات الحكم في دستور -النظام الحزبي-الكتاب الثاني(فتحي فكري، القانون الدستوري.د )1(

 .606، ص م2000-دار النهضة العربية
 .م1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  3المادة  )2(
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ويرسل صورة من  ،مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره
لاختيار أعضاء المحكمة العليا هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته 

وتشكيل المحكمة العليا في جميع  جراء القرعةإعلى أن يتم  ،من بين أعضائه
   .»الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة

وبعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء ثمّ، 
إلى رئيس المحكمة العليا قرار إحالة الوزير الجمهورية  المحكمة العليا، يرسل رئيس

على أن يكون القرار مسبباً مصحوباً بجميع الأوراق والمستندات  ،حاكمةإلى الم
  .)1(المؤيدة للاتهام

  :حالته إلى المحاكمة أثناء الخدمةالوزير أو إ اتهامآثار 
يقف من يتهم من «على أن  م1971من دستور  160المادة نصت    

ف عن العمل ومفاد ذلك أن الإيقا ،»...الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره
  .أو الإحالة إلى المحاكمة الاتهاموبمجرد صدور قرار  ،بحكم الدستور يأمر وجوب
ر سلطات ة استغلال الوزيوهي دفع مظنّ  ،حكمة هذا الموقف ظاهرةو 

  .)2(إجراءات المحاكمةعلى  منصبه ونفوذه في التأثير
عدم  ،بالخدمةوالإحالة إلى المحاكمة أثناء وجود الوزير  الاتهامعلى  كما يترتبو 

منهما  ولا النيابة العامة لأن يتولى أي  ،الاشتراكيالعام  يوجود سبيل لكل من المدع
لأنه لا يمكن محاسبة المرء عن  ؛فيما نسب إليه من جرائم ،التحقيق مع هذا الوزير

  .فعل واحد مرتين
ثم  ومن ،ولأن القواعد المنظمة لسلطات التحقيق والمحاكمة هي من النظام العام 

حتى لو كان المتنازل هو الوزير الذي تجرى  ،زللا يجري في شأنها الإسقاط أو التنا
  .)3(محاكمته

                                                 
 .م1958لسنة  79من قانون محاكمة الوزراء رقم 12المادة  )1(
  .الهامش 199 ص -لإشارة إليهعليا السابق ا  8لسنة  1قرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم  :راجع )2(
  .الهامش 202ص  -حكم محكمة جنايات القاهرة، سبقت الإشارة إليه )3(
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 الوزير وإيقافه أثناء المحاكمة لا اتهامأن - بحق–)1(البعض ىير ومع ذلك 
للسلطة المخولة له  تطبيقاً  ؛ائه من منصبهفل دون قيام رئيس الجمهورية بإعيحو 

  .)2(م1971ستورمن د141المادة نصبمقتضى 
  »الغصن الثاني«

  إجراءات اتهام الوزراء
  في النظام السياسي السوري 

  

أسند الدستور السوري لرئيس الجمهورية الحق في إحالة الوزراء الآثمين   
بعد إحالة الوزير - الحق م1958قانون محاكمة الوزراء لعام  منحثم إلى المحاكمة، 

  .الاتهاملمجلس الشعب ب - من قبل رئيس الجمهورية
من قبل رئيس الجمهورية بعد  تباعالاوفيما يتعلق بالإجراءات الواجبة   

من قبل مجلس الشعب بعد صدور  تباعالا، أو تلك الواجبة الإحالةصدور قرار 
، فقد أحال الدستور قرار إحالة الوزير من رئيس الجمهورية للشروع في الاتهام

م هو الواجب التطبيق، 1958لعام  79قم منا أن القانون ر بشأنها إلى القانون، وقدّ 
  .أو يلغيه ،لعدم صدور قانون آخر يعدل ذلك القانون

ن قانون محاكمة الوزراء المذكور قد صدر زمن الوحدة المصرية إوحيث   
رئيس الجمهورية أم من  قبل تباع سواء منالسورية، فإن الإجراءات الواجبة الا

أو التحقيق، باستثناء تلك المتعلقة  ،هامأو الات ،سواء عند الإحالة مجلس الشعب
حيث سها عنها قانون  ،بالأكثرية المطلوب توافرها في مجلس الشعب للاتهام

  .محاكمة الوزراء
                                                 

  .699ص  -مرجع سابق -...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية.د )1(
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس  «م على أنه1971من دستور سنة  141حيث تنص المادة  )2(

  .»ء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهمالوزراء ونوابه والوزرا
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الحديث عن تلك الإجراءات في  عندهي ذات الإجراءات التي سبق ذكرها 
تلك  النظام السياسي المصري، ولذا، ومنعاً من حدوث التكرار، نحيل إليها لمعرفة

  .)1(الإجراءات
في النظام السياسي  آثار اتهام الوزير أو إحالته إلى المحاكمة أثناء الخدمة

  :السوري
يوقف «على أن  م1973من الدستور السوري لعام  124نصت المادة   

زير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام، إلى تبت المحكمة في التهمة و ال
أو إقالته من محاكمته، وتكون المحاكمة  ،قالتهالمنسوبة إليه، ولا تمنع است

  .»وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون
قف الوزير عن و يترتب على صدور قرار الاتهام أن ي ،تبعاً لهذا النص

 ،ة في التهمة المنسوبة إليهأداء مهام منصبه إلى أن تبت المحكمة المختص
ومن ناحية أخرى فإن استقالة  ،وجوبي بحكم الدستوروالوقوف عن العمل هنا 

التي ارتكبها  من منصبه لا يمنع من محاكمته على الجرائم إقالتهأو  ،الوزير المتهم
أو تلك الإقالة لا تحول دون  ،فمثل هذه الاستقالة ،اأو بسببه أثناء توليه مهامه

  .)2(ملاحقته عن الجرائم والتهم المنسوبة إليه
  

   
    

  
  

                                                 
 .236راجع ما سبق من هذه الرسالة ص )1(
  861ص  -مرجع  سابق -...الرقابة المتبادلة بين السلطتين ،حسن البحري. د )2(



                    .زراء وإجراءات المحاكمةالحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للو :الباب الثاني
 .النظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية للوزراء وتطبيقاتها: الفصل الثاني

261 

  »الثاني بحثالم«
  اً ــة الوزراء جنائيــمحاكم

  :تمهيد وتقسيم
لا شك فيه، أن اعتبارات المركز القانوني الذي يشغله الوزير في مما   

مشاركة ب القاضيةو النظام السياسي، وضرورة الفصل والتوازن بين السلطات، 
البرلمانات في توجيه الاتهام للوزراء في النظم السياسية المعاصرة، متوافرة أكثر في 

  .كمة الوزراءعملية محا
فاتهام الوزراء وإن كان إجراء ينطوي على خطورة بالغة، إلاّ أن محاكمة   

الوزراء تتجاوز في خطورتها إجراء الاتهام، وذلك لأن مرحلة المحاكمة تعد المرحلة 
الحاسمة في الوضع القانوني للوزير، بين كونه بريء الساحة مما اتهم فيه ونسب 

  .إليه، وبين كونه مداناً 
أضف إلى ذلك، أن مرحلة المحاكمة قد تؤدي إلى إجهاض عملية   

خاصة إذا كان الدور البرلماني دوراً محكوماً بما يحكم العمل المحاكمة برمتها، 
  .البرلماني عادة من اعتبارات سياسية وتركيبات وأمزجة حزبية

ولذا، كان لزاماً على النظم السياسية الديمقراطية المعاصرة، أن تأخذ   
سبانها عند تحديد الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، ما فيه استجابة لمقتضى بح

 -بحسبان الوزير عضواً مهماً في السلطة التنفيذية-الفصل والتوازن بين السلطات
فلا تكون المحاكمة ذريعة لتدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية من 

  .فاعلة عادلة للوزراء الآثمين جانب، وفيه استجابة لضرورة توفير محاكمة
 – يحصّنكما أن تحديد الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء من شأنه أن   
العمل الوزاري من أي ضغط لحرفه عن غايته الأساس في تنفيذ  -  امتيازاً وليس 

ن التحديد الدقيق لإجراءات المحاكمة من شأنه أيضاً أن إالسياسة العامة للدولة، ف
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بين ضرورة  ؛بالمحاكمة عن أهدافها المتشعبةف الهيئة المختصة يضمن عدم انحرا
، وبين وبين ضرورة التوازن بين السلطات -كهيئة المحاكمة-دتهايْ المحافظة على حَ 

  .آخر المطافمحاكمة الوزير فعلاً في 
وفي حال المحاكمة وثبوت إدانة الوزير، يبقى لهيئة المحكمة أن تقضي   

، وقتئذ لا بد من معرفة نوع العقوبة التي سيتعرض لها بعقوبة بحق الوزير الآثم
  .وذاتية محاكمته على العقوبة ،الوزير، والبحث في أثر مركز الوزير

   :وفق التقسيم التاليوسيتم معالجة ما تقدم 
  .الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب: المطلب الأول
   .والعقوبة المقررة الوزراء محاكمةإجراءات : المطلب الثاني
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  »المطلب الأول«
  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب

   
  :تمهيد وتقسيم

تدرج الدساتير عادة على إبعاد المسؤولية الجنائية للوزراء عن محاكم 
دستورية وسياسية سبق ذكرها، الأمر الذي أدى إلى  ت، لاعتباراالقضاء العادي

ف، بل يدخل فيها الطابع ذات طابع قضائي صر  نشوء هيئات محاكمة ليست
 ، بعداً الوزراءالذي يحاكم  ؛القضاء هذا البحث في طبيعة ةتعد مشكلو السياسي، 

  .)1("القضاء السياسي"كثر عمومية تتعلق بما يطلق عليهلمشكلة أ خاصاً 
ـــإذ يثـــور التســـاؤل        ا إذا كـــان مـــن المناســـب بالنســـبة للجـــرائم ذات الطبيعـــة عمّ

، أو طبيعـــة الـــوزراءيتمتـــع بهـــا  ي، أو بـــالنظر إلـــى الســـلطة السياســـية التـــةسياســـيال
المسؤولية التي تثقل عاتقهم، أن يُستبعد اختصاص القضاء العادي من التـدخل فـي 

  .شأنهم من أجل تنظيم قضاء خاص ذي طبيعة سياسية
صــالح فــي  الأولــى: ذا التســاؤل، وجهتــا نظــرهــصــادفنا، فــي الإجابــة عــن ويُ        

  .في غير صالحه الثانيةالقضاء الخاص، و
نــه لا يمكــن أن يوجــد قضــاء إ" : فقــد قيــل فــي انتقــاد هــذا النــوع مــن القضــاء       
، فما هو قضائي ليس بسياسي، والعكـس فالكلمتان لا ينسجم أن يلتقيا معاً  ،سياسي
  ."صحيح
اء للأمــور ثــم يضــيف هــذا الفريــق، بأنــه إذا كــان القضــاء السياســي هــو قضــ       

للقضاء الإداري أو العسكري،أمكن الـرد علـى ذلـك  ةكما هو الحال بالنسب ،السياسية
بـــأن الإدارة والجـــيش لهمـــا فنـــون خاصـــة تســـتوجب أن يكـــون قضـــاتها متخصصـــين 

                                                 
الشرعية والإجراءات ، أحمد فتحي سرور. قضاء السياسي، دلمزيد من التفاصيل حول أشكال ال  )1(

 .وما بعدها209ص127فقرة -م1977-القاهرة  - دار النهضة العربية -الجنائية
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فيها، أما السياسة التي تعد في دولة ديمقراطية اهتمام جميع الأفراد، فـلا يسـتقيم أن 
الجــرائم مــن اختصــاص المحــاكم العاديــة لتــدخل فــي لإخــراج طائفــة مــن  كــون ســبباً ت

  ."قضاء سياسي"اختصاص 
ن القضـــاء العـــادي لـــن يكـــون لـــه إ :وفـــي الـــدفاع عـــن القضـــاء السياســـي قيـــل      

الاســتقلال الــلازم فــي مواجهـــة الــوزراء، وأن مــن صــالحه ألاّ يـــزج بــه فــي منازعـــات 
  .سياسية
قـت بـين الحفـاظ تبارات؟ وكيـف وف فكيف إذن عالجت النظم السياسية هذه الاع     
بين ضرورة توفير الضـمانات و  في المحاكمة لقضاءل الدور الدستوري الأصيلعلى 

  اللازمة لاستقلاله؟
  :وفق التقسيم التاليهذا ما سوف نعرض له 

  .في النظام السياسي الأمريكي الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب:الفرع الأول
  .في النظام السياسي الفرنسي الوزراء محاكمةصة بالهيئة المخت:الفرع الثاني
  .النظام السياسي المصري والسوريفي  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب:الفرع الثالث
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  »الفرع الأول«
   الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب

  في النظام السياسي الأمريكي
  

إلـــى مجلـــس  الـــوزراءة محاكمـــ ســـلطة إجـــراءأســـند واضـــعو الدســـتور الأمريكـــي      
من المادة الأولى مـن  لثةحيث جاء في نص البند السادس من الفقرة الثا ،)1(الشيوخ

تكون لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع  «:  ستور الأمريكيالد
 ،قضايا الاتهام النيابي، وعند اجتماعه لهذا الغرض يجـب أن يقسـم أعضـاؤه اليمـين

ار، وعنـدما تتنــاول المحاكمــة رئـيس الولايــات المتحـدة، يتــرأس جلســة أو يـدلون بــالإقر 
ن موافقــــة ثلثــــي مجلــــس الشــــيوخ رئــــيس المحكمــــة العليــــا، ولا يــــدان أي شــــخص بــــدو 

  .»الأعضاء الحاضرين
أن دور مجلس الشيوخ في عملية المحاكمة البرلمانيـة، يتمثـل  :وهو ما يعني       

  .)2(والقاضيفي القيام بدور كل من هيئة المحلفين 
كمـة بعـد إحالـة قـرار الاتهـام فإن مجلس الشيوخ يجتمع بهيئة مح ،وطبقاً لذلك      

إليـــه، ويـــرأس جلســــة المحاكمـــة نائــــب الـــرئيس بصـــفته رئيســــاً للمجلـــس، أو الــــرئيس 
  .)3(الاحتياطي لمجلس الشيوخ في حالة تخلف الرئيس

                                                 
، دون تفرقة بين ولايةعضوين عن كل  لعله من نوافل القول، أن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، يتكون من   )1(

ي كل سنتين، ويشترط الدستور ف ثهلاية لمدة ست سنوات ويجدد ثلعدد السكان، ويختارون  مباشرة بواسطة سكان كل و 
العضو أن يكون ثلاثين سنة فأكثر، وأن يكون مواطناً أمريكياً منذ تسع سنوات على الأقل، وأن يكون مقيماً في الولاية 

، الظروف الخاصة بنشأة نظام ازدواج ربيع أنور فتح الباب. د :انظر ).وقت ترشيحه(الانتخابالمرشح بها وقت إجراء 
: وانظر.71م ص 1992-القاهرة-دار النهضة العربية-م الديمقراطية الحديثةفي النظ) نظام المجلسين(الهيئة التشريعية

جامعة -رسالة دكتوراه- محمد هلال الرفاعي، تطور مفهوم نظام المجلسين التشريعين في النظم السياسية المعاصرة.د
  .288ص-م2011- دمشق

 .563ص  - مرجع سابق-...السلطتينحسن البحري، الرقابة المتبادلة بين .د )2(
 .585ص -توراه سبق الإشارة إليها رسالة دك - ... النظام الدستوري أحمد شوقي، الرئيس في.د )3(
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بمجلــــس  الــــوزراءمتحــــدة أنــــاط محاكمــــة أن المشــــرع الدســــتوري فــــي الولايــــات ال ونحــــن نعتقــــد،     
  :ولم ينطها بالمحكمة العليا لأسباب أهمها ،الشيوخ

أن عـــدد أعضـــاء المحكمـــة قليـــل، بحيـــث يكـــون مـــن الســـهل التـــأثير علـــيهم، فـــي حـــين أن عـــدد  -1
  .يدتهمأعضاء مجلس الشيوخ أكثر، ويصعب النيل من حَ 

ة علـى محاكمـة الـوزير، والحكـم عليـه بعيـداً أن مجلس الشيوخ هو الجهة المحايدة الوحيدة القـادر  -2
  .التي قد تجد صداها الواسع في مجلس النواب ؛عن التأثيرات الحزبية

عـــن البـــال، أن مجلـــس الشـــيوخ وإن كـــان التــــأثير  يغيـــبن إلاّ أنـــه وفـــي ذات الوقـــت يجـــب ألاّ       
جانــب القضـائي، وهــذا الحزبـي فيـه أقــل مـن مجلــس النـواب، إلا أنـه يبقــى جهـة سياســية بعيـدة عـن ال

مــا يجعــل المحاكمــة البرلمانيــة ذات طــابع سياســي بحــت، وهــو مــا أدى فــي غيــر قليــل مــن الحــالات 
  .إلى تبرئة المتهم، ونفذ المتهم من عقوبة العزل من المنصب بسبب التركيبة الحزبية

 Williamويليـام دبليـو بيلنـاب"م، اتهم مجلس النواب بالإجمـاع وزيـر الحـرب 1876ففي عام      

w. Belknap " رشـاوى مـن شـخص عينـه الـوزير المـذكور لصـيانة محطـة تجاريـة، ثـم " قبض"بتلقي
ألـف دولار سـنوياً مـن أربـاح المحطـة إلـى  12سمح له بالبقـاء فـي منصـبه، مقابـل قيامـه بـدفع مبلـغ 

  .آلاف سنوياً للوزير المذكور6طرف ثالث، ليقوم بدوره بدفع مبلغ 
وأثنــاء محاكمتـــه أمـــام مجلـــس الشـــيوخ، جـــادل مستشــار بيلنـــاب القـــانوني بـــأن مجلـــس الشـــيوخ لا     

لأنــه اســتقال مــن منصــبه قبــل محاكمتــه، وبالتــالي أصــبح فــرداً عاديــاً،  ؛يملــك الصــلاحية لمحاكمتــه
م أنـه بأنــه يملـك الصــلاحية 1876مــارس 2غيـر أن مجلـس الشــيوخ رفـض هــذه الحجـة، وأعلــن فـي 

الــوزير المــتهم بغــض النظــر عــن اســتقالته، وقــد وافــق علــى ذلــك أغلبيــة أعضــاء المجلــس، لمحاكمــة 
  .وقرر متابعة إجراءات المحاكمة ضده

حيــث لــم  ؛والغريـب أنــه بعــد كـل هــذه التطــورات، أخفــق مجلـس الشــيوخ فــي إدانــة الـوزير بيلنــاب     
حيـث  ؛لـس الشـيوخ الحاضـرينتتحقق الأغلبية المطلوبة للإدانة، وهي أغلبيـة ثلثـي عـدد أعضـاء مج

  .)1(صوتاً  29صوتاً مقابل 37جاء التصويت بأغلبية 
  

                                                 
 .563ص ... حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د )1(
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  »الفرع الثاني«
  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب

  في النظام السياسي الفرنسي 
  

زراء طـــوال عهـــد ســـادت الطبيعـــة السياســـية للهيئـــة المختصـــة بمحاكمـــة الـــو 
الجمهوريــة ب الــذي جــاءم 1958فــي فرنســا، وحتــى فــي دســتور  الجمهوريــات الأربــع

 التعـــديل الدســــتوري بموجــــب القــــانون حتــــى أتــــى واســــتمر الوضــــع هكـــذا،، الخامســـة
 -)1(الســابق ذكــره-م1993تشــرين الثــاني /نــوفمبر 23تــاريخ  1252/93  الأساســي

الدســـتور نــص  حيـــث ؛والــذي أســند محاكمـــة الــوزراء إلــى محكمـــة العــدل للجمهوريــة
ئيــــاً عــــن اأعضــــاء الحكومــــة مســــؤولون جز : " )المعدلــــة( 1-68المــــادة الفرنســــي فــــي

 ،أو جـنح حـين ارتكابهـا ،جنايات والتي تعد ؛الأعمال المرتكبة في ممارسة وظائفهم
تتقيــد محكمــة العــدل للجمهوريــة العــدل للجمهوريــة، و  ةوتكــون محــاكمتهم أمــام محكمــ

وكــذلك العقوبــات المحــددة لهــا، والمنصــوص عليهــا فــي  ،بتعريــف الجنايــات والجــنح
  ".قانونال

عدل للجمهورية من خمسة عشر محكمة التتألف :" 2- 68المادة 
برلمانياً تنتخبهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من بين أعضائهما  12:عضواً 

أو جزئي للمجلسين وثلاثة من قضاة  ،بعدد متساوٍ لكل منهما، بعد كل تجديد عام
  ".وريةمحكمة التمييز على أن يرأس أحدهم محكمة العدل للجمه

وبالرغم من إدخال العنصر القضائي في تشكيل المحكمة، فما زال  ،إلا أنه
، بيـد أن مـا تجـدر الوضع في فرنسا يقوم على محاكمة الوزراء أمام محكمـة خاصـة

ثــــم إفــــراد تســــاؤل حولــــه، هــــو أن منــــاط ، ومــــن آنفــــاً المــــذكورة ملاحظتــــه فــــي المــــادة 

                                                 
  .من هذه الرسالة -71-ص:راجع )1(
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لخاصـــة، وهــــي محكمـــة العــــدل محاكمــــة الـــوزراء أمــــام المحكمـــة ا الاختصـــاص فـــي
  ."ممارسة وظائفه"للجمهورية، هو ارتكاب الوزير الفرنسي لجناية أو جنحة في 

الـواردة فـي " الأعمال المرتكبـة فـي ممارسـة وظـائفهم"وهذا يتضح من عبارة 
، وهنــا يغــدو التســاؤل ملحــاً حــول آنفــاً المــذكورة  68الفقــرة الأولــى مــن المــادة  مســتهل
أم  ،بالوظيفــة الوزاريــة الــوزراءه متصــلاً مــن جــرائم مــا يمكــن عــدّ التمييــز بــين  معيــار

  منفصلاً من تلك الجرائم عن الوظيفة الوزارية؟
و ما  ،ذا التساؤل من استعراض رأي الفقههلابد للإجابة عن  ،وفي الحقيقة

جرى عليه الاجتهاد القضائي في فرنسا، حول معيار التمييز بـين الأعمـال الجرميـة 
  .لك المنفصلة عن الوظيفة الوزاريةوت ،المتصلة

بــــين  فــــي محاكمــــة الــــوزراء اســــتند الفقــــه فــــي توزيــــع الاختصــــاص :رأي الفقــــه :أولاً 
فالأفعال التي  ؛إلى نوع الفعل المرتكب ،المحاكم الجزائية ومحكمة العدل للجمهورية

والتــــي لا تــــدخل فــــي صــــلب مهامــــه الوزاريــــة يُفتــــرض أن تخضــــع  ،يرتكبهــــا الــــوزير
الجزائيـــة العاديـــة، وهنـــا تعتبـــر مـــن الأعمـــال المرتكبـــة خـــارج تأديـــة المهـــام للمحـــاكم 
ـــة لجرائم مـــن نـــوع اســـتغلال النفـــوذ، أو ســـرقة الأمـــوال العامـــة، أو كـــا وذلـــك :الوزاري
  .أو الغش التواطؤ

ــــوزير،   والســــبب هــــو أن الإثــــراء خــــلال الوظيفــــة لا يــــدخل ضــــمن مهــــام ال
ــ علــى المصــلحة العامــة، ليعمــل مــن  كمــؤتمن ؛ى عــن صــفتهوطالمــا أن الــوزير تخلّ

  .أجل غايات خاصة متنافية مع مصلحة المرفق العام الذي يتولى إدارته
فــــإن هــــذا التصــــرف الخــــاطئ الــــذي يرتكبــــه الــــوزير يجعلــــه غيــــر  وبالتــــالي،
وأمــا إذا كــان فعــل الــوزير  ،نشــئ القضــاء الخــاصالتــي مــن أجلهــا أُ مســتحق للحمايــة 
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مبرر القضاء السياسي حاضراً الدولة، فهنا يكون على علاقة مباشرة بتسيير شؤون 
  .)1(بقوة، وبالتالي يكون الاختصاص معقوداً لمحكمة العدل للجمهورية

محكمـــــة الجـــــنح فـــــي  فـــــي حكـــــم أصـــــدرتهف :ما جرى عليه الاجتهاد القضائي :ثانياً 
، Michel Noirفـي قضــية وزيـر التجـارة الفرنسـية  م20/4/1995بتـاريخ  بـاريس،

فقــط الأعمــال المرتكبــة فــي ممارســة الوظيفــة الوزاريــة، ولــيس " حكمــة أناعتبــرت الم
 68وأن المـادة  في اختصاص محكمة العدل للجمهوريـة،الأعمال المنفصلة، تدخل 

  .)2("قضائي امتيازٍ  من الدستور تهدف إلى حماية الوظيفة الحكومية وليس إنشاءَ 
 ،ضــــاء العــــدليالعــــودة إلــــى نظريــــة توزيــــع الاختصــــاص بــــين الق ثــــم تكــــرس

 Carignonومحكمة العدل للجمهورية، في قـرار محكمـة التمييـز فـي قضـية الـوزير 
، Grenobleالذي لوحـق بسـبب دوره فـي تلـزيم عقـد امتيـاز ميـاه الشـرب فـي مدينـة 

وفي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن الأفعال الجرميـة التـي ترتكـب أثنـاء ممارسـة 
زير أمــام محكمــة العــدل للجمهوريــة، هــي الأفعــال والتــي تبــرر محاكمــة الــو  ،الوظيفــة

 التي ترتبط مباشرة بالوظيفة الوزارية أي التي تكون على علاقة مباشرة بإدارة شؤون
  .وتدخل ضمن اختصاص الوزير ،الدولة

، الــذي م1997، عــام Michel Noirوفــي قضــية وزيــر التجــارة الفرنســية 
يـة مــن مصــدر مشـبوه، والمســاهمة فــي اتهـم بارتكابــه جريمــة الانتفـاع مــن أمــوال متأت

ــــأموال شــــركة  ــــرت محكمــــة  Kisارتكــــاب جريمــــة إســــاءة التصــــرف ب الفرنســــية، اعتب
لم يكن ناتجـاً بصـورة  Michel Noirالنقض، أن الفعل الجرمي الذي ارتكبه الوزير 

مرتكبــــاً بمعــــرض قيامــــه بهــــذه يعــــد  وإنمــــان ممارســــته لوظائفــــه الوزاريــــة، مباشــــرة عــــ
  .الوظائف

                                                 
  .101ص  -مرجع سابق -...عصام نعمة إسماعيل، محاكمة الوزراء )1(
  .100ص  -مرجع سابق - ...اعيل، محاكمة الوزراءعصام نعمة إسم )2(
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ن صــــلاحية ملاحقــــة ومحاكمــــة فاعــــل هــــذه الجريمــــة تعــــود للقضــــاء لــــذا فــــإ
 ؛العــادي، ولا يــدخل فــي صــلاحية محكمــة العــدل للجمهوريــة ســوى الأفعــال الجرميــة

وتكون ناتجة بصورة مباشرة عن ممارستهم لوظائفهم الوزارية،  ،التي يرتكبها الوزراء
  .وليس تلك المركبة بمعرض قيامهم بهذه الوظائف

تقلــيص الامتيــاز الــذي يتمتــع بــه  لجهــة ضــافيةالاجتهــاد خطــوة إذا وشــكل هــ
كمـــا يقـــرر مـــة أمـــام محكمـــة العـــدل للجمهوريـــة، أعضـــاء الحكومـــة مـــن أجـــل المحاك

والتـي ترتكـب خــلال  ،أن الأعمـال الوزاريـة المرتبطـة مباشــرة بشـؤون الدولـة الاجتهـاد
صـلاحية محكمـة مـن هي وحـدها  ة،م الوزارية بالمعنى الحصري للكلمممارسة المها

، مستبعداً بذلك حتى الجرائم المرتكبة في معرض ممارسة الوظيفـة العدل للجمهورية
  .)1(الوزارية

هــــا فــــي أن أحــــد عبمناســــبة دعــــوى تــــتلخص وقائثــــم قــــررت محكمــــة الــــنقض، 
 -هكان قد وجّ ) ون الاجتماعيةؤ العمل بوزارة الش ونؤ وهو وزير مختص بش(الوزراء 

انتقـــادات حـــادة إلـــى الأحكـــام التـــي أصـــدرها القضـــاء  -ةالإذاعيـــعبـــر أحـــد البـــرامج 
فأقامــــت نقابــــة القضــــاة دعــــوى أمــــام ض المنازعــــات الانتخابيــــة، عــــبشــــأن ب الإداري

مـــن  226/ م( ضـــد الـــوزير بتهمـــة التعـــدي علـــى ســـلطة القضـــاء ) محكمـــة الجـــنح(
إلــى نــص  اســتناداً ختصــاص بمحكمــة الجــنح الافــع الــوزير بعــدم د). قــانون العقوبــات

ـــــه أمـــــام المحكمـــــة القضـــــائية  68/م ـــــي توجـــــب أن تكـــــون محاكمت مـــــن الدســـــتور الت
، ولكــــن المحكمــــة رفضــــت الــــدفع، فاســــتأنف الحكــــم )قبــــل التعــــديل الدســــتوري(العليــــا

ــــب ــــدفع، فــــرفض رئــــيس الاســــتئناف بــــدوره الطل ثــــم طعــــن فيــــه  ،الصــــادر بــــرفض ال
  .القرار من جانب محكمة النقض يفألغ ،بالنقض

                                                 
- دار العلم للملايين-الطبعة الثانية -نقولا فتوش، مسؤولية الوزير وأصول محاكمته. المحامي الدكتور )1(

  .59ص -م 2001-بيروت
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لـى محكمـة اسـتئناف بـاريس التـي رفضـت مـرة أخـرى وأحيل الأمر من جديد إ
وأيدت الحكم وأبقت بقرارها الصادر فـي أول فبرايـر  ،بدى من جانب الوزيرالدفع المُ 
إلـــى أن الوقـــائع المطروحـــة لـــم يرتكبهـــا الـــوزير  علـــى اختصاصـــها اســـتناداً  م1985

  .عن الوظيفة الوزارية منفصلاً  ولكنها تشكل عملاً  ،لقة بوظيفتهعمت
محكمـة الـنقض مـع وجهـة نظـر  شافلـم تتمـ ،هذا الحكم بـالنقضفي  عنثم ط

وحددت الجـرائم المتعلقـة بأعمـال الوظيفـة بتلـك المتصـلة بالوظيفـة  ،قضاة الموضوع
واســتندت فــي قضــائها إلــى الفقــرة  ،أو غيــر مباشــر ،الوزاريــة للفاعــل بطريــق مباشــر

والـوزير مــن  -كومـة الح( مـن الدسـتور التـي تـنص علـى أن  20الأولـى مـن المـادة 
  ).تحدد وتوجه سياسة البلاد -بين أعضائها 

، وزيـــراً ه إلا بوصـــف ،الإذاعـــيدع للحـــديث مـــن خـــلال البرنـــامج فـــالوزير لـــم يُـــ 
والانتقادات التي وجهها كانت تتعلق بالانتخابات المحلية التـي تهـم الحيـاة السياسـية 

ر المـتهم لا يمكــن وخلصـت محكمــة الـنقض إلــى أن مـا صــدر عـن الــوزي. فـي الــبلاد
  .)1(عن أعمال وظيفته النظر إليه باعتباره خارجاً 

 )2(أنه كثيراً ما يدق الأمـر أثنـاء التمييـز بـين الـوزير والـوزارة ،والرأي عندي 
عمـــل التـــي يرأســـها، ســـواء مـــن الناحيـــة الإداريـــة أم السياســـية، وأن التـــذرع بحمايـــة ال

لته تـــؤدي إلــى عرقلـــة ءكانـــت مســا لة الــوزير، إذاالــوزاري قــد تـــؤدي إلــى عـــدم مســاء
وزير، بــالرغم مــن كــون الفعــل الآثــم ممــا يخــرج عــن نطــاق العمــل الــوزاري، كــعملــه 

  .ويدخل في نطاق الفعل الشخصي
وزاري يخــرج عــن نطــاق وزارتــه، ويــدخل فــي  كمــا أن ارتكــاب الــوزير لجــرم
لمحاكمتــــه أمـــــام محكمــــة العـــــدل  -كمــــا نـــــرى-نطــــاق وزارة أخـــــرى، لا يعــــد مســـــوغاً 

                                                 
  336ص- مرجع سابق- ...عبد العظيم مرسي وزير، الجوانب الإجرائية. الدكتور )1(
هو الحقيبة الوزارية التي يرأسها  -في هذا الموضع –المقصود بالوزارة غني عن البيان هنا، أن  )2(

  .أو رئاسة مجلس الوزراء ،الوزير، وليس الوزارة بمعنى الحكومة
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لأن الغايـــة مـــن الحصـــانة الإجرائيـــة  ؛لجمهوريـــة، بـــل يحـــاكم أمـــام المحـــاكم العاديـــةل
   .المقررة للوزير، هي حماية العمل الوزاري في حدود وزارته

وتأسيســاً علــى أن محاكمــة الــوزير أمــام محكمــة خاصــة هــي فــي فرنســا  ثــم،
ــــوزير، وإنمــــا تحصــــيناً للعمــــل ا ــــازاً لل ــــيس امتي ــــة، ل لــــوزاري محكمــــة العــــدل للجمهوري

انطلاقــاً مــن ذلــك يجــب و والوظيفــة الوزاريــة، فهــي حصــانة موضــوعية ليســت ذاتيــة، 
 ؛أن يكون الجرم المرتكب من قبل الوزير :الحالة الأولى ؛التمييز بين حالات ثلاث

ة بطبيعتــه، وفــي هــذه الحالــة تكــون محاكمــة الــوزير ممــا يــدخل فــي الأعمــال الوزاريــ
  .أمام محكمة العدل للجمهورية

أن يكون الجرم المرتكب مـن قبـل الـوزير لـيس مـن صـلب  :لحالة الثانيةوا 
أن  :والحالـة الثالثـةنظراً لذاتية الفعل الجرمـي بحـد ذاتـه،  ؛ممارسة الوظيفة الوزارية

يكــــون الجــــرم المرتكــــب مــــن قبــــل الــــوزير ممــــا لا يعــــد مــــن قبيــــل الأعمــــال الوزاريــــة 
ر أمـــام المحـــاكم العاديـــة، ويكـــون وفـــي الحـــالتين الأخيـــرتين يحـــاكم الـــوزي بطبيعتهـــا،

  .الاختصاص للقضاء الجزائي العادي
أننــا إذا عــدنا إلــى أحكــام القــانون الإداري، نجــد  ،و يؤكــد هــذا الاســتخلاص

الإدارة إذا اتخـــذت قـــرارات أو قامـــت بتصـــرفات افتأتـــت بهـــا علـــى حقـــوق الأفـــراد  أن
الإداري تعتبــر هــذه  مجــاوزة بــذلك اختصاصــها المحــدد، فــإن المبــادئ العامــة للقــانون

، ماديـــة تشـــكل اعتـــداء، وتخـــرج عـــن اختصـــاص القضـــاء الإداري واقعـــةالتصـــرفات 
  .)1(ويخضع لاختصاص المحاكم العادية

وهكذا إذن، تختص محكمة العدل للجمهورية في فرنسـا بمحاكمـة الـوزراء   
 هنـا لابـد مـن التسـاؤلو  عن الجنايات والجنح التـي يرتكبونهـا أثنـاء ممارسـة مهـامهم،

عــن تشــكيل هــذه المحكمــة، مــن حيــث عــدد العناصــر السياســية نســبة إلــى العناصــر 
                                                 

- منشورات جامعة دمشق-الطبعة الرابعة-)الجزء الثاني(عبداالله طلبة، مبادئ القانون الإداري.د )1(
  .268و267ص-م2000
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، وهــذا مــا ســيتم عرضــه ؟وكيفيــة المشــاركة فيهــاالقضــائية؟ ورئاســة هــذه المحكمــة؟ 
  :وفق ما يلي

  :أحكام العضوية في محكمة العدل للجمهورية: أولاً 
هم ثلاثة من ،عضواً  عشرخمسة تتشكل محكمة العدل للجمهورية من 

ينتخب  ،)تة أعضاء من كل مجلسبمعدل س(ثنا عشر عضواً برلمانياً او  ،قضاة
ويفوز  ،النواب الأعضاء في محكمة العدل للجمهورية من النواب، بالاقتراع السري

وينتخب مع كل  ،كل من حصل على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين
  .عضو أصيل عضواً رديفاً 

لعدل للجمهورية فينتخبون لمدة ثلاث سنوات وأما القضاة أعضاء محكمة ا
من بين القضاة الأعلى درجة لدى محكمة التمييز، ويسمى واحداً منهم وفقاً لذات 

ويكون لكل عضو عضواً رديفاً ينتخب  ،الشروط رئيساً لمحكمة العدل للجمهورية
  .)1(وفقاً لذات الشروط

ي الحالات تنتهي ولاية النواب أعضاء محكمة العدل للجمهورية فو 
   :)2(التالية

في ذات الوقت الذي تنتهي فيه ولاية الجمعية الوطنية، أو عند التغيير الجزئي  -1
  .لمجلس الشيوخ، وفقاً للمجلس الذي ينتمي إليه العضو

 :، أيأو إلى مجلس الشيوخ ،معية الوطنيةعندما لا يعودوا منتمين إلى الج -2
  .عندما تزول عنهم الصفة البرلمانية

  .في حالة الاستقالة الطوعية -3
  
  

                                                 
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93 رقم نونالمادة الأولى من القا )1(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93م قمن القانون ر  السابعةالمادة  )2(
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  :ال المحكمةـالمشاركة في أعم: ثانياً 
يقسم أعضاء محكمة العدل للجمهورية من النواب، اليمين أمام المجلس 

فظة على إنجاز مهامهم بأمانة ودقة، والمحا: ويكون قسمهم على ،الذي اختارهم
اة الجديرين وأن تكون تصرفاتهم مثل تصرف القض ،سرية المداولات والتصويت

   .)1(والصادقين
سات والمداولات يلتزم أعضاء محكمة العدل للجمهورية بالمشاركة في الجل

وفي حالة الغياب غير المبرر بسبب جدي، تجري إقالة العضو  ،التي يدعون إليها
أو بناءً  المتغيب من قبل محكمة العدل للجمهورية، والتي تفصل فيه سواء تلقائياً 

  .)2(ويجري استبدالهم وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون ،العامعلى طلب المدعي 
يحق لكل عضو في محكمة عدل الجمهورية، أن يطلب تنحيته لأحد كما  

وتفصل المحكمة في طلب ، الأسباب المنصوص عنها في قانون الأصول الجزائية
  .)3(التنحي عند افتتاح جلساتها وقبل البدء بالمناقشات

ى لغير الأسباب المنصوص عنها انون لعضو المحكمة أن يتنحّ وأجاز الق 
التي دفعته للتنحي، على أن  ؛ن الأسبابفي قانون الأصول الجزائية، بشرط أن يبيّ 

  .)4(تفصل محكمة العدل للجمهورية بهذا الطلب
رد عضو محكمة العدل للجمهورية أو وجود موانع مؤقتة لأحد  في حال و

وأما في حالة الوقف النهائي لأحد  ،الردفاءالأعضاء  الأعضاء، يحل مكانه أحد
إذا حل و  ،عضواً أصلياً مكانهالأعضاء الأصيلين خلال مدة ولايته يصبح الرديف 

العضو الرديف مكان الأصيل، أو إذا منع العضو الرديف من عمله بصورة مؤقتة 

                                                 
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93المادة الثانية من القانون رقم  )1(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  الثالثةالمادة  )2(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  الرابعةالمادة  )3(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  252/93م رقالقانون  الخامسة منالمادة  )4(
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هذا عنها في أو نهائية، فيتم استبداله بعضو آخر ينتخب وفقاً للشروط المنصوص 
   .)1(وإذا كان من القضاة، فيُنتخب لمدة الولاية المتبقية القانون،

، أن المشرع الفرنسي و إن كان أفلح أخيراً في إدخال العنصر يبدو لناو 
لأنه جعل  ؛القضائي في تشكيل محكمة الوزراء، إلا أنه أدخله بصورة خجلة

، وهذا من شأنه أن يسبغ الأغلبية العظمى في تشكيل المحكمة للعنصر السياسي
 س السياسيفَ على عملية المحاكمة الن.   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  السادسةالمادة  )1(
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  »الفرع الثالث«
  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب 
  في النظام السياسي المصري والسوري 

  

  :تمهيد وتقسيم
 ؛والسوري إلى القانون ،أحال الدستور في كل من النظام السياسي المصري  

كان قانون محاكمة لما و فيما يتعلق بتحديد الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، 
هو الواجب  - الصادر زمن الوحدة السورية والمصرية- م1958لعام  79الوزراء رقم 

 وفق ما مة الوزراء سيتم عرض تشكيل هيئة محكف، في كل من النظامين التطبيق
ي كل من النظام السياسي المصري فالمذكور، جرى عليه قانون محاكمة الوزراء 

  :وفق التقسيم التالي ،والسوري
  .في النظام السياسي المصري  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب:الغصن الأول
  .في النظام السياسي السوري الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب:الغصن الثاني
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  »الغصن الأول«
  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب

   المصري النظام السياسيفي  
  

  :تمهيد وتقسيم
غني عن البيان، أن دراسة الهيئة التي تختص بمحاكمة الوزراء، تستلزم   

الاختصاصات : التشكيل العضوي هذه الهيئة، والثاني: دراسة من جانبين؛ الأول
  :التي تنهض بها، وهو ما سيتم عرضه وفق البندين التاليين

  .الوزراء لمختصة بمحاكمةتشكيل الهيئة ا :البند الأول
  .محكمة الوزراء اختصاصات: البند الثاني

  »البنـد الأول«
  الوزراء محاكمةتشكيل الهيئة المختصة ب

  

م على 1958لعام  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  الأولى نصت المادة
ستة منهم  ،عشر عضواً  اثنيشكل من ى محاكمة الوزراء محكمة عليا تُ تتولّ  «أن

وستة من مستشاري محكمة  ،يختارون بطريق القرعة ،اء مجلس الأمةمن أعض
يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى  ،ومحكمة التمييز ،النقض

  .إقليمفي كل 
والمستشارين  ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة  

قيام مانع منه يحل  أووفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين ، بصفة احتياطية
 إذا وأكبر الأعضاء سناً  كان من المستشارين إذامحله أقدم الأعضاء الاحتياطيين 
ويرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة  ،كان من أعضاء مجلس الأمة

  .»والأقدمية
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طريقة حلول  م1958لسنة  79نت المادة الثانية من القانون كما بيّ   
أو قيام  ،محل الأعضاء الأصليين في حالة غيابهم طيينالاحتياأعضاء المحكمة 

بأن قضت بجلوس الأعضاء  الاحتياطيينجلوس الأعضاء  تبت أيضاً ور  ،مانع بهم
حتى يكونون في موضع يسمح لهم بمتابعة  ،في جانب يخصص لهم الاحتياطيين

ن أي من الأعضاء الأصليي منهم محل  أي  بحيث لا يؤدي حلولُ  ،أعمال المحكمة
  .إلى وجود حاجة لإعادة الإجراءات من جديد

وبطبيعة التغيّر في المؤسسات الدستورية نتيجة تغير النظام الدستوري   
الذي صدر في ظله قانون محاكمة الوزراء السابق ذكره، والعمل بموجب  ؛المصري
م، فإن مجلس الشعب الذي جاء فيه الدستور الأخير حل محل 1971دستور 

 .آنفاً المذكورة  ،ذكور في المادة الأولىمجلس الأمة الم
م اختصـــــاص 1958لعـــــم  79أســـــند قـــــانون محاكمـــــة الـــــوزراء رقـــــم إذن، فـــــ  

مـن كــل  وقــانونيين ،سياسـيين تشــكل مـن أعضــاء محاكمـة الــوزراء إلـى محكمــة عليـا
: الأول لات؛تسـاؤ  ةثلاثـ والمصـري، وهـذا التشـكيل أثـار لـدينا ،لسـوريمن الإقليمين ا

أن و المحكمــــة، بعــــد الانفصــــال بــــين ســــوريا ومصــــر، خاصــــة  يتعلــــق بمصــــير تلــــك
حـول كـون عضـوية المحكمـة  :الثـانيو الأعضاء مـن الإقليمـين السـوري والمصـري؟ 

حــول توقيــت تشــكيل المحكمــة، فهـــل  :الثالـــثو  تضــم أعضــاء سياســيين وقــانونيين؟
أم  -تشـكل بصـورة دائمـة :أي-تشكل بصـورة مسـبقة علـى إحالـة الـوزراء أو اتهـامهم

  ها تشكل بعد صدور قرار الإحالة أو الاتهام؟ وما تأثير ذلك على المحاكمة؟أن
  :وسنعالج كل تساؤل على حدة

ضاء من الإقليمين السوري والمصـري فـي تشـكيل التساؤل المتعلق بجمع أع: أولاً 
  :محكمة الوزراء

 ضرورة أن لجهةوجاء هذا التشكيل تلبية من المشرع القانوني ، لمقتضيات الوحدة  
  .تجمع المحكمة في عضويتها بين أعضاء من الإقليمين
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حول  وقضائي ، حدث جدل فقهيوبعد الانفصال السوري عن دولة الوحدة
الوزراء، على النحو الذي نص عليه في قانون محاكمة  ،إمكانية تشكيل المحكمة

فالبعض رأى أن هذه المحكمة يمكن أن تشكل دون الأعضاء السوريين مستعيضاً 
نسف  إلى )1(البعض الآخر نفس الدرجة، وانتهى أعضاء مصريين منعنهم ب

   .من حيث وجوده القانوني أصلاً بعد الوحدة م1958قانون محاكمة الوزراء لعام 
إلى  م1977عندما اتجهت النية في عام وقدّر للقضاء أن يقول كلمته  

رئيس  محمد عبداالله مرزيان نائب :تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من السيد
أحمد سلطان وزير  :والسيد ،ووزير التجارة الخارجية الأسبق ،مجلس الوزراء

وآخرين لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم جنائية أثناء  ،الطيران المدني الأسبق
مؤسسة  خسائروهي القضية المعروفة بقضية  ،وبسببها ،تأدية أعمال وظائفهم

قرض مع الولايات المتحدة  وعقد ،وبصفقة طائرات البوينج ،مصر للطيران
  .مليون دولار 60الأمريكية بمبلغ 

أرســــل الســـــيد وزيــــر العـــــدل إلــــى الســـــيد رئـــــيس  م1977فبرايـــــر  2وبتــــاريخ 
لسنة  79المحكمة الدستورية العليا بشأن طلب تفسير المادة الأولى من القانون رقم 

مّـا إذا كـان وع ،الخاصة بتشكيل المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء م1958
مــن ســتة مــن هــذه  جــائزاً اختيــار ســتة مــن مستشــاري محكمــة الــنقض المصــرية بــدلاً 

حيـث أصـبح  ؛كما يقض بذلك نص هذه المـادة ،ومحكمة التمييز السورية ،المحكمة
تشكيلها على النحو المتقدم بعد انفصال سوريا من دولـة الوحـدة، وقـد انتهـت  اً متعذر 

 قرارها إلى أن المحكمـة تُشـكل مـن سـتة مـن مستشـاريالمحكمة الدستورية العليا في 
  :النقض المصرية فقط، وأقامت قراراها على الأسانيد التالية محكمة

                                                 
  .103راجع ما سبق من هذه الرسالة ص )1(



                    .زراء وإجراءات المحاكمةالحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للو :الباب الثاني
 .النظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية للوزراء وتطبيقاتها: الفصل الثاني

281 

قــد نــص فــي  م1958أن دسـتور دولــة الوحــدة بــين مصــر وسـوريا الصــادر ســنة  -1
الباب الخامس منه على بقاء التشريعات المعمول بها فـي الإقليمـين سـارية المفعـول 

  .ل الإقليمي المقرر لها عند إصدارهافي المجا
ــــة -2 لدســــتور  اســــتناداً (وهــــو الجمهوريــــة العربيــــة المتحــــدة ،عــــدم تغييــــر اســــم الدول

مما يجعل اسـتمرار العمـل بالقـانون المـذكور تطبيقـاً للمبـدأ  ؛بعد الانفصال) م1964
ذلك وكـ ،ن انفصال جزء مـن إقلـيم الدولـة لا يـؤثر فـي القـوانين السـارية فيهـاإ :القائل

وذهبــت إلـــى نفــس الـــرأي محكمــة الـــنقض  ،)1(نتيجــة للعمــل بأحكـــام الميــراث الـــدولي
  .)2(صراحة

ن كانــت أحســنت لــئ، أن المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر، ويبــدو لنــا
م، إلا أنهـــا 1958لعـــام  79الاســـتدلال عنـــدما قـــررت الوجـــود القـــانوني للقـــانون رقـــم 

ن فقط، تطاولت على النص القـانوني عندما أفتت بجواز القصر على قضاة مصريي
 شـكل محكمـة الـوزراء مـن المادة الأولى جاء واضحاً لا لـبس فيـه، بـأن تُ  ذاته، فنص

هـو المعنـى  هـي الألفـاظ التـي تتعـدد دلالتهـا؟ ومـا فـأينأعضاء سوريين ومصريين، 
، وأن مـــا )3(لا مبـــرر أصـــلاً لطلـــب التفســـير :وبالتـــالي الآخـــر الـــذي يحتملـــه الـــنص؟

                                                 
قضائية عليا الصادر  8لسنة  1طلب التفسير رقم المصرية  راجع قرار المحكمة الدستورية العليا )1(

العدد الثاني  ،منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة السنة الثانية والعشرين م16/4/1977بجلسة 
وللتعمق في أحكام الميراث ، )مشار إليه سابقاً (25و  124و  114م ص 1978يونيو  -يلبر أ

منشورات الحلبي - الطبعة الخامسة-محمد المجذوب، القانون الدولي العام.د :يراجع، الدولي
محمد عزيز شكري، مدخل إلى القانون الدولي .د: وانظروما بعدها، 283ص  -م2004-الحقوقية

فؤاد شباط، .د:روانظوما بعدها،  175 ص-م2001-منشورات جامعة دمشق-الطبعة الثامنة-العام
  .وما بعدها 245ص -م1962-جامعة دمشق -الطبعة الرابعة -الحقوق الدولية العامة

والمنشور  م1979يونيو  21قضائية الصادر بتاريخ  41لسنة  1058راجع الحكم في الدعوى رقم  )2(
 ).ص   مشار إليه (22-20م ص 8/7/1985الصادر بتاريخ  بمجلة الأهرام الاقتصادي بعددها

 .1الهامش رقم -610ص  - مرجع سابق -فتحي فكري، القانون الدستوري.د: هذا الرأي في تفاصيل راجع )3(



                    .زراء وإجراءات المحاكمةالحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للو :الباب الثاني
 .النظام الإجرائي للمسؤولية الجنائية للوزراء وتطبيقاتها: الفصل الثاني

282 

لـم  لِمـا بتفسـيرها تعـديلاً تصـدّت  هـو أنهـا ه المحكمة الدستورية العليا في مصـر،فعلت
ت بذلك قاعـدة جديـدة، وهـو مـا لا يسـوغ لهـا ضعو ، ففي النص المُفسَر يكن موجوداً 

وتــدخلاً فــي أعمــال الســلطة التشــريعية، وهــو مــا يأبــاه مبــدأ  ،قانونــاً، بــل ويعــد افتئاتــاً 
  .الفصل بين السلطات

ولـيس  ،، أن قانون محاكمة الوزراء كان بحاجة إلى تعديلالأمر كل ما في
ليتســنى تطبيقــه، وهــو مــا يجــب علــى المشــرع المصــري فعلــه، بــأن يعــدل  إلــى تفســير

   .القانون المذكور لجانب تشكيل المحكمة
  :التساؤل المتعلق بالتشكيل السياسي والقضائي للمحكمة: ثانياً 

تشكيلاً يجمع لتشكيل المحكمة ة الدافع ، وإن كنا ندرك سلامإلى أننا نشير
حاكم تدخل أن عمل الوزير الذي قد يُ ب والمتمثل وقضائيين، ،بين أعضاء سياسيين
بعضها  ،ويخضع قراره إلى النظر في مجموعة من البدائل ،فيه اعتبارات سياسية

لتتمكن  ؛مما يستلزم وجود عنصر سياسي في المحكمة ،سياسي وبعضها قانوني
أن إدخال العنصر السياسي  :، بمعنىقدير ما اتخذه الوزير من قراراتمن حسن ت
  .وذاتية الجرم الوزاري ،ه طبيعة العمل الوزاريتأمر استلزم

بين العنصرين السياسي دوافع هذه المساواة حول  إلا أننا نتساءل
ير من ترجيح الجانب وما الض  والقضائي في هيئة قضائية من حيث الأصل؟

ما أننا نتحدث عن مسؤولية جنائية للوزراء، وأنه كان يكفي لحسن القضائي؟ سي
س القضائي وزن الجرائم الوزارية إدخال عنصر سياسي، ولكن مع الحفاظ على النفَ 

  .في تشكيل المحكمة، بأن يكون الرجحان فيه للجانب القضائي
- إذا تذكرنا أن بعض دساتير مصر السابقة يقوي هذا الاستخلاص،

كانت تغلب الجانب القضائي في الهيئة المختصة -م1930وم، 1923دستوري 
من دستور  67بمحاكمة الوزراء بصورة واضحة، وعلى ذلك نصت كلاً من المادة 

يؤلف مجلس الأحكام المخصوص «:م بأن1930م، وما يقابلها من دستور1923
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ء ومن ستة عشر عضواً، ثمانية منهم من أعضا ،من رئيس المحكمة الأهلية العليا
، فلماذا إذاً هذا الانتكاس )1(»...، وثمانية من قضاة تلك المحكمةمجلس الشيوخ

  والترجيح السياسي في تشكيل هيئة المحكمة؟ ،التشريعي
  متى تشكل محكمة الوزراء؟: ثالثاً 

م، 1958لعام  79من قانون محاكمة الوزراء رقم  11نص المادة لطبقاً 
أو  ،أو الاتهام من رئيس الجمهورية ،فالمحكمة تشكل بعد صدور قرار الإحالة

 اه أن تشكيل المحكمة سيكون بصورة لاحقة على الإحالة مجلس الشعب، وهذا مؤد
  .الاتهام أو

 ؛، أن هذا التوقيت اللاحق من شأنه أن يؤثر على حيادية المحكمةونرى  
لأنه يفتح احتمال أن يتم اختيار الأعضاء من الحزب الذي ينتمي إليه الوزير 

 ؛لمتهم، ولذا يكون من الأفضل والأوجب مسايرة التشريع الفرنسي في هذا الاتجاها
  .)2(بصورة دائمة - كما مر معنا- حيث تشكل المحكمة في فرنسا

ويقوم  ،في دار محكمة النقض بالقاهرةإلى أن مقر المحكمة  أخيراً، ونشير
  .)3(قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا

  »لثانيالبند ا«
  في مصر الوزراء محكمةاختصاصات 

  

التي تقع من  ؛إذا كان من المتفق عليه أن محكمة الوزراء تختص بالجرائم
محكمة  تنفردهل  :عليه هو مختلفالأو بسببها، ف ،الوزراء أثناء تأدية وظائفهم

، في النظر بهذا النوع من الجرائم؟ بمعنى هل تسلب )المحكمة العليا(الوزراء
                                                 

  .83ما سبق ص :راجع )1(

   .من الدستور الفرنسي -المعدلة-الفقرة الثانية 68راجع وقارن المادة  )2(
 .م1958لسنة  79الرابعة من القانون رقم  المادة )3(
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العليا اختصاص المحاكم العادية في النظر في الجرائم عموماً؟ أم أن  المحكمة
  المحكمة العليا الاختصاص في النظر بهذ الجرائم؟ تشاركالمحاكم العادية 

  :لابد من عرض الاتجاهين، وفق التالي ،للإجابة عن تلك الأسئلة
منهم أثناء  محكمة الوزراء  بالجرائم التي تقع يرى أن اختصاص: )1(الاتجاه الأول
أو بسببها، لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها في النظر في  ،تأدية وظائفهم

وتلك  ،تلك الجرائم، دون تفرقة بين الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
، عليها في قانون محاكمة الوزراء، وبهذا الاتجاه أخذت محكمة النقضالمنصوص 

نفراد المحكمة العليا ااكمة الوزراء لم ينص على أن قانون مح إلى مستندة في ذلك
  .)2(دون غيرها للفصل في هذه الجرائم

                                                 
دار الفكر -الطبعة الثالثة-الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق الإجراءاترؤوف عبيد، مبادئ .د )1(

  559ص -م1986-القاهرة-العربي
أن قضاء محكمة النقض استقرّ على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة  :واستندت محكمة النقض فيما ذهبت إليه على ما يلي )2(

، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية، لا تسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في نظر تلك ...الجرائم، إلا ما استثني بنص خاص
جريمة معاقباً مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها، ويستوي في ذلك أن تكون ال الجرائم

على ذلك عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص؛ إذ لو أراد المشرع أن يقتصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص 
بدوائر المواد المدنية،  من قانون السلطة القضائية سالف الذكر؛ التي أناطت) 83(صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة، من ذلك المادة 

الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية، والوزارية المتعلقة ) دون غيرها(والتجارية بمحكمة النقض 
ة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بشؤونهم، وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات، والمعاشات والمكافآت، كما نصت الماد

  .بالفصل في المسائل التي حددها) دون غيرها(م على اختصاص محاكم مجلس الدولة 1972لسنة  47بالقانون رقم 
ية على دستورية على أن تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائ) 170(وقد أكد الدستور ذاته هذا المفهوم عندما نص في المادة          

وكان هذا ) تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا(قد قضت بأن  م1958لسنة  79ونظراً لأن المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء رقم . القوانين واللوائح
الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء تأدية  القانون أو أي تشريع آخر جاء خلواً عن أي نص بإفراد هذه المحكمة العليا دون غيرها بالاختصاص ولائياً بنظر

مها القانون العام أم تلك التي نص عليها ا لسنة  79لقانون رقم وظيفتهم أو بسببها، ومن ثم فإن محاكمة الوزير عما يقع منه من جرائم سواء تلك التي يُجر
ا المحكمة الخاصة التي نص عليها القانون سالف الذكر فإنها تشاركها في م تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة، أم1958

المحاكم العادية فإن ما اختصاصها دون أن تسلبها إيّاه، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية أمام 
كانا يشغلان ... الجنايات ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن كلاً من المطعون ضدهما اختصاص محكمةذهب إليه الحكم المطعون فيه من قضائه بعدم 

  .منصب وزير في تاريخ ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
  .سابق الإشارة -المنشور بمجلة الأهرام -م1979حكم محكمة النقض :راجع*      
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ــاني يــذهب إلــى أن اختصــاص المحكمــة العليــا بــالجرائم الواقعــة مــن : )1(الاتجــاه الث
، هــــو اختصــــاص مطلــــق مقصــــور عليهــــا، أو بســــببها ،تأديــــة وظــــائفهمالـــوزراء فــــي 

، وأيضـاً وجـد هـذا الـرأي مؤيـداً ذه الجـرائمتحجب معه ولاية المحاكم العاديـة بشـأن هـ
  .له في القضاء، فقد أيدت المحكمة الدستورية العليا في مصر هذا الرأي

رأى أنـه هـذا الاتجـاه، و  -بحـق-الرأيَ الأخير )2(جانبٌ من الفقهوكذلك أيّد  
القـانون الاختصـاص بنظـر طائفـة معينـة مـن  مع وجود هيئة قضائية خاصة خولهـا

يستقيم القول بمشاركة المحاكم الجناية الأخرى لها في هذا الاختصـاص  الجرائم، لا
فـإذا  ،)وحـدها دون غيرهـا(مـن عبـارة  لمجرد أن النص على اختصاصها جـاء غفـلاً 

بحسـب -فهـذا المعنـىلأنهـا تفيـد معنـى القصـر،  ؛كانت الحاجة إلى مثل هذه العبارة
  :ور أهمهامستفاد من عدة أم -الرأي المذكور آنفاً 

ن تقريـــر الاختصـــاص بمحاكمـــة الـــوزراء عمـــا يقـــع مـــنهم مـــن جـــرائم فـــي تأديـــة إ -أ
دعــت إليــه اعتبــارات تتعلــق بطبيعــة هــذه الجــرائم بصــفة  ،وظــائفهم لمحكمــة خاصــة

والطـــابع الخـــاص الـــذي يميـــز مســـؤوليتهم عنهـــا علـــى النحـــو الـــذي ســـبق  ،مرتكبيهـــا
صـاص المشـترك لنظـر وفي القول بالاخت ،تفصيله في مواضع عدة من هذه الدراسة
  .هذه الجرائم التفات عن هذه الاعتبارات

فـراد قضـاء خـاص بمحاكمـة الـوزراء عـن الجـرائم التـي تقـع مـنهم فـي تأديـة إإن  -ب
للـوزراء لا يسـوغ  إجرائيةأعمال وظائفهم تقف وراءه رغبة المشرع في توفير ضمانة 

د منهــــا الاختصــــاص العبــــارة التــــي يســــتفا إيــــرادد أن المشــــرع أغفــــل لمجــــرّ  ؛إهــــدارها
فالمـــادة . خاصـــة إذا كـــان هـــذا المعنـــى مســـتفاد مـــن غيرهـــا ،المطلـــق لهـــذه المحكمـــة

مـن الدسـتور فـي شـطرها الأخيـر علـى  160المـادة حيـث تـنص  ،مستفاد مـن غيرهـا
                                                 

  .372ص  -مرجع سابق -...العظيم مرسي وزير، الجوانب الإجرائيةعبد.د )1(
  .374 ص -مرجع سابق-...عبدالعظيم مرسي وزير، الجوانب الإجرائية.د )2(
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علـــى الوجـــه ... المحكمـــة وضـــماناتها وإجـــراءاتوتكـــون محاكمـــة الـــوزير  ...« :أنـــه
علـى  م1958لسـنة  79الأولى من القانون رقم كما نصت المادة  ،»المبين بالقانون

تكــون  " ، فاســتخدام عبــارة»..تتــولى محاكمــة الــوزراء محكمــة عليــا تشــكل مــن « أن
كلهـا تفيـد، مـن الناحيـة اللغويـة، ..  "تتولى محاكمـة الـوزراء "أو  ..."محاكمة الوزير

  .أن هذا هو السبيل الوحيد الذي رسمه القانون
كانــت  أيــاً  –د المشــرع إجــراء لاتصــال المحكمــة أنــه إذا حــدّ  ،مــن المقــرر قانونــاً  - ج

تكـون غيـر مقبولـة إذا رفعـت بغيـر هـذا  -الـدعوى :أي –بالـدعوى فإنهـا  –طبيعتها 
وفـي القـانون قـد أنـاط مهمـة توجيـه الاتهـام  ،فإذا كـان المشـرع فـي الدسـتور ،الطريق

ـــة أعمـــال وظـــائفهم ـــه مـــن جـــرائم فـــي تأدي ـــوزراء عمـــا يرتكبون ـــى  وإحـــالتهم ،إلـــى ال إل
لهمـا تقـدير ملائمـة  وبـرئيس الجمهوريـة تاركـاً  ،المحاكمة بمناسبتها، بمجلس الشـعب

حــل النيابــة العامــة تحريـك الــدعوى الجنائيــة فــي هــذه الأحــوال، فــلا يقبــل القــول بــأن ت
  .محلهما في ذلك

ق بما استخلصه من حصر الاختصاص الرأي السابق وُفّ  أن ،ويبدو لنا
محكمة أو بسببها ب ،لتي تقع من الوزراء أثناء تأدية وظائفهمبنظر الجرائم ا

في ذات الوقت أن هذا الرأي وارب الصواب  لكننا نعتقد ،)المحكمة العليا(الوزراء
 التي يرتكبها الوزراء ؛حين جعل اختصاص محكمة الوزراء شامل لجميع الجرائم

  .أو بسببها ،أثناء تأدية وظائفهم
، صحيح أنه )محكمة الوزراء(ص المحكمة العليا، أن اختصاوالرأي عندنا

ولكن  ،ا يقع منهم من جرائم تتعلق بوظائفهماختصاص منفرد بمحاكمة الوزراء عمّ 
وسندنا في ذلك أن  ؛على أن تكون هذه الجرائم مذكورة بقانون محاكمة الوزراء

 ارتكبوا في تأدية إذا...« القانون المذكور، نصت على أنالمادة الخامسة من 

  .»...وظائفھم جريمة من الجرائم ا#تية
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ولو كان المشرع أراد أن يدخل كل الجرائم الوزارية في نطاق اختصاص 
محكمة الوزراء، لما أعوزه النص على ذلك صراحة بأن يضيف إلى المادة 

أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون ( :عبارةالخامسة المذكورة سابقاً 
  ).ين الجنائية الأخرىالعقوبات والقوان

ثم يتبعها ) إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم( :أما وقد اكتفى بذكر عبارة
أنه أراد من العبارة الثانية  على ، فهذا دليل)جريمة من الجرائم التالية( :بعبارة

وهذا  .تخصيص مدلول ونطاق العبارة الأولى، بجرائم محددة على سبيل الحصر
وقدّر أن تختص المحكمة العليا  ،عدداً من الجرائم الوزاريةأن المشرع وزن  :تفسيره

والتصاقها  ،لأهمية و دقة هذه الجرائم-كما نرى- بها دون غيرها، تقديراً منه
  .)1(بالأعمال الوزارية

  »الغصن الثاني«
  الوزراء محاكمةالهيئة المختصة ب

  في النظام السياسي السوري 
  

قد أحال في  م،1973السورية لعام  منا أن دستور الجمهورية العربيةقدّ   
 124منه على القانون لتنظيم محاكمة الوزراء، وبذلك جرت المادة  124المادة 
قانون فكان  »تكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون...«على أن

، ولما كان هذا القانون طبيقتهو الواجب ال ،م1958لعام  79محاكمة الوزراء رقم 
 محاكمةصة بومصر، فإن ذات الجهة المخت ،در زمن الوحدة بين سوريةقد ص
هي التي تختص في مصر، والتي تم الحديث عنها في الغصن السابق،  الوزراء

                                                 
عيفة محمد رضا، . أ: انظرحيث تعد جريمة الاختلاس مثلاً من الجرائم المتعلقة بالجرم الوزاري،  )1(

دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة ( لمال العام الموظف على ا لاعتداء المواجهة الجنائية
  .156ص -م2009-القاهرة- دار النهضة العربية-)لمكافحة الفساد
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ونزولاً على مقتضى عدم التكرار نحيل إليها في  ،بمحاكمة الوزراء في سورية، ولذا
  .تهاتشكيلها أم من حيث اختصاصا سواء من حيث بيان هذه الجهة

كما -إلاّ أن التساؤل المطروح في مصر حول مصير تشكيل المحكمة  
بعد انفصام   - نصت عليه المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء المذكور سابقاً 

عرى الوحدة السورية المصرية، هذا التساؤل لقي في سورية أيضاً جدلاً فقهياً، 
  .وتجاهلاً قضائياً 

حكمة التي أتى بها قانون محاكمة الوزراء الم، إلى أن )1(ذهب البعضف  
فت على أساس هيئات دستورية قامت الصادر زمن الوحدة السورية المصرية، قد أُلّ 

كما يضيف هذا الرأي، أنه لا يمكن حلول أعضاء مجلس على أساس الوحدة، 
أو مستشارين من محكمة النقض  ،الشعب السوري بدلاً من أعضاء مجلس الأمة

لأن مثل هذه  ؛،من مستشاري محكمة النقض في الإقليم المصري السورية بدلاً 
الحلول تحتاج إلى نص تشريعي، وكذلك عقد المحكمة جلساتها في مدينة أخرى 

  .غير القاهرة
المشار  79الرأي السابق بأن قانون محاكمة الوزراء رقم  ، نُقر ومن جانبنا   

أن جميع الحلول وبشكيلها، إليه، أتى بهيئات دستورية وقضائية يتعذر الآن ت
السابقة بحاجة إلى نصوص تشريعية، ولكن ما الذي يمنع من استصدار تلك 

التطورات  - أو من واجبها مواكبة –النصوص؟ أليس لدينا سلطة تشريعية تواكب 
لذي يمنع إذن يد اوالقانونية التي تسير بها الدولة؟ ما  ،والدستورية ،السياسية

                                                 
 .53ص -مرجع سابق -... القاضي يوسف اليونس، الحصانة )1(
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متد لتعدل تلك النصوص المانعة لقانون محاكمة الوزراء من التعديل التشريعي أن ت
  .؟)1(التطبيق، وللمحكمة التي أتى بها من التشكيل والانعقاد

ينسجم  لاعلى أن تعدل القانون المذكور تعديلاً قادرة تلك السلطة  بل إن 
مع التغيرات الدستورية في سورية، بل وينسجم مع ما وصلت إليه النظم فقط 

في مضمار محاكمة الوزراء، و بما ينسجم مع  ،في دول عالمنا المعاصر السياسية
  . النظام السياسي المتبع في سورية

أنه يمكن إضافة نص  إلى، )2(وذهب رأي السيد وزير الدولة في سورية
م، بحيث يشمل اختصاصها 1973لعام 19إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

  .محاكمة الوزراء
تتمثل في أن اختصاص المحكمة الدستورية إلى الرأي الأخير انتقادات،  )3(لبعضا جهقد و و 

م، إلاّ أن اختصاص هذا المحكمة مستقى من 1973لعام 19وإن كان قد تضمنه القانون رقم  ،العليا
لا يمكن تعديل  :، وبالتالي)144،145،146،147،91(الدستور، ولاسيما الموادأحكام 

  .ديل الدستور ذاته، بحيث يتناول الاختصاص بمحاكمة الوزراءاختصاص المحكمة إلا بتع
م، حدد 1973دستور الجمهورية العربية السورية لعام ، أن ونحن نرى

، ثم أحال إلى القانون لتنظيم ممارسة المحكمة لتلك اختصاصات المحكمة
م هو الذي تصدّى لتنظيم 1973لعام 19 الاختصاصات، وفعلاً كان القانون رقم

                                                 
م، 12/6/1976تاريخ2544/3كان قد جاء في مطالعة السيد وزير العدل التي تضمنها كتابه رقم  )1(

التي تضمنها قانون محاكمة  ؛ة بديلة عن مؤسسات الوحدةية النظر في إحلال مؤسسات سوريّ إمكان
 .  م1958لعام  79الوزراء رقم 

 .م20/7/1976تاريخ11990/2544ورد هذا الرأي في مطالعة سيادته رقم  )2(
 .55و54 ص -مرجع سابق - ...يوسف اليونس، الحصانة. القاضي )3(
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ممارسة هذه الاختصاصات، وحصر الاختصاص الجزائي للمحكمة أصول 
  .)1(بمحاكمة رئيس الجمهورية

، أنه ليس للمشرع إضافة نص يسمح للمحكمة الدستورية العليا ولذا نعتقد
  .الاتجاهنظراً لعدم وجود إحالة دستورية في هذا  ؛بالنهوض بمحاكمة الوزراء

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
بحث  - عجمي، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرةعبداالله محمد خير ال )1(

- م2010- فرع دمشق-مقدم لنقابة المحامين-لنيل لقب أستاذ في المحاماة أعد علمي قانوني
محمد أنس أرناؤوط، تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية .د: وانظر، 147ص

 .م2008-جامعة دمشق- رسالة دكتوراه-)قارنةدراسة م(العربية السورية
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  »طلب الثانيالم«
  والعقوبة المقررة الوزراء حاكمةمإجراءات 

  

  :تمهيد وتقسيم
 سواءمما لا شك فيه، أن محاكمة الوزراء، بما تنطوي عليه من أهمية مركبة   

من حيث تلازمها مع ضرورات سياسية وأخرى دستورية وقضائية، أم من حيث كونها 
م التي تحك ؛الالتزام بالمبادئ :ويجب بالتالي -من حيث المبدأ-عملية قضائية

  .المحاكمات عموماً 
لا يكفي لضمان هذا التلازم تحديد هيئة تنهض باختصاص المحاكمة، بل لا و  

 ؛بد من تحديد إجراءات تكفل تحقيق الهيئة المذكورة لأهدافها، وهذا التحديد للإجراءات
الذي يجب أن تلتزم به  ؛ليكون بدوره فاعلاً، يجب أن يكون شاملاً للقانون الإجرائي

 ،والدفوع ،، وضمان تقديم الأدلةمة الوزراء من حيث سير جلسات المحاكمةهيئة محاك
  .والدستوري للوزير الآثم بالدفاع ،والحق الإنساني

فإذا ما التزمت المحكمة بهذه الإجراءات توصلت إلى تقرير مسؤولية الوزير،   
العقوبة إما ومن ثم إيقاع العقوبة التي نص عليها القانون بمواجهة الوزير الآثم، وتلك 

أن يحال بشأنها إلى القانون الجنائي العام المطبق في الدولة، أو أن تفرض النصوص 
  .المحددة للنظام الإجرائي الخاص بمحاكمة الوزراء، عقوبة محددة تفرض على الوزير

والعقوبة المقررة، ولأنها انعكاس  ،ينتج عن ذلك أن إجراءات محاكمة الوزراء  
  .ظام السياسي السائد في الدولة، فهي تختلف من نظام إلى آخرفي الأصل لطبيعة الن

ء، والعقوبة وسنعرض في هذا المطلب الإجراءات المتبعة في محاكمة الوزرا  
  :وفق التقسيم التالينظم السياسية محل الدراسة، المقررة في كل من ال

  .ياسي الأمريكيفي النظام الس والعقوبة المقررة الوزراء محاكمةإجراءات : الفرع الأول
  .في النظام السياسي الفرنسي والعقوبة المقررة الوزراء محاكمةإجراءات  :الفرع الثاني
في النظام السياسي المصري  والعقوبة المقررة الوزراء إجراءات محاكمة :الفرع الثالث

  .والسوري
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  »الفرع الأول«
  ةوالعقوبة المقرر  الوزراء محاكمةإجراءات 
  في النظام السياسي الأمريكي 

  

  :تمهيد وتقسيم
تة حيث لا توجد قواعد ثاب –لما هو الحال عليه في مجلس النواب  خلافاً      

فإن مجلس الشيوخ لديه مجموعة خاصة من  –تنظم إجراءات الاتهام النيابي
  .لإجراءات المتبعة في مجلس الشيوخقاعدة تبين ا 26القواعد يبلغ تعدادها 

كما تولّى الدستور الأمريكي أمر تحديد العقوبة التي يجب توقيعها على      
الوزير الذي يدان في مجلس الشيوخ، وسيتم في هذا الفرع عرض إجراءات 

    :المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، والعقوبة المقررة، وفق التقسيم التالي
  .الوزراء محاكمةإجراءات  :الغصن الأول
  .المقررةالعقوبة  :الغصن الثاني

  »الأول الغصن«
  الوزراء محاكمةإجراءات 

  

وفيما يلي أهم الإجراءات المتبعة في مجلس الشيوخ بخصوص المحاكمة   
  :)1(البرلمانية

  :التحضير للمحاكمة في مجلس الشيوخ :أولاً 
بمجـــرد أن يتســـلم مجلـــس الشـــيوخ الإخطـــار الـــذي أرســـله إليـــه مجلـــس النـــواب       

المحاكمـة، فإنـه  عمليـةالـذين سـيتولون الاتهـام فـي  ؛واببخصوص قيامه بتعيـين النـ

                                                 
 546ص  - مرجع سابق -...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د )1(
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يقـــوم بإصـــدار أمـــر إلـــى ســـكرتير المجلـــس لإبـــلاغ مجلـــس النـــواب علـــى الفـــور عـــن 
ض عـرض مـواد الاتهـام ، بغـر جاهزية مجلس الشيوخ لاستقبال ممثلي مجلس النواب

  .عليه
قاعـــة  وبنــاء علــى ذلـــك، يقــوم الأعضـــاء ممثلــو مجلـــس النــواب بالتوجـــه إلــى       

وجميع شعب الولايـات  ،المحكمة بمجلس الشيوخ لتوجيه الاتهام باسم مجلس النواب
ضــد رئــيس الدولــة المتــورط بارتكــاب واحــدة أو أكثــر مــن الجــرائم  ،المتحـدة الأمريكيــة

وعــرض مــواد الاتهــام التــي تبناهــا مجلــس النــواب  ،المنصــوص عليهــا فــي الدســتور
لـه تقريـراً ، ويقـدموا جلس النـواب إلـى مجلسـهمممثلو م وبعد هذا الإجراء يعود ،ضده

  .شفهياً عن سير الأمور
بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس الجلسة  –ومن جانبه، يقوم مجلس الشيوخ        

 ؛ظيميــةبالاســتعداد والتحضــير لعمليــة المحاكمــة، وذلــك باتخــاذ كافــة الإجــراءات التن
  .التي تتطلبها هذه المحاكمة

لى مواد الاتهـام التـي قـدمت إلـى مجلـس الشـيوخ، والإجـراءات التـي واستناداً إ       
تـم اتخاذهـا لتنظـيم عمليــة المحاكمـة البرلمانيـة، يقـوم مجلــس الشـيوخ بإصـدار مــذكرة 
كتابيـــة يســـتدعي بموجبهـــا الشـــخص المـــتهم أي المـــدعى عليـــه للمثـــول أمـــام مجلـــس 

  .)1(الشيوخ، ويتم تبليغه إياها حسب الأصول المتبعة

                                                 
، )مجلس الشيوخ(الجهة صاحبة الدعوة : لمذكرة ، تشمل تفاصيل عديدة منهابالذكر أن هذه ا رجدي )1(

س النواب بتوجيه قرار مجل(دعائه، السبب في است)رئيس الدولة المتهم(اسم الشخص الموجهة إليه
وقدمها  ،المواد التي تبناها مجلس الشيوخ(م الذي سيحاكم على أساسهامواد الاتها ،)الاتهام الجنائي

المكان هو قاعة مجلس الشيوخ في مدينة (، مكان وزمان الحضور)ممثلوه إلى مجلس النواب
 ،)رئيس مجلس الشيوخ(صاحب الدعوة ، توقيع)واشنطن،أما الزمان فيحدده المجلس بالمذكرة ذاتها

- مرجع سابق- ...حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين.د: انظرتاريخ توجيه الدعوة، 
 .4الهامش رقم  - 547ص
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الحضـور –فـي اليـوم المحـدد لإجـراء المحاكمـة –وينبغي علـى المـدعى عليـه        
إلى قاعة المحكمة في مجلس الشيوخ سواء بشخصه، أو من قبل مستشاره القـانوني 

، )المــتهم الــوزير(لمــدعى عليــهللــرد علــى الاتهامــات المنســوبة إليــه، فــإذا لــم يحضــر ا
اكمة لا تتوقف، بل تسـتمر بصـورة ، فإن المحفاع عنهولم يرسل محاميه لتمثيله والد

عاديــة علــى النحــو المقــرر لهــا، ويعتبــر تصــرف المــدعى عليــه فــي مثــل هــذه الحالــة 
  ."غير مذنب"بمثابة رد من جانبه على التهم الموجهة إليه بأنه 

  :إجراء المحاكمة في مجلس الشيوخ  :ثانياً 
بيــــت موعــــد إجــــراء بعــــد الانتهــــاء مــــن الترتيبــــات والتحضــــيرات الســــابقة، وتث        

أو  ،دعـاء مـن أعضـاء مجلـس النـوابالمحاكمة يأمر مجلس الشيوخ ممثلي جهـة الا
لمتعلقــــة مستشــــارهم القــــانوني بتزويــــد مــــأمور التنفيــــذ بمجلــــس الشــــيوخ بالمعلومــــات ا

  .بالشهود المطلوب إحضارهم
فـــإن رئاســـة جلســـات المحاكمـــة التـــي  ،لمـــا جـــاء فـــي الدســـتور الأمريكـــي وطبقـــاً      
   .)1(ساً لمجلس الشيوخيكونه رئ ؛بواسطة مجلس الشيوخ تكون لنائب الرئيس تجري
إلى أنه قبل الشـروع فـي المحاكمـة، يجـب علـى كـل عضـو مـن  ةوتجدر الإشار      

أو يـدلي بـإقرار أو شـهادة أمـام المحكمـة  –أعضاء مجلس الشـيوخ أن يـؤدي اليمـين 
وقـوانين الولايـات  ،طبقاً للدستورمن دون أداء اليمين على إقامة عدالة غير متحيزة 

                                                 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،  دون غيره من لالمحاكمة البرلمانية في حالة  نشير إلى أنه  )1(

لرئيس المحكمة العليا  لبرلمانية، تكون رئاسة مجلس الشيوخالأشخاص الخاضعين للمحاكمة ا
الأمريكية، وليس لنائب الرئيس، ويرجع السبب في استبعاد هذا الأخير إلى تفادي أي شك من 
ناحيته، فقد يركن إلى إدانة الرئيس حتى يتولى الرئاسة بعده إذا ثبتت إدانته، وقد يتجه إلى محاباته 

أنور مصطفى الأهواني، رئيس الدولة في النظام .د: انظرمعه، إذا كان على علاقة طيبة 
 .489ص-م1945سنة -)القاهرة(جامعة فؤاد الأول-رسالة دكتوراه-الديمقراطي
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وينطبـــق نفـــس الحكـــم علـــى رئـــيس الجلســـة الـــذي ســـيتولى إدارة المحاكمـــة  ،المتحـــدة
  .)1(البرلمانية

ويرجع السبب في تقرير القسم الإضافي الذي يؤديـه أعضـاء مجلـس الشـيوخ،       
ة حيــث أن كثيــراً مــن أعضـاء مجلــس الشــيوخ يكــون علــى علاقــ ؛إلـى دواعٍ احتياطيــة

معـه، الأمـر الـذي قـد يـؤثر علـى عدالـة  ةبالرئيس، وقـد يكـون بعضـهم علـى خصـوم
مانات لتــــأمين الوصــــول إلــــى ن الضــــمــــحكمهــــم، ولهــــذا وضــــع القســــم الجديــــد كنــــوع 

  .)2(العدالة
يمكــن لكــلا وبصــورة مشــابهة لمــا يجــري عــادة فــي المحاكمــات الجنائيــة العاديــة،     

 ،فـي هـذه المرحلـة) أو محاميـه ،دعى عليـهالمـ:الـدفاع جهة الادعـاء، وجهـة(الطرفين
أن يتقدم بما لديـه مـن حجـج وأسـانيد سـواء كانـت بتقـديم شـهود أو وثـائق أو غيرهـا، 
حيث يجـري عـرض وافٍ للوقـائع، و مـن حـق مجلـس الشـيوخ أن يحيـل هـذه الوقـائع 

ــــرئيس مجلــــس )3(وتقــــديم تقريــــر عنهــــا ،إلــــى لجنــــة مــــن لجانــــه للنظــــر فيهــــا ، كمــــا ل
ـــار الـــوزير المـــتهم علـــى المثـــول أمـــام المجلـــس، ) ة محكمـــةبهيئـــ(الشـــيوخ ســـلطة إجب

  . )4(وإلزامه بالامتثال لأوامره بشأن إجراءات المحاكمة
  :حكم مجلس الشيوخ :ثالثاً 

                                                 
بأنه في جميع الأمور التي تتعلق   -حسب الحالة -أو أقر ،أقسم صادقاً ( وفيما يلي صيغة القسم  )1(

على إقامة عدالة غير متحيزة طبقاً للدستور  ، التي ستجري الآن سأعمل)فلان(بمحاكمة عزل 
-...حسن البحري، الرقابة المتبادلة.د:انظر،)وعلى ذلك فليساعدني االله ،وقوانين الولايات المتحدة

 .2الهامش رقم  -549ص  - مرجع سابق
دراسة مقارنة مع دراسة خاصة (حمدان حسن علي، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي إبراهيم. د )2(

 .217ص-بدون تاريخ- ة القاهرةعجام- رسالة دكتوراه-)النظام الأردنيب
 . 549ص- مرجع سابق-... المتبادلة حسن البحري، الرقابة.د )3(
 .367ص-م1991عام- جامعة عين شمس- رسالة دكتوراه-يحيى الصباحي، النظام الرئاسي.د )4(
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عنـــدما ينتهـــي ممثلـــو مجلـــس النـــواب ومحـــامي المـــتهم مـــن تقـــديم الأدلـــة التـــي      
ا كـــلا الطـــرفين، يجتمــــع يحتازونهـــا، ومناقشـــة الحجـــج والأســـانيد التــــي يرتكـــز عليهـــ

  .في جلسة مغلقة للتداول والمشاورةمجلس الشيوخ بكامل هيئته 
، وهـي معرفـة مـا إذا كـان قـرار الاتهـام يحظـى ثم بعد ذلك تأتي الخطـوة الأخيـرة    

بالدعم والتأييد من قبل أغلبية أعضاء المجلس أم لا، ويكون ذلـك مـن خـلال إجـراء 
ـــى كـــل مـــ ادة مـــن مـــواد الاتهـــام لمعرفـــة مـــا إذا كـــان التصـــويت بصـــورة منفصـــلة عل

أم غير مذنب بالنسبة لكل واحـد منهـا، ومـن ثـم يـتم إحصـاء  ،الشخص المتهم مذنباً 
  . )1(، والمصوتين بالرفضعدد كل من المصوتين بالقبول

 :كمـا يجـب علـى كــل عضـو أن يقـرر مسـألتين منفصــلتين فـي  كـل تهمــة، أولاً      
رأيه بالنسبة للتكييف القانوني لها، ومدى انطباقها على  :ياً رأيه بالنسبة للوقائع، وثان

  .)2(مادة الاتهام
فــإذا لــم تســفر نتيجــة التصــويت عــن تأييــد أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ      

الحاضرين لأية مادة من مواد الاتهام المقدمة ضد المـدعى عليـه، فإنـه ينبغـي علـى 
تبرئـــة ســـاحة  :ر حكمـــا بـــالبراءة، أيمجلـــس الشـــيوخ فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة أن يصـــد

  .الأفعال والتصرفات المنسوبة إليهالمتهم من 
أمــــا إذا تمــــت إدانــــة المــــتهم فــــي واحــــدة أو أكثــــر مــــن مــــواد الاتهــــام المقدمــــة       

موافقـة  :أي( ، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضـاء مجلـس الشـيوخ الحاضـرين)3(ضده

                                                 
 .550ص- مرجع سابق -...حسن البحري، الرقابة المتبادلة.د )1(
 .585ص -سابقالمرجع ال- ...أحمد شوقي، الرئيس في النظام الدستوري.د )2(
وجد بريئاً من معظم التهم الواردة في مواد  ا، إذة في هذا الصدد إلى أن الوزير المتهمتجدر الإشار  )3(

ته الاتهام المقدمة ضده، وإن كثرت، ثم وجد مذنباً ولو بمادة واحدة فقط، فإن ذلك يعد سبباً كافياً لإدان
 . 1رقم  الهامش - 550ص - الإشارة إليها ترسالة سبق حسن البحري،. د –وعزله من منصبه 
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، فـــإن )1()نيئـــة كلهـــم حاضـــر ء المكـــان الأعضـــا فـــي حـــال ،شـــيخاً علـــى الأقـــل 67
مجلــس الشــيوخ فــي مثــل هــذه الحالــة يتــابع النظــر فــي المســائل الأخــرى التــي يراهــا 
مناسبة قبل النطق بالحكم، وعندا إصدار الحكم أو النطق به، تودع نسـخة مصـدقة 

  .)2(منه مكتب وزير الخارجية
هــــذه الأغلبيــــة  وتجـــدر الإشــــارة إلــــى أن المشــــرع الدســـتوري الأمريكــــي اشــــترط      

والتــي قــد  ،المشــددة، تقــديراً لخطــورة مــا يصــدر مــن قــرارات بنــاء علــى هــذه المحاكمــة
  .)3(تبلغ حد العزل

 
 
 
 

                                                 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأغلبية المشددة التي اشترطها الدستور تشكل ضمانة حقيقية لجعل قرار  )1(

عتبارات الإدانة الصادر عن مجلس الشيوخ بعيداً كل البعد على أن يكون مجرد مسألة خاضعة للا
الحزبية؛ إذ من النادر أن يحدث في ظل نظام الحزبين القائم في الولايات المتحدة أن يمتلك حزب 
بمفرده أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وحتى إذا سلمنا جدلاً بحدوث ذلك، فإن معارضة بضعة 

وهو  نونسو أشخاص قد تكون كافية يمنع أي اتهام قد يكون ظالماً، ففي قضية الرئيس أندر وج
، على سبيل المثال، صوت سبعة جمهوريين لصالح تبرئة الرئيس، مما أدى إلى إفلات )ديمقراطي(

عضواً صوتوا  35(الرئيس من الإدانة بفارق صوت واحد فقط، حيث جاءت نتيجة التصويت كالتالي
وهذه تساوي (أن أغلبية الثلثين : ، وهذا ما يعني)عضواً بأنه غير مذنب 19بأن الرئيس مذنب، و 

حسن البحري، رسالة . د انظر. لم تتحقق، وكان ينقصها موافقة  عضواً واحد فقط  )عضواً  36
 .2الهامش رقم  – 550ص  –الإشارة إليها -سبقت 

 .وما بعدها  541ص –الإشارة إليها  - ترسالة سبق ،حسن البحري . د  )2(
-دار النهضة العربية-الجزء الأول- قارنةمحمد فتح االله الخطيب، دراسات في الحكومات الم. د )3(

 .147ص -م1966-القاهرة
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  »الغصن الثاني«
  للوزراء العقوبة المقررة

  في النظام السياسي الأمريكي 
  

 ؛ا كان الحكم الصادر عن مجلس الشيوخ بالبراءة، لا يثيـر أيـة إشـكالياتلمّ         
الـــذي ثبتــت براءتـــه إلـــى ممارســـة عملــه بالطريقـــة المعتـــادة، فـــإن  وزيريــث يعـــود الـــح

 ؛الحكــم الصــادر عــن مجلــس الشــيوخ بالإدانــة يثيــر التســاؤل عــن النتــائج أو العواقــب
  التي قد تترتب على هذه الإدانة؟ 

تهم يُـــ الـــوزير الـــذيلا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن  ،وللإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل
ثم يعـزل مـن منصـبه، لا يخضـع للعقوبـات المقـررة فـي  ،ل الكونجرسويحاكم من قب

  .لخإ...السجن أو الغرامة أو المصادرةالقانون الجنائي كالحكم ب
فالعقوبة المقررة في حـال صـدور الحكـم بالإدانـة محـددة بمـا جـاء فـي الفقـرة         

نائــب رئيس و يعـزل الــ « :التـي تــنص علــى أن رالرابعـة مــن المــدة الثانيـة مــن الدســتو 
بالخيانة  موإدانته معند اتهامه )1(وجميع الموظفين المدنيين للولايات المتحدة الرئيس

والجـــــنح  ،، أو غيرهمـــــا مـــــن الجنايـــــاتأو الرشـــــوة ،هم وإدانتـــــه بالخيانـــــةعنـــــد اتهـــــام
ما جاء في البند السابع من الفقرة الثالثة مـن المـادة الأولـى، وكذلك أيضاً  »الخطيرة

لا ينبغـــي أن يتعـــدى الحكـــم الصـــادر فـــي  « :لتـــي تـــنص علـــى أنـــهمـــن الدســـتور، ا
حالات الاتهام الجنائي حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتـولي منصـب 

  .» ...ربحاً في الولايات المتحدة أو للتمتع بمنصب يقتضي ثقة أو يدر  ،رفيع
  :ا يلياح الأمريكيين، مويستفاد من هذين النصين ، وفقاً لجمهور الشرّ 

                                                 
الرئيس،  و، وهم أمناء أو سكرتير للنظام السياسي الأمريكي يعدون موظفين قدمنا أن الوزراء وفقاً  )1(

 ". وزراء"ويطلق عليهم تجاوزاً 
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من المنصب في حال كـون الحكـم صـادراً بالإدانـة مـن قبـل مجلـس  العزلأن  : أولاً 
بمجــرد صــدور قــرار  ة، وهنــا العــزل يــتم بصــورة أوتوماتيكيــأمــر وجــوبيهــو  ،الشــيوخ
  .ولا يحتاج إلى إجراء تصويت من قبل الأعضاء ،الإدانة
بمنصب يقتضي ثقة أو  رفيع أو للتمتع عدم الأهلية لتولي منصبن تقرير أ : ثانياً 

يعــود تقــديره إلــى مجلــس الشــيوخ  أمــر جــوازييــدر ربحــاً فــي الولايــات المتحــدة، هــو 
ألا  ،ذاته، فإن شاء حكم بهذه العقوبـة الإضـافية، وإن شـاء اكتفـى بالعقوبـة الأصـلية

في الحالات التـي حكـم  ، وهو ما جرى عليه العمل فعلاً )1(وهي العزل من المنصب
إذ حكــم فــي حــالات معينــة بهــذه العقوبــة الإضـــافية،  ؛خ بالإدانــةفيهــا مجلــس الشــيو 

  .)2(خرى بعقوبة العزل من المنصب فقطبينما اكتفى في بعض الحالات الأ
التـي بلغـت مرحلـة المحاكمـة أمـام مجلـس الشـيوخ،  ؛ففي الحالات السـبع عشـرة     

تتضــمن  حكــم هــذا الأخيــر بإدانــة ســبعة أشــخاص فقــط، اثنــان مــنهم كانــت عقوبتهمــا
ـــــدرالي  ـــــولي أي منصـــــب في فضـــــلاً عـــــن العـــــزل مـــــن المنصـــــب عـــــدم الصـــــلاحية لت

  )3(.مستقبلاً 
إلــى أنــه لا يشــترط مــن أجــل الحكــم بالعقوبــة الإضــافية موافقــة  ،وتجــدر الإشــارة     

وذلــك  ،كمـا هــو الحـال بالنســبة للعقوبـة الأصــلية ،أغلبيـة ثلثــي الأعضـاء الحاضــرين
  .لبية المشددةالدستور هذه الأغلعدم اشتراط 

                                                 
مجلس الشيوخ، والذي تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه ليس هناك ما يمنع الشخص المدان أمام   )1(

، طالما أن مجلس عزل من منصبه من تولي مناصب في الحكومة الفيدرالية تقتضي ثقة أو تدر ربحاً 
ص  -أن أشير إليها ترسالة سبق، حسن البحري. د :انظرالشيوخ لم يقض بالعقوبة الإضافية، 

 .1الهامش رقم -552
 .551ص  - هذات حسن البحري، المرجع السابق. د  )2(
 .  554ص  - هذات حسن البحري، المرجع السابق. د  )3(
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وبناء على ذلـك، فـإذا مـا رغـب مجلـس الشـيوخ بإصـدار قـرار بعـدم صـلاحية        
المدان لتولي أي منصب فيدرالي مستقبلاً، فإن مثل هذا الحكم الإضـافي لا يتطلـب 

من أعضاء مجلس الشـيوخ  ،الحاضرينسوى موافقة الأكثرية البسيطة لعدد أصوات 
  .)4()نيفي حال كان الأعضاء كلهم حاضر  فقط عضواً / 51 /موافقة  :أي(

  :هي التالية ،، لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أربع نقاط جوهريةوأخيراً       
ـــىالنقطـــة  الـــذي ثبـــت  الـــوزيرن الحكـــم الصـــادر عـــن مجلـــس الشـــيوخ ضـــد إ: الأول

لا يمنـــع مـــن أو أكثـــر مـــن الجـــرائم النصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور،  ،ارتكابـــه واحـــدة
عـــن نفـــس الأعمـــال التـــي أديـــن بســـببها أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة  الـــوزيرهـــذا ملاحقـــة 

إذا وجــــد لــــذلك أي  ،وبــــة العــــزلالعاديــــة، وتوقيــــع عقوبــــات جديــــدة عليــــه خــــلاف عق
  .)1(مقتضى
وهــذا مــا جــاء الــنص عليــه صــراحة فــي العبــارة الأخيــرة مــن البنــد الســابع مــن        

الشخص المدان يكـون «إن: ، والتي تقولورالفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدست
 -عــدم الأهليــة لتــولي المناصــبأي العــزل مــن المنصــب، وتقريــر -ى جانــب ذلــك إلــ

  .»عرضة للاتهام فالمحاكمة ثم الحكم والعقاب طبقاً للقانون
ن حكـــم الإدانـــة الصـــادر عـــن مجلـــس الشـــيوخ ســـواء كـــان صـــادراً إ :نيـــةالنقطـــة الثا

حية لتــولي المناصــب الفيدراليــة فــي الولايــات المتحــدة بــالعزل أم بتقريــر عــدم الصــلا
، ولا يمكن أن يكون محلاً لأية مراجعـة حكم نهائي لا يقبل الاستئنافهو  ،مستقبلاً 

                                                 
 .555ص - هذات حسن البحري، المرجع السابق. د )4(
 .219ص -المرجع السابق-...حمدان حسن علي، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي إبراهيم. د  )1(
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يـا الأمريكيـة فـي حكـم حـديث نسـبياً، قضائية، وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة الفيدراليـة العل
  .)2()ت المتحدةنيكسون مقابل الولايا(م في قضية1993صدر في مطلع العام 

أو  ،ن الشــخص المـــدان مــن قبـــل مجلــس الشـــيوخ بارتكــاب واحـــدةإ: النقطــة الثالثـــة
أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الرابعـة مـن المـادة الثانيـة مـن الدسـتور 

وقد ورد هذا  ،لا يستفيد من سلطة العفو المخولة لرئيس الولايات المتحدة ،الأمريكي
لبنـــد الأول مـــن الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن الدســـتور الحظـــر صـــراحةً فـــي ا

مـنح العفـو علـى الجـرائم ... تكـون للـرئيس سـلطة «علـى أن  والـذي نـص ،الأمريكي
، وقـــد قصـــد »الاتهـــام الجنـــائيالمقترفـــة فـــي حـــق الولايـــات المتحـــدة إلا فـــي حـــالات 

كـونغرس سـلاحاً الدستور الأمريكي من هذا الحظر إلى أن يضعوا فـي يـد ال واضعو
 ،بــاة فــي مباشــرة ســلطة العفــواحجــه الــرئيس إذا مــا أحــس مــن جانبــه ميشــهره فــي و 

  .)1(وخروجاً بها على الأغراض التي شرعت لكفالتها
ن الوزير الخاضع للمحاكمة البرلمانية، والمرتكب لإحـدى الأفعـال إ: النقطة  الرابعة

 بمواجهتـــه، إجـــراءات المحاكمـــةتتوقـــف  قـــدم اســـتقالتهإذا الموجبـــة للاتهـــام الجنـــائي، 
هــي العــزل مــن الوظيفــة التــي  ،أن أقصــى عقوبــة يمكــن الحكــم بهــا عليــهوعلّــة ذلــك 

  .)2(استقال منها فعلاً 
  
  

                                                 
وللتعمق في ، 1الهامش رقم- 559ص -رسالة سبق أن أشير إليها ،حسن البحري. د: في التفاصيل  )2(

أسس (محمود عاطف البنا، النظم السياسية. د: انظر، تفاصيل الاتهام البرلماني ضد نيكسون
 .465ص-م1979-دار الفكر العربي -الطبعة الأولى-)التنظيم السياسي وصوره الرئيسية

 ، محمد فتح االله267ص- سابق مرجع  -رئيس الجمهورية الأمريكية ،سعد عصفور :انظر في ذلك )1(
 .125ص -مرجع سابق - دراسات في الحكومات المقارنة ، الخطيب

 485ص- مرجع السابقال -...أنور مصطفى الأهواني، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي.د )2(
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  »الفرع الثاني«
   والعقوبة المقررة الوزراءمحاكمة إجراءات 

  في النظام السياسي الفرنسي
  

  :تمهيد وتقسيم
ا أناط الاختصاص في محاكمة سبق القول، أن المشرع الدستوري في فرنس  

فيما  ،الوزراء إلى محكمة العدل للجمهورية، و أحال المشرع الفرنسي إلى القانون
 فكان، تباع من قبل محكمة العدل للجمهوريةعلق بتحديد الإجراءات الواجبة الايت

، الذي نظم م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93القانون رقم 
    :والعقوبة، وفق التقسيم التالي إجراءات المحاكمة

  .في النظام السياسي الفرنسي إجراءات المحاكمة :الغصن الأول
  .في النظام السياسي الفرنسي العقوبة المقررة :الغصن الثاني

  »الغصن الأول«
  في النظام السياسي الفرنسي إجراءات المحاكمة

  

  :جلسات المحاكمة: أولاً 
ورية القواعد المنصوص عنها في قانون ق أمام محكمة العدل للجمهطبَ تُ 

الأصول الجزائية والمتعلقة بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام في القضايا 
 والقواعد الخاصة التي ينص عليها القانون ،الجنائية، بشرط أن لا تكون متعارضة

  .)1(1252/93 الأساسي رقم

                                                 
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  26لمادة ا )1(
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يصبح  نأ يفتتح رئيس محكمة العدل للجمهورية جلسات المحاكمة، بعد 
يتم استدعاء المتهمين للمثول و  ،)1(قرار الاتهام الصادر عن لجنة التحقيق نهائياً 

أمام هيئة المحكمة، بناءً على طلب النائب العام، وتطبق الإجراءات وقواعد 
  .)2(نائيةفي قانون الأصول الج اوالشكليات المنصوص عنه ،المهل

م يحضر المتهم، رغم تبليغه تتم ل و إذا كان الاتهام يتعلق بقضايا جنائية
لم نسخة من كل مستندات تسيحق لكل متهم أن يو  ،)3(مقاضاته بالصورة الغيابية

  .)4(القضية
إذا رأت المحكمة أن هناك حاجة لإجراء تحقيقات إضافية، فإنها تفوض، و  

 ،بموجب قرار إعدادي، أحد أعضائها من القضاة، لإجراء كل الأعمال التحقيقية
  .)5(نائيةاً للأصول المنصوص عنها في قانون الأصول الجوفق
  :الحكم: ثانياً 

بعد اختتام الجلسات، تفصل محكمة العدل للجمهورية في الحالة الجرمية 
وبالنسبة لكل اتهام، بطريقة  ،وتصوت بصورة منفصلة بالنسبة لكل متهم ،للمتهمين

  .وعلى أساس الأغلبية المطلقة ،بطاقة الاقتراع السرية
  
  
  
  

                                                 
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  27المادة  )1(
 .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  28المادة  )2(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  29المادة  )3(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  2152/93من القانون رقم  30المادة  )4(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  31دة الما )5(
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  »الغصن الثاني«
  في النظام السياسي الفرنسي العقوبة المقررة

  

أعضــاء الحكومــة مســؤولون " علــى أن 68المــادة نــص الدســتور الفرنســي فــي الفقــرة
ـــاً عـــن الأعمـــال المرتكبـــة فـــي ممارســـة وظـــائفهم ـــي تعـــد ،جزائي ـــات والت أو جـــنح حـــين  ،جناي

يـة، وتتقيـد محكمـة العـدل للجمهوريـة العـدل للجمهور  ةوتكون محاكمتهم أمـام محكمـ ،ارتكابها
  ".وكذلك العقوبات المحددة لها، والمنصوص عليها في القانون ،بتعريف الجنايات والجنح

بعد حصول و  ،على العقوبةالمتهم مذنب، يجري التصويت  الوزير إذا ثبت أنف
ة الأشد فإن العقوب، تنل بموجبها أي عقوبة الأغلبية المطلقة من الأصوات دون أنتصويتين 

وهكذا دواليك تستبعد  ،المقترحة في هذا التصويت يجري استبعادها بالنسبة للتصويت اللاحق
ى الأكثرية المطلقة من لغاية حصول إحدى العقوبات عل ،في كل مرة العقوبة الأشد

  .)1(الأصوات
تقبل قرارات محكمة العدل للجمهورية الطعن بالنقض أمام الهيئة العامة لمحكمة 

وعلى الهيئة العامة  ،ز، وفقاً للشروط والحالة المبينة في قانون الأصول الجزائيةالتميي
  .)2(لمحكمة التمييز أن تفصل في هذا النقض خلال مهلة ثلاثة أشهر

إذا أبطلت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة العدل للجمهورية، فإنها تُعيد 
لئك و غير أ ،من قضاة أصيلين أو احتياطيينإحالة القضية أمام هذه المحكمة، التي تتشكل 

  .)3(لذين أصدروا الحكم الذي أُبِطلا
، أن المشرع الدستوري الفرنسي أحال إلى القانون فيما يتعلق بتحديد ونلاحظ هنا

  .العقاب، وتختار المحكمة العقوبة الملائمة بحسب كون الفعل المرتكب جناية أو جنحة
                                                 

  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  32المادة  )1(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  33المادة  )2(
  .م1993تشرين الثاني /نوفمبر 23تاريخ  1252/93من القانون رقم  34المادة  )3(
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  »الفرع الثالث«
   والعقوبة المقررة الوزراءمحاكمة إجراءات 

  في النظام السياسي المصري والسوري
  

  :تمهيد وتقسيم
م، فإن المحكمة العليا 1958لعام  79وفقاً لقانون محاكمة الوزراء رقم   

المختصة بمحاكمة الوزراء، يجب أن تتبع أثناء نظرها في قضية الوزير المتهم 
دة أيضاً في ذات قانون ، وتتخذ عقوبات محدأمامها مجموعة من الإجراءات

  .محاكمة الوزراء المذكور
النظام  كل من وتتقاطع تلك الإجراءات المتبعة في محاكمة الوزراء في  

أثناء الوحدة  -كما ذكرنا مراراً - نظراً لصدور القانون ؛والسوري ،السياسي المصري
وفق وسيتم عرض لهذه الإجراءات والعقوبة المقررة، عة بين النظامين، الجام

  :التقسيم التالي
  .في النظام السياسي المصري والعقوبة المقررة ،الوزراءمحاكمة إجراءات  :الغصن الأول
  .في النظام السياسي السوري والعقوبة المقررة ،الوزراءمحاكمة إجراءات  :الغصن الثاني
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  »الغصن الأول«
  والعقوبة المقررة الوزراءمحاكمة إجراءات 

  المصريفي النظام السياسي 
  

  :تمهيد وتقسيم
تطبق المحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء الإجراءات الواردة في   

وتطبق مجموعة من العقوبات الواردة  -السابق الإشارة إليه-محاكمة الوزراء قانون
  :في ذات القانون، وفق التقسيم التالي
  »البند الأول«

   الوزراء كمةاإجراءات مح
  

المتهم صورة قرار  الوزير إبلاغ، النقض محكمة امة لدىى النيابة العتتولّ 
  .)1(أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات الاتهام

على أن يكون  ،لنظر الدعوى انعقادهان رئيس المحكمة العليا موعد يعيّ ثم 
أو  ،الاتهامثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار  خلالذلك 

وبالمكان الذي تنعقد فيه  ،نيابة العامة بإبلاغ المتهم هذا الموعدوتقوم ال ،الإحالة
ويخطر رئيس المحكمة قضاءها  ،قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل ،المحكمة

  .)2(قبل يومين على الأقل ،لانعقادهابالموعد المعين 
تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا و 

لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القوانين الأخرى  مما ؛لقانونا

                                                 
  .م1958لسنة  79قانون محاكمة الوزراء رقم من  13المادة )1(
  .م1958لسنة  79قانون محاكمة الوزراء رقم من  14المادة )2(
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لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات يكون لها الاختصاصات المقررة في القانون 
  .)1(لسلطات التحقيق

لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار كما 
 ومع ذلك يجوز ،ديد التهمة المسندة إليه بهذا القرارولا تش ،الإحالةأو  الاتهام

  :للمحكمة
  .إصلاح كل خطأ مادي في نص القرار -1
تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من  -2

  .)2(أو الإحالة ،الاتهامجريمة الواردة في قرار لل العقوبة المنصوص عليها قانوناً 
طريقة جلوس  قانون محاكمة الوزراء المذكور لثانية مننظمت المادة اثم 

حيث جرت على  ،وطريقة إبدائهم الآراء قبل النطق بالحكم ،أعضاء المحكمة العليا
أن يكون جلوسهم بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء 

ويكون  ،وهكذا على التوالي ،ستشاراً مف بحيث يكون جلوسهم عضواً  ؛مجلس الشعب
  .إبدائهم آرائهم على هذا الترتيب

وهو  ،ث سناً ن هيئة المحكمة في أعضائها الأحدوإبعاداً لشبهة التأثير م 
 ،ث درجة من المستشارينأو الأحد ،المنتخب من مجلس الشعب عضو المحكمة

 ،ر الأعضاء سناً صغالرأي هو أ بإبداءنصت المادة المذكورة على أن يكون البادئ 
حتى يصدر  ،م المستشارينالذي هو أقد ،آخر من يبدي رأيه هو الرئيسوأن يكون 
وزن لآراء الأعضاء السابقين عليه، وهي طريقة للمداولات تجد أصولها رأيه بعد 

  .)3(في النظم العسكرية عند الإعداد لعمليات عسكرية مصيرية

                                                 
 .م1958لسنة  79قانون محاكمة الوزراء رقم من 14المادة  )1(
 .م1958لسنة  79قانون محاكمة الوزراء رقم من 16المادة  )2(
  .707ص  -مرجع سابق- ...سيد رجب السيد، المسؤولية الوزارية .د )3(
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أن هذا الأسلوب يخالف ما أخذ به قانون  ينيتب ،تقدم وباستقراء ما
أصحاب جراءات الجنائية الذي يفرض انضمام أصحاب الرأي الأقل عدداً إلى الإ

وذلك كقاعدة  ،صل إلى الأغلبية اللازمة لإصدار الحكمالرأي الأكثر عدداً للتو 
  .عامة أمام المحاكم الجنائية عدا عقوبة الإعدام

أن تطبق أمام المحكمة  -مع البعض-فإننا نرى ،)1(الاختلافورغم هذا 
مثل عدم بدء  ،القواعد العامة الأخرى الواردة في قانون الإجراءات الجنائيةالعليا 

   .وانتهاء التحقيق النهائي ،المداولة قبل إقفال باب المرافعة

رقم  محاكمة الوزراء قانونمن  22مشرع حين أخذ في المادة فعل ال وحسناً 
ز إفشاء وذلك بالنص على عدم جوا ،بقاعدة سرية المداولات م1958لسنة  79

عليها بالحبس مدة لا تزيد  ، يعاقبواعتبار ذلك جريمة جنائية ،مداولات المحكمة
  .)2(على ثلاث سنوات

 ، على أن تختص المحكمةكما نص قانون محاكمة الوزراء المشار إليه
 ،بمحاكمة الفاعلين الأصليين - عند إحالة الوزراء إليها – )محكمة الوزراء(العليا

أو التدخل، كما تختص بنظر الجرائم  ،اشتراكهم بالتحريضوالشركاء سواء كان 
   .المرتبطة بجريمة الوزير المحال إليها

من  17غلبية المتبعة في صدور الحكم، فقد قررت المادة عن الأ أما
، بأن يصدر الحكم بالإدانة بأغلبية الثلثين، م1958قانون محاكمة الوزراء لعام 

  .قة من طرق الطعني، وغير قابل لأي طر نهائياً ويكون 
  

                                                 
 .799ص  -سابقمرجع  – ...أصول الإجراءات الجنائية، الدكتور أحمد فتحي سرور :راجع )1(
الاستعانة بمحامي من المحامين المقبولين للمرافعة  -وتأميناً لحقه في الدفاع-كما يمكن للوزير المتهم )2(

من قانون  21المادة  :انظرأو محكمة التمييز،  ،أو المحكمة الإدارية العليا ،أمام محكمة النقض
  .م1958محاكمة الوزراء لعام 
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  »البند الثاني«
  للوزراء  العقوبة المقررة

  في النظام السياسي المصري
  

م 1958لعام  79يتعرض الوزير المدان وفقاً لقانون محاكمة الوزراء رقم   
  :يلي من العقوبات، وفق ما لنوعين

  :العقوبات الأصلية التي توقع على الوزير: أولاً 
لعام  79قانون محاكمة الوزراء رقم جرى نص المادة السادسة من ف

بالأشغال الشاقة  أو ،بالإعداميعاقب على الخيانة العظمى  «م، على أن1958
المؤقتة  أو ،ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة ،المؤقتة أوالمؤبدة 

لا المؤقتة وبالغرامة التي  أوويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة 
ما لم ينص  ،السوري الإقليمما يعادلها من الليرات في  أو ،تجاوز ألف جنيهت

القانون على عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات 
  .»المقررة للجريمة التامة

، أن الوزير المحكوم سيتعرض لثلاثة أنواع السابق نصاللاحظ من المُ 
  .ة، عقوبات تبعية، عقوبات تكميليةعقوبات أصلي :من العقوبات

  .الإعدام، وهي مقررة لجريمة الخيانة العظمى -1
، وهي مقررة لجريمة الخيانة العظمى، إذا لم المؤقتة أوالأشغال الشاقة المؤبدة  -2

  .تحكم المحكمة العليا بالإعدام
  .يهتجاوز ألف جنت، أو الغرامة التي لا المؤقتة أوالأشغال الشاقة المؤبدة  -3

 ،م، متشدداً بين الجريمة التامة1958لعام 79وقد جاء القانون رقم   
  .والشروع فيها
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  :زيرالتي توقع على الو  تبعيةالعقوبة ال: ثانياً 
لمجرد الحكم  ،أنها تلحق المحكوم عليهالأصل في العقوبات التبعية 

 لعام 79قم المادة السابعة من قانون محاكمة الوزراء ر بالعقوبة الأصلية، وقد جرت 
 ،بالعقوبات المنصوص عليها في القانون لالالإخمع عدم « ، على أنم1958

 وحرمانه من الحقوق ،عزله من منصبه الوزير بإدانةعلى الحكم  يترتب حتماً 
  .مةومن عضويته في مجلس الأ ،السياسية

بالحرمان من  ،العقوبات السابقة إلى بالإضافةويجوز للمحكمة الحكم عليه 
 أو ،الشركات أو ،الهيئات إدارةومن عضوية مجالس  ،لوظائف العامةتولي ا

 ،ومن أية وظيفة في هذه الهيئات ،السلطة العامة لإشرافالمؤسسات التي تخضع 
المهن التي لها تأثير  أوبالمهن الحرة المنظمة بقوانين  الإشغالوكذلك الحرمان من 

 ،ات التأثير في الاقتصاد القوميالمهن ذ أو النشءتربية  أوفي تكوين الرأي العام 
  .لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم

  ر المحكمة مقداروتقدّ  ،م من جريمتهما أفاده المته كما يجوز الحكم برد 
تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من  إنويجوز للمحكمة ، ما يرد

  .» الأشخاص الاعتبارية العامة
  :بق، الملاحظات التاليةويستخلص من النص السا

ن العزل من المنصب الوزاري في حال الحكم بإدانة الوزير، هو عزل إ -1
ومن عضويته في  ،السياسية حرمانه من الحقوق، ويمتد هذا الوجوب إلى وجوبي
  .الشعبمجلس 

المنصب الوزاري، وما قد يكون أفاد الوزير منه،  تقديراً من المشرع لأهمية -2
في مجالس عليا مختلفة النشاطات والمستويات، أم من نفوذ في سواء من عضوية 

قد يفيد منها ) كالمحاماة مثلاً (بعض الأنشطة، مما يسمح له بممارسة مهنة حرة
  .لمتابعة سلوكه الآثم
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للمحكمة العليا أن تحكم  ازـأج، تقديراً من المشرع لما ذُكر، يبدو لنا ولذا  
، إلى آخر ما ورد في ...ومن ،ف العامةبالحرمان من تولي الوظائعلى الوزير 

لأنه في حرمان الوزير المدان  ؛نص المادة السابعة، وحسناً فعل المشرع في ذلك
لدابر إثم  عٌ طق، واستغلاله لصلاحياته ،سوء استخدامه لمنصبه من الإفادة من

والسياسية، طيلة مدة الحرمان المنصوص  ،الوزير المدان من جذور الحياة العامة
  . وهي خمس سنوات ،هاعلي
أن تحكم بالتعويض عن  -من تلقاء نفسها- أيضاً للمحكمة  أجاز ن المشرعإ -3

الناشئة عن جرم الوزير، إذا كان من الجرائم الداخلة في اختصاص الأضرار 
، وهي الجرائم المذكورة حصراً في المادة الخامسة )محكمة الوزراء(المحكمة العليا

  .م1958لعاممن قانون محاكمة الوزراء 
إلاّ أن الحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرم الوزاري، يكون   

  :بين فرضين
 هــــذا فــــي :مــــن الأشــــخاص الاعتباريــــة العامــــة أن يصــــيب الضــــرر شخصــــاً  :الأول

أفـاده المـتهم مـن  مـا الفرض أجـاز المشـرع للمحكمـة أن تقضـي مـن تلقـاء نفسـها بـرد
وبتعويض ما حدث من ضـرر لأي شـخص  ،ردوتقدر المحكمة مقدار ما ي ،جريمته

  .من الأشخاص الاعتبارية العامة
لــن يخــرج عــن أحــد  فــالحكم فيــه: مــن آحــاد النــاس أن يصــيب الضــرر فــرداً  :الثــاني

أن تقام الدعوى الجنائية أمام المحكمة العليا فيكون للمضرور أن  ،الأول :احتمالين
فــلا  ،الاحتمــال الثــانيدني، أمــا أو أن يلجــأ إلــى القضــاء المــ ،أمامهــا يــدعى مــدنياً 

وهنــا لا يكــون أمــام المضــرور مــن ســبيل ســوى  ،لــدعوى الجنائيــةايجــري فيــه تحريــك 
  .اللجوء إلى القضاء المدني
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  :الجهة المخولة بتنفيذ العقوبة بحق الوزراء
بالنائــب العـام مســؤولية تنفيــذ الأحكــام التــي  م1958لعــام  79أنـاط القــانون رقــم 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجهــة منــه،  23مــادة ، وذلــك فــي الالعليــا تصــدرها المحكمــة
من هذا القانون  19حيث أن المادة  ،يها هذه الأحكام ليست واحدة دائماً التي تنفذ ف

ألزمت المحكمة أن تبين في حكمها الجهة التي سـيتم التنفيـذ فيهـا إذا كانـت العقوبـة 
   .أو مقيدة للحرية ،مانعة

لسنة  79من القانون رقم  17يستفاد من نص المادة  :في الحكمجواز إعادة النظر 
أن الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة العليـــا بالإدانـــة يكـــون نهائيـــاً غيـــر قابـــل  م1958

إلا أن المشـرع قـد فـتح بـاب إعـادة النظـر فـي  ،للطعن بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن
  .حددتها المادة سالفة الذكر  ،الحكم بشروط

لـى ة النظر بعد سنة على الأقل من صدور الحكـم بالإدانـة إأن يقدم طلب إعاد -1
  .الدائرة الجنائية بمحكمة النقض

أو  ،ً أو مــن يمثلــه قانونــا ، أو المحكــوم عليــه،أن يقــدم الطلــب مــن النائــب العــام -2
   .أو زوجته بعد وفاته ،أقاربه

3-  ن الطلب الأسباب الجديدة التي ظهرت بعد صدور الحكمأن يبي.   
 يكــــون تصــــرف الــــدائرة الجنائيــــة بمحكمــــة ،فــــي حالــــة تقــــديم الطلــــبو  ،هــــذا

  :على أحد الوجهين التاليين النقض
وفقـاً لقـانون محاكمـة  ،في حال قبول الطلب تعـاد المحاكمـة أمـام المحكمـة العليـا -أ

  الوزراء 
  .أو أن تحكم برفض الطلب  -ب

ولا  ،ولــم تتحــدث نصــوص القــانون المــذكور عــن إمكــان تكــرار الطلــبكمــا 
دة طالمـا ربـط المشـرع الطلـب بظهـور أسـباب جديـ ،من تكرار هذا الطلـب نرى مانعاً 

  .إذا كانت الشروط الأخرى مستوفاة
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  »الغصن الثاني«
  والعقوبة المقررة الوزراءمحاكمة إجراءات 

  سوريفي النظام السياسي ال
  

أن القانون الذي ينظم إجراءات  - وكما ذكرنا في أكثر من موضع- الحقيقة  
 79، هو ذاته القانون رقم احاكمة الوزراء في سورية، والعقوبة التي يمكن إيقاعهم

ذكر من  م، والصادر زمن الوحدة السورية المصرية، ولذا فإن جميع ما1958لعام 
المقررة، يمكن  والعقوبة ،الوزراء في مصر محاكمةإجراءات نظمت  ،وأحكام ،مواد

  .فإننا نحيل بشأن هذه الأمور إلى الغصن السابق وتلافياً للتكرار ،ولذا،)1(إيراده هنا
من الإشارة إلى أن الواقع العملي لم يؤد إلى تطبيق بيد أنه، لا بد لنا   

لا في النظام السياسي المصري - القواعد السابقة الواردة في قانون محاكمة الوزراء
كلا تمت في  التين محاكمات الوزراء إحيث  ؛ولا في النظام السياسي السوري

التي " المحكمة العليا"النظامين، لم تكن تتم وفق القانون المذكور، فضلاً عن أن 
لم تنعقد يوماً منذ صدور قانون محاكمة الوزراء  ،قانون محاكمة الوزراءنص عليها 

 النسيان وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، كما لو أنها أضحت طي.  
 79رقم  ،ن محاكمة الوزراء، بأن قانو )2(ومن هذا المنطلق نؤيد البعض  

م، لم يعد له وجود عملياً، وأنه حريّ بالمشرع السوري والمصري أن 1958لعام 
يتعرض لهذا الموضوع بجدية، فإما أن يعمل نصوص هذا القانون في معرض 

                                                 
،  جرت على أن تسري م1958من قانون محاكمة الوزراء لعام  26تجدر الإشارة إلى أن المادة  )1(

 .القانون على نواب الوزراءأحكام هذا 
سعود فلاح . د: وانظر، 862ص  -مرجع سابق-...ة بين السلطتينحسن البحري، الرقابة المتبادل.د )2(

–الحربي، التحقيق البرلماني في الأنظمة السياسية المعاصرة وعلاقته بمبدأ الفصل بين السلطات 
  .306ص-م2010-جامعة دمشق- رسالة دكتوراه
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وإبان النهوض بمحاكمة الوزراء، أو يدخل على هذا القانون  ،التطبيق الفعلي
اوز بها عقبات تطبيقه، أو أن يعلن صراحة تخليه تعديلات تشريعية مناسبة يتج

عن هذا القانون، ويصدر قانوناً جديداً لمحاكمة الوزراء، مستجيباً بذلك للإحالة 
  .الدستورية في هذا المضمار
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  »الخاتمـــة« 
  

زراء في النظم محاكمة الو "من دراسة  - بفضله تعالى - ا وقد انتهيناأمّ 
ا كنا نضع ما تسفر عنه دراستنا من نتائج، ولمّ  دراسةً مقارنةً،" السياسية المعاصرة

في موضعه المتصل والمناسب في متن البحث، ونزولاً على مقتضى عدم التكرار، 
ثم ، إليه من مقترحات ناهتدياما فسوف نكتفي في هذه الخاتمة بتسجيل أهم 

نعرض لما نوصي به من إشكاليات تبدّى لنا أنها تستأهل البحث والدراسة، مما 
ا أثناء غوصنا في ثنايا وجدليات البحث موضوع الرسالة؛ ونقترح ما تكشف لن

  :وفق التالي. منظوراً مستقبلياً للبحث يمكن تسميته
  »ولالبند الأ «

  التي اهتدى إليها الباحث مقترحات
  

 ،، أن أبرز ما استخلصناه أثناء استكمالنا لمباحث هذه الدراسةمما لاشك فيه
مختلف  الركون إليه فييمكن  ،هو أنه لا يوجد أسلوب نموذجي لمحاكمة الوزراء

 ذلكالسياسية التي تتبناها، ومنعكس  الأيديولوجياتالنظم السياسية على اختلاف 
الاختلاف على القواعد الدستورية المجسدة لتلك النظم، والناظمة للسلطات العامة، 

  .ومنها محاكمة الوزراء
ما اهتدينا إليه  همالاستخلاص، سوف نعرض فيما يلي لأ وعلى ضوء هذا

 ،من جهة التي اخترناها للمقارنة ؛نساير فيها ذاتية النظم السياسية من مقترحات
   .التي توصلنا إليها - المذكورة متناً  - على خلفية النتائجو 
لمــا   :بخصــوص محاكمــة الــوزراء فــي النظــام السياســي الأمريكــي المقترحــات -1

كـان مجلــس النـواب هــو المخـتص بتوجيــه الاتهـام، وأن المشــرع الدسـتوري الأمريكــي 
بعيــداً عــن التكــوين الحزبــي السياســي لمجلــس النــواب،  ،لــم يمــنح للأفــراد دوراً مجــدياً 
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تشكيل  لجنة مستقلة قانونية مهنية تنهض بمهمة فحص الالتماسات فإننا نقترح 
لمـنح  -برأينـا-بلَ الوزراء، لهو الطريـق الأنسـبالعرائض المقدمة من الأفراد قِ  أو

  .في مضمار الرقابة على الأعمال الوزارية وفاعلاً  اً جدي اً الأفراد دور 
وبذلك يكون المشـرع الدسـتوري الأمريكـي فصـل أيضـاً بـين وظيفتـي التحقيـق        

 الـوزراء ص لجنة التحقيق المقترحة في الشكاوى المقدمة ضد والاتهام، فبعد أن تمح
ليصــار إلــى استصــدار قــرار  ؛جنائيــاً، ترفــع تقريــراً بنتــائج عملهــا إلــى مجلــس النــواب

  .بالاتهام
 -بحســبانه الجهـــة التـــي تتـــولى المحاكمـــة -ولمــا كانـــت تركيبـــة مجلـــس الشـــيوخ

ن إجـــراء تقريــــر العقــــاب يخضــــع يــــة تســــودها الـــروح السياســــية، وحيــــث إتركيبـــة حزب
 ؛ن الحـــالات إلـــى إفـــلات الـــوزير مـــن العقوبـــةللتصـــويت، وهـــذا مـــا أدى فـــي كثيـــر مـــ

ــرحجلــس الشــيوخ، مبســبب طيــب علاقاتــه الحزبيــة مــع أعضــاء  ــا نقت ــدل  فإنن أن يع
 ةكون تبرئة مجلس الشيوخ لساحة الـوزير، غيـر ملزمـالدستور الأمريكي بحيث ت

  .التي لها الحق في الملاحقة والتتبع ؛للمحاكم العادية
، أن الأفعـــال التـــي يســـأل عنهـــا الـــوزير فـــي ويقـــوي مـــن تبريـــر المقتـــرح الأخيـــر

ولذا، فـإذا اسـتوى أن تنظـر بهـذه ، و جنائية الوصف؛ جرائم خطيرة فعلاً هي أمريكا 
الذي يشغله الوزير، فلا  ؛الأفعال جهة سياسية تتناسب مع طبيعة المركز الدستوري

  . يستوي أن يخضع التأثيم لاعتبارات سياسية وحزبية قد تنجي الوزير الآثم
  :بخصوص محاكمة الوزراء في النظام السياسي الفرنسي المقترحات -2

حســناً فعــل فــي تقريــره للأفــراد المتضــررين  المشــرع الفرنســي أن نعتقــدرغــم أننــا 
 وأن  ،، أو جنحـة للجنـة العـرائضبـل الـوزير المرتكـب لجنايـةفي تقديم شكوى قِ  الحق

رأى أن الــنّهج الــذي جـــرى عليــه العمــل فــي فرنســـا، يســتأهل الانحيــاز إليـــه  الباحــث
أننــا ننكــر علــى المشــرع الفرنســي اكســاء الصــفة النهائيــة المبرمــة علــى  إلا ،وتأييــده

 قراراتهـاأن يتم تعديل الأحكام الناظمة للجنـة، بحيـث تكـون  ونقترحقرارات اللجنة، 
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أسباب تلك محكمة التمييز  ةراقبضرورة ممن وما يستتبع تسبيب القرارات مسببة، 
  .أو مشروعيتها ،من حيث وجودها وتكييفها القانوني ؛القرارات

كمــا أننــا نأخــذ علــى تشــكيل هيئــة محاكمــة الــوزراء، محكمــة العــدل للجمهوريــة، 
يغلــب علــى تشــكيلها الجانــب السياســي علــى حســاب الجانــب القضــائي وبصــورة  أنــه

فمهمــا يكــن مــن أمــر  - 15مــن أصــل  12فيهــا عــدد الأعضــاء النــواب - واضــحة،
الطبيعـــة السياســـية للمســـؤولية الجنائيـــة للـــوزراء، لا ينبغـــي المبالغـــة فـــي تقـــدير هـــذه 

للهيئـة المختصـة بالمحاكمـة، فالجانــب بحيـث تسـتغرق الطبيعـة القضـائية و  ،الطبيعـة
ـــوزراء  السياســـي فـــي تشـــكيل محكمـــة الـــوزراء، إنمـــا شـــرع لخدمـــة عمليـــة محاكمـــة ال

  .وخدمة لضمان الرقابة الفعالة على الوزراء، وبما يحقق سيادة مبدأ الشرعية
 عـدد بحيث يصـبح ،نقترح تعديل تشكيل محكمة العدل للجمهورية :وبالتالي 

وبذا تكـون ، الأعضاء البرلمانيين عدد فوقالأعضاء القضاة مع رئاسة المحكمة ي
اكمــة الــوزراء، هــي فــي نهايــة عمليــة المحاكمــة جديــة وفعالــة، فالهيئــة المختصــة بمح

، والعمليــة هــي محاكمــة يترتــب عليهــا عقوبــة جنائيــة، وليســت مســألة محكمــة الأمــر
  .سياسية أو لتصفيات ،أو عملية تستخدم لمكاسب انتخابية ،إعلامية
ويقوي هذا الاقتراح إذا تذكرنا أنه يتم إيقاع العقوبـة وفـق نظـام محكمـة العـدل  

أسـلوب التصـويت، والتصـويت هنـا قـد يفسـح المجـال للتـأثير علـى  تباعباللجمهورية 
اثنــا عشــر عضــواً مــن (وهــم ،العقوبــة، خاصــة إذا كــان النــواب مــن أعضــاء المحكمــة

  .أو عداوة ،توجد بينهم وبين الوزير علاقة صداقة )أصل خمسة عشر
  :بخصوص محاكمة الوزراء في النظام السياسي المصري المقترحات -3
بالمشرّع الدستوري المصري إفساح المجال للأفراد بتحريك الدعوى  كان حرياً  )أ

ولو كانت واقعة  - جنائية أو جنحية- العامة بمواجهة الوزراء، فيما إذا ارتكبوا جرائم
أو بسببها، ولا يجرح في ذلك مظنّة قلّة دراية الأفراد بطبيعة  ،أثناء تأدية وظائفهم
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و عدم اتصالهم بمواقع الإدارة العامة؛ ذلك أنه يكفي أو تشعبه، أ ،العمل الوزاري
  .لهم تحريك الاتهام بمواجهة الوزراء حتى يسوغ ؛لحوق الضرر بالأفراد

على غرار  - تشكيل لجنة قانونية نقترحولتجنّب مظنة الدعاوى الكيدية، 
لبحث جدّية وملابسات مزاعم الأفراد  -جنة العرائض المعمول بها في فرنسال

، ومن ثم إجراء المقتضى القانوني، وإعمال ذلك من شأنه أولاً خلق ينالمتضرر 
وتأكيد  ،جهة رقابية إضافية على عمل الوزراء، من شأنها تطوير العمل الوزاري

التي قد تلحق  ؛سيادة القانون، وثانياً تجنيب الأفراد أكبر قدر ممكن من الأضرار
  .بهم نتيجة أنشطة الوزارات

المشــرع الدســتوري المصــري  إرادتــه الصــريحة فــي قضــية كيفيــة نقتــرح أن يبــين  )ب
أن تكــون و الحيــرة الــدائرة حولهــا، ونقتــرح  محاكمــة الــوزير الســابق حســماً  للخــلاف

 ،توليه منصبه الوزاري، بـنفس الطريقـة ءمحاكمة الوزير السابق عن جرم ارتكبه أثنا
  .  وذات القواعد التي يخضع لها الوزير العامل

أن النصوص الواردة في قانون محاكمة الوزراء بخصوص لجنة طالما  )ج
التي يشكلها مجلس الشعب، مهمتها أصبحت تقوم بها اللجنة العامة  ؛التحقيق

م، فلم 1979لمجلس الشعب طبقاً للنصوص الواردة بلائحة المجلس الصادرة عام 
لوزراء، تعد هناك حاجة لتشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في قانون محاكمة ا

  .لأنها أضحت في حكم النصوص الميتة ؛ونقترح إلغاء النصوص المتعلقة بها
أن تكون اللجنة التي يشكلها مجلس الشعب المصري للتحقيق في  نقترح )د

على أن تكون الغلبة للجانب جرائم الوزراء، تضم في عضويتها قضاة وبرلمانيين، 
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ، وهذا يقتضي تعديل ورئاسةً  القضائي عضويةً 

  .م، بما يتناسب ومقتضى هذه التوصية1979المصري الصادرة عام 
الذي تكشفت عنه الدراسة للأفراد عن أي دور في  ؛في ظل الإقصاء الدستوري )ه

، نقترح تعديل الأغلبية الدستورية المتطلبة تحريك الدعوى العامة قِبل الوزراء
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- بنظرنا–بل يكفي ، )1(مس أعضاء المجلسالوزير، وهو خُ لتقديم اقتراح اتهام 
لأن الاقتراح سيمر  الاتهام، ومظنة الكيد غير واضحة؛ تقديم عضو واحد اقتراح

الموافقة هناك لجنة تحقيق،  بموافقة، وهذه الأخيرة لها أغلبية ليست يسيرة، وبعد
الاتهام، فيفترض لا بأس في السماح حتى لعضو واحد باقتراح  :لخ، وبالتاليإ...و
  .ليس للدولة القانونية ما تخشاه هأن

بذات الاتجاه على الأغلبية المشترطة للموافقة على اقتراح مقترح ولنا 
  .الاتهام، فهي أغلبية عسيرة التحقيق، ولا نرى مبرراً للمبالغة فيها

م، لجهة تشكيل 1958لعام  79تعديل قانون محاكمة الوزراء رقم نقترح  )و
لأن هذا التشكيل جاء مسايراً لظرف سياسي تغير، وهو ظرف الوحدة  ؛المحكمة

أن يساير هذا التشكيل، ظرف الانفصال، في الحالة  بين مصر وسورية، وطبيعي
ونقترح أن يتم تشكيل التي يريد بها المشرع المصري لهذه المحكمة يوماً أن تنعقد، 

مرتبة التدرج محكمة الوزراء من سبعة أعضاء، خمسة منهم قضاة أعلى 
القضائي في مصر، واثنين منهم من البرلمانيين المستقلين في مجلس الشعب، 

  .وتكون رئاسة المحكمة لأعلى القضاة درجة، وفي حال التساوي، فأكبرهم سناً 
على ضرورة أن يغلب الجانب القضائي في تشكيل المحكمة  ونشدد هنا

والتوازن بين السلطات،  ،فصلته ضرورة اللَ مْ الجانب السياسي، فهذا الجانب أَ 
وطبيعة العمل الوزاري، ولكن يجب ألا تستغرق هذه الضرورة، ضرورة أخرى قد 

أن العملية هي محاكمة للوزراء، ويجب أن تستجيب كل  وهي تفوقها في الأهمية،
  .تحت هذا العنوان الواسع الضرورات انطواءً 

أن يعدل قانون محاكمة الوزراء لجهة توقيت وتأقيت تشكيل المحكمة؛  نقترح) ز
ونقترح أن تشكل المحكمة من حيث التوقيت قبل إحالة أو اتهام الوزير إلى 

                                                           

ظهر خطورة هذا تهذه الأغلبية في المجلس،  و  ثلليس من اليسير أن تمتلك المعارضة م إنه حيث )1(
  .الوضع خاصة في ظل وزارة أغلبية برلمانية
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تأقيت المحكمة محدد بزمان معين، لا أن تشكل هيئة عند  كونيالمحاكمة، وأن 
ر التي تأسس عليها الأمو ، الشروع بكل محاكمة جديدة، وقد أوردنا في متن البحث

  .هذا الاقتراح
بحيث تشمل  ،نقترح أن تعدل المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء )ح
  "جميع الجنايات والجنح المرتكبة من الوزراء أثناء تأدية مهامهم أو بسببها"

  :بخصوص محاكمة الوزراء في النظام السياسي السوري المقترحات -4
 م،1958لعام  79محاكمة الوزراء رقم  السوري وكذلك قانونلمّا كان الدستور  )أ

نعلن وجود  فإننا، لم يحددا الإجراءات التي يتوجب سلوكها من قبل مجلس الشعب
أن يكمل هذا النقص الإجرائي الخطير في  نقترحو  ،ثغرة خطيرة في هذا الاتجاه

لا يتم أ ونقترحالتشريع السوري، وضرورة تقرير نص يحدد تلك الإجراءات، 
باتهام  الاقتراحتحديد حد أدنى لعدد أعضاء مجلس الشعب الذين يحق لهم تقديم 

الوزير، كما نقترح أن تكون الأغلبية المطلوبة لصدور قرار الاتهام هي أغلبية 
  . عدد الأعضاء الحاضرين

م، قد حدد جهة وحيدة لإحالة الوزير 1973لما كان الدستور السوري لعام  )ب
الجهة رئيس الجمهورية، ولما كان هذا  وهذهالمرتكب لجريمة أثناء تأدية وظائفه، 

م يت بأن ، فإننا نقترحالأخير نادراً ما يمارس الحق الممنوح له في هذا المضمار
  . لشعب أيضاً تعديل الدستور بحيث يمنح هذا الحق لمجلس ا

أنه لا ضير في منح الأفراد المتضررين جرّاء أفعال آثمة ارتكبها الوزراء كما  )ج
-أثناء قيامهم بوظائفهم، الحق في تقديم شكوى ضد الوزير، أو التماس إلى لجنة

تشكل لهذا الغرض، ويراعى في تشكيلها، ما فيه صون لحقوق الأفراد  -نقترحها
والعرقلة من  ،الوزير والعمل الوزاري من شبهة الكيد المتضررين من جانب، وحماية

  .جانب آخر
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فتُشكّل من أعضاء قانونيين مهنيين مستقلين عن أي انتماءات حزبية وذوي  
خبرة ودراية عالية بحيثيات العمل الوزاري وذاتيته، فتقدّر اللجنة المذكورة شكاوى 

في -ر إلى رئيس الجمهوريةلتصل إلى رفع تقري ؛والتماساتهم ضد الوزراء ،الأفراد
والشروع  ،لإحالة الوزير الآثم إلى المحاكمة - حال عدم الأخذ بالتوصية السابقة

  .بإجراءات الاتهام، فيما إذا وجدت اللجنة لذلك مقتضى
وبذلك نكون قد قاربنا بين حماية حقوق الأفراد وبين تأمين العمل الوزاري من 

ى أعمال الوزراء، بما يكفل قيامهم بوظائفهم العرقلة، وأضفنا جهة رقابية جديدة عل
على أحسن وجه، وبموضوعية وعدم انحراف عن الغاية الأساسية، وهي تحقيق 

  .المصلحة العامّة
أثناء  ، التي اقترحناها)ز( و) ح( و) و( نشدد على أهمية تطبيق المقترحات )د

الحديث عن التوصيات المقترحة بخصوص محاكمة الوزراء في مصر، وذلك 
في كلا النظامين في هذا ذاتها بسبب وجود الظروف القانونية الموضوعية 

  . الجانب
 79أنه حريّ بالمشرع السوري أن يتعرض لموضوع قانون محاكمة الوزراء رقم  )ه

القانون في معرض التطبيق م بجدية، فإما أن يُعمل نصوص هذا 1958لعام 
وإبان النهوض بمحاكمة الوزراء، أو يدخل على هذا القانون تعديلات  ،الفعلي

تشريعية مناسبة يتجاوز بها عقبات تطبيقه، أو أن يعلن صراحة تخليه عن هذا 
القانون، ويصدر قانوناً جديداً لمحاكمة الوزراء، مستجيباً بذلك للإحالة الدستورية 

  .رفي هذا المضما
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  »البند الثاني«
  المنظور المستقبلي للبحث

  

أثناء البحث عن الحالات التي تثيـر المسـؤولية الجنائيـة للـوزراء، تبـين أنهـا  
مــا يحتســب : مـا يعــد خارجـاً عــن طبيعــة الوظيفـة الوزاريــة، الثانيـة: طـائفتين؛ الأولــى

الــوزير أثنــاء مــن متعلقــات هــذه الوظيفــة، ويعبــر عــن الطائفــة الأخيــرة بمــا يقــوم بــه 
  .تأديته لوظائفه

ثـــم كشـــفت الدراســـة أن الأثـــر النـــاتج عـــن ذلـــك التمييـــز بـــين الطـــائفتين مـــن   
التـي يخضـع  ؛الأعمال الوزارية، يكمن في اختلاف طبيعة نظـام المسـؤولية الجنائيـة

لهـــا الـــوزير تبعـــاً لاخـــتلاف طبيعـــة الفعـــل المرتكـــب مـــن الـــوزير والمثيـــر لمســـؤوليته 
الجنائية؛ بمعنى أنه إذا كان ذلك الفعل يخرج عـن متعلقـات العمـل الـوزاري، ويلحـق 
بالوزير بصفته الشخصية، فإن مسؤوليته الجنائية سواء من حيـث موجبهـا أو إجـراء 

، وتلحــق بــالوزير بوصــفه فــرداً أســوة بــذلك ةنائيــة بحتــإيقاعهــا تكــون ذات طبيعــة ج
  .بالأفراد
أما إذا كان الفعل الموجـب للمسـؤولية الجنائيـة للـوزراء، ينـدرج ضـمن تأديـة   

 يجـــنح بمســـؤوليته الجنائيـــة الشخصـــية أصـــلاً،قـــد  و ،وظائفـــه، فـــالأمر عنـــدها يـــدقّ 
التـي يرتكـب فيهـا في الحالة  -طبيعتها، إلى مسؤولية جنائية عن فعل الغيربحسب 

علـــى تفصـــيل  -الفعـــل الجرمـــي أحـــد المـــوظفين الخاضـــعين لســـلطة الـــوزير الإداريـــة
ـــرتبط بصـــلاحيات الـــوزير بالفعـــل الموجـــب للمســـؤولية الجنائيـــة، ومـــدى  اوصـــلته ،ي

  .استطاعة الوزير التحلل من هذه المسؤولية الأخيرة
ارتكبــه أحــد  ، أن تحميــل الــوزير المســؤولية الجنائيــة جــراء فعــلنااســتنتج و

موظفيه، هو أمر خطير ودقيق إلى حده الأقصى، ويجب بحثه من عدة منطلقـات، 
و و عــلاوة عــن كونــه الــرئيس الإداري الأعلــى فــي الــوزارة، فهــو يتــولّى  ،فــالوزير أولاً 
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و كــذلك المرافــق العامــة التابعــة لوزارتــه وفــق  ،يوجــه جميــع أوجــه ونشــاطات وزارتــه
  .ما يتعلق بتلك الوزارةفي ،السياسة العامة للدولة

وهـذا يســتتبع ثانيـاً أن حالــة الـوزير الخاضــع للمسـؤولية الجنائيــة نتيجـة فعــل 
؛ لأن )1(وليست ذاتية لـدى الـوزير ،أتاه أحد التابعين في وزارته هي حالة موضوعية

الــوزير لا يعمــل بإرادتــه الذاتيــة، بــل إن إرادتــه أســيرة قاعــدة التوجيهيــة ضــمن معنــى 
  .وفي سبيل تنفيذ السياسية العامة للدولة المتعلقة بوزارته ،حة العامةتحقيق المصل
، فــالوزير رئــيس المرفــق الــذي يتــولى إدارتــه، ولــذلك فــلا الســياق ذاتــهوفــي 

علــى مرؤوســيه، " المرفقيــة"يمكنــه الامتنــاع عــن فــرض طاعتــه الرئاســية الموضــوعية 
أو  ،تقصـير أو شـطط وترتب على إهمالـه ،فإذا أهمل الوزير في فرض تلك الطاعة

إبطاء في أداء المرفق العام مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة على الأفراد، وكانـت 
سأل جنائياً حتى لـو كـان تلك الأضرار محمية بقوانين ترتب مسؤولية جنائية، فإنه يُ 

  .التصرف صادراً عن أحد المرؤوسين
الحالـة، يمكـن ، أن الجـرم الـذي يلاحـق بموجبـه الـوزير فـي تلـك لناتبين ثم 

 الــوزير،علــى غــرار الخطــأ المرفقــي، خاصــة أن " الجــرم المرفقــي"  :أن يطلــق عليــه
وليست ذاتية، ويترتب على احتساب جرم  ،وكما قدمنا يعمل ضمن حالة موضوعية

التـي يحـاكم بموجبهـا  ؛الوزير هنا مرفقيـاً ضـرورة محاكمتـه وفقـاً للإجـراءات الخاصـة
الجــــرائم الوزاريــــة المرتكبــــة أثنــــاء ممارســــة " مفهــــوم الــــوزراء المــــرتكبين للجــــرم ضــــمن

  ".الأعمال الوزارية
ـــا يبـــدو ل ـــاوهن للجـــرم  أن الحالـــة التـــي كـــان عليهـــا الـــوزير أثنـــاء ارتكابـــه ،ن

وليسـت ذاتيـة، وموضـوعية الجـرم هنـا  ،هـي حالـة موضـوعية-السابق بيانه-المرفقي
                                                           

مهند مختار نوح،  الدكتور: للتعمق في الحالة الموضوعية لدى أشخاص القانون العام، قارن وقارب )1(
-جامعة عين شمس-كلية الحقوق-رسالة دكتوراه-)دراسة مقارنة(الإيجاب والقبول في العقد الإداري

  . 161ص -م2001-القاهرة
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فقية للـوزراء وآثارهـا علـى الجرائم المر "تستتبع الحديث أو البحث في دقائق وحيثيات 
الباحـث بدراسـته  وهـو مـا يقتـرح، مما تضيق خطـة البحـث عنهـا، "محاكمة الوزراء

  .زراءكمنظور مستقبلي لموضوع محاكمة الو 
لجنائيـة عـن خـر لموضـوع المسـؤولية اآ عـدٌ ولما كانت الجرائم المرفقية هي بُ 

ومــدى  ،المســؤولية الجنائيــةدراســة هــذا النــوع مــن  أيضــاً  فعــل الغيــر، فإننــا نقتــرح
، إلـى مفهـوم انتقالها من المسؤولية المدنية عن فعل الغيـر مـن الحقـوق المدنيـة

  .المسؤولية في النطاق الدستوري
و لا نجد في ختام هذا الجهد ما يقال، خير مما قاله العماد الأصفهاني    

، ولو زيد هذا لكان ، ولو زيد هذا لكان ، ولو زيد هذا لكان ، ولو زيد هذا لكان أحسنأحسنأحسنأحسنلا يكتب أحد كتاً� في يومه، إلاّ قال في غده، لو غيرُِّ هذا لكان لا يكتب أحد كتاً� في يومه، إلاّ قال في غده، لو غيرُِّ هذا لكان لا يكتب أحد كتاً� في يومه، إلاّ قال في غده، لو غيرُِّ هذا لكان لا يكتب أحد كتاً� في يومه، إلاّ قال في غده، لو غيرُِّ هذا لكان  « من أنه
م هذا لكان أفضل، ولو ترُك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليل على  م هذا لكان أفضل، ولو ترُك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليل على يسـتحسن، ولو قدُِّ م هذا لكان أفضل، ولو ترُك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليل على يسـتحسن، ولو قدُِّ م هذا لكان أفضل، ولو ترُك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليل على يسـتحسن، ولو قدُِّ يسـتحسن، ولو قدُِّ

  .»استيلاء النقص على جم@ البشراستيلاء النقص على جم@ البشراستيلاء النقص على جم@ البشراستيلاء النقص على جم@ البشر
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» 
ْ
  »*عــالمراج تـثب

  

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
                                                                                                                                                                                     ::::والمتخصصةوالمتخصصةوالمتخصصةوالمتخصصة    العامةالعامةالعامةالعامة    العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    المراجعالمراجعالمراجعالمراجع: : : : أولا

 .شيحا عبدالعزيز إبراهيم. د

–المعاصرة السياسية في الأنظمة) الوزارة –رئيس الدولة ( وضع السلطة التنفيذية  •
  .م2006القاهرة -دار المعارف - دراسة تحليلية بين الدستور والواقع

 .تاريخ. ب-بيروت-الدار الجامعية-)العملية الإدارية(الإدارة العامة •
  .سام دلة. إبراهيم الهندي و د.د

 .م2007- منشورات جامعة حلب- القانون الدستوري 
 .ادوارد غالي الذهبي. د

دار النهضة العربية  - الطبعة الثانية -حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني 
  .م1981 -بالقاهرة

 .أدمون رباط. د

  .م1971-الجزء الثاني –الوسيط في القانون الدستوري العام  
 .فتحي سرور أحمد .د

بدون ذكر  –الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية  •
  .م1993 -القاهرة -الناشر

-القاهرة  -1979طبعة  - الجزء الأول -الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية •
 .م1980-بدون ذكر الناشر

  .م1977-دار النهضة العربية -القاهرة- الشرعية والإجراءات الجنائية  •
  

                                                           

  .الأول لأسماء السادة المؤلفين الاسمللأحرف الأولى من  )أبجد هوز(تم ترتيب المراجع وفق الترتيب الأبجدي *
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 .أندريه هوريو. د

الأهلية -ترجمة علي مقلد - الجـزء الأول -القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 
 .م1974بيروت  –للنشر

 .منال المنجـد. ود ،بارعة القدسي.د

الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم الواقعة على  -قانون العقوبات الخاص 
 .م2006منشورات جامعة دمشق عام - الأشخاص

 .عبدالهادي بشار.د

  .م1982- عمان- دار الفرقان- التفويض في الاختصاص 
 .وايت إبراهيم .د وحيد رأفت،.د

  .م1937عام  -المطبعة المصرية –القانون الدستوري 
 .حسن الجوخدار. د

الجزء  -أصول المحاكمات الجزائية، المراحل الإجرائية التي تمر بها التهمة •
  .م2004-2003-جامعة دمشقمنشورات  -الطبعة التاسعة -الثاني

في الدعاوى التي ينظرها القضاء -الجزء الأول-أصول المحاكمات الجزائية •
  .م2002-منشورات جامعة دمشق-الطبعة الثامنة-الجزائي

 .حسن الحسن. د

  .م1967-الأنظمة السياسية الدستورية، الدار اللبنانية للنشر والعلاقات العامة 
 .القاضي يوسف اليونس

دار طلاس  -الطبعة الأولى- )الملاحقة والتأديب في التشريع السوري والمقارن( الحصانة
 .م2008-بدمشق

 .كمال الغالي.د

  .م2001-منشورات جامعة دمشق-الطبعة التاسعة-مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية 
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 .محمد أبو العلا عقيدة.د

  .م1997- دار الفكر العربي-الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد 
 .محمد وحيد الدين سوار .د

  .م2003-منشورات جامعة دمشق -النظرية العامة للالتزام الجزء الأول -شرح القانون المدني 
 .نجم الأحمد. أحمد إسماعيل د.د ،محمد الحلاق. د

  .م2004-جامعة دمشقمنشورات  - النظم السياسية
 .محمد حسنين عبد العال. د

  .م1975-دار النهضة العربية -القانون الدستوري 
 .محمد كامل ليلة.د

  .م1969 -بيروت -دار النهضة العربية -الدول والحكومات 
 .محمد المجذوب.د

  م2004-منشورات الحلبي الحقوقية-الطبعة الخامسة- القانون الدولي العام 
 .خيريمحمد مرغني . د

  .القاهرة -دار النهضة  العربية - الوجيز في النظم السياسية •
قضاء التعويض ومبدأ المسؤولية المدنية (–ومجلس الدولة  -القضاء الإداري •

 .م1994-الجزء الثاني-)للدولة والسلطات الثلاث
 .محمد عزيز شكري.د

  .م2001-منشورات جامعة دمشق-الطبعة الثامنة-مدخل إلى القانون الدولي العام 
 .محمد عصفور. د

المطبعة  –الجزء الثاني  –دراسة مقارنة –أثر الجريمة الجنائية في علاقات العمل  
  .1972العالمية بالقاهرة 

 .محمد الفاضل. د

  .م1987 –وزارة الثقافة  -دمشق -الطبعة الثالثة- الجرائم الواقعة على أمن الدولة  
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 .محمد فتح االله الخطيب. د

  .م1966- القاهرة-دار النهضة العربية- الجزء الأول-دراسات في الحكومات المقارنة 
 .محمود أبو السعود حبيب. د

 -دار الثقافة الجامعية - الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية 
  .م1990-القاهرة

 .محمود حافظ. د

  .م1956-بدون مكان النشر-محاضرات في المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية 
 .محمود مروان المدرس. د

منشورات - الطبعة الأولى-الإسلاميمسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه  
  .م2002عمان  -دار الإعلام

 .محمود نجيب حسني.د

  .القاهرة–دار النهضة العربية -النظري العامة للقصد الجنائي 
 .محمود عاطف البنا. د

دار الفكر  -الطبعة الأولى-)أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية(النظم السياسية 
  .م1979-العربي

 .أبو زيد فهميمصطفى . د

-القضاء الكامل-المرافعات الإدارية(-قضاء الإلغاء -القضاء الإداري ومجلس الدولة •
  .م1959-منشأة المعارف بالإسكندرية -الطبعة الأولى-)قضاء التعويض

  .م1984-منشأة المعارف بالإسكندرية-الأولى الطبعة-المصري النظام الدستوري •
 .م1965 -منشأة المعارف بالإسكندرية -النظام الرئاسي في أمريكا ومصر •

 .مصطفى العوجي. د

  .الجزء الثاني -بيروت-المسؤولية الجنائية مؤسسة نوفل –القانون الجنائي العام  
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 .نقولا فتوش. المحامي الدكتور

 .م2001-بيروت-دار العلم للملايين- الطبعة الثانية -مسؤولية الوزير وأصول محاكمته 
 .سام سليمان دله. د

  مطبعة  -منشورات جامعة حلب  -القانون الدستوري والنظم السياسيةمبادئ     
   .م2002 -المحبة دمشق

 .السيد صبري. د 

  .م1949 -الطبعة الرابعة -القاهرة -المطبعة العالمية –مبادئ القانون الدستوري  •
  .م1953 - القاهرة - المطبعة العالمية -حكومة الوزارة •

 .سليمان الطماوي .العميد.د

دراسة  -وفي الفكر السياسي الإسلامي -السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة •
  .م1979 -القاهرة-دار الفكر العربي -الطبعة الرابعة -مقارنة

-دار الفكر العربي –طبعة أولى –دراسة مقارنة  -مبادئ القانون الدستوري •
  .م1958-القاهرة 

  .م1991-مطبعة جامعة عين شمس الطبعة الثالثة -للقرارات الإداريةالنظرية العامة  •
 .سليمان مرقس. د

  .م1964الاسكندرية-دار المعارف -الالتزامات - الجزء الثاني - شرح القانون المدني 
 .سمير عالية .القاضي الدكتور

-)الجزاء- المسؤولية- الجريمة-تطبيقه نطاق-معالمه(العام القسم-أصول قانون العقوبات 
 .تاريخ0ب -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات -دراسة مقارنة

 .سمير عبداالله حسن.د

  .م2008-مطبعة الجامعة-منشورات جامعة دمشق-مبادئ علم السياسة 
 .سعد عصفور. د

 .م1980-منشأة المعارف بالإسكندرية-)م1971دستور(النظام الدستوري المصري 
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 .سعيد السيد علي. د

 .م2008 -القاهرة -دار أبو المجد للطلبة  -مقارنة-المسؤولية السياسية في الميزان دراسة •
حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة  •

 .م1999-القاهرة -دار النهضة العربية-الأمريكية
 .جميل عبد الباقي الصغير. و د عبد الأحد جمال الدين .د

 .م1999- القاهرة-دار النهضة العربية- الأول مالقس-المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي 
 .عبداالله طلبة. د

 - القضاء الإداري - )الرقابة القضائية على أعمال الإدارة( القانون الإداري •
  .م2004-منشورات جامعة دمشق -الطبعة السابعة

 .م2000-منشورات جامعة دمشق-الطبعة الرابعة-الجزء الثاني- الإداريمبادئ القانون  •
  .م2006 - منشورات جامعة دمشق-الطبعة السابعة-الإدارة العامة •

 .عبد الوهاب حومد. د

 .م1990- دمشق-المطبعة الجديدة-)القسم العام(المفصل في شرح قانون العقوبات 
 .عبد الحميد بدوي.د

زء جـال –الأعمال التحضيرية والمناقشات البرلمانية  –تعليقات على مواده  - الدستور 
 .م1940 -الأول

 .عبد الفتاح ساير داير. د

  .م1959- الطبعة الأولى –دار الكتاب العربي بمصر  –القانون الدستوري  
 .عبد الفتاح الصيفي. د

دار النهضة  -الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الأموال - قانون العقوبات اللبناني 
 .م1972 –العربية
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  .عبد الرزاق السنهوري. د

 -نظرية الالتزام بوجه عام ومصادر الالتزام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
-دار النهضة العربية -)انونالق -الإثراء بلا سبب - العمل غير المشروع( المجلد الأول

  .القاهرة
  .عبد العظيم مرسي وزير. د

دراسة  -الجوانب ا�جرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة

 .م1987-القاھرة-دار النھضة العربية –في القانونين المصري والفرنسي 
 .عبد الرحمن الرافعي

 .م1932الطبعة الأولى -القاهرة–مطبعة النهضة  –الجزء الثاني  –عصر إسماعيل  
 .عبد الغني بسيوني عبداالله. د

في  الحقوق والحريات العامة و الحكومة -النظم السياسية النظرية العامة للدولة •
  .م1998 –الدار الجامعية  – الفكر الإسلامي والفكر الأوروبي

 مطبعة المؤسسة الجامعية  –سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني  •
  .1992للدراسات والنشر والتوزيع بيروت سنة 

البادئ العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في دستور سنة -القانون الدستوري •
  .م2009-الطبعة الثالثة- م2007م و سنة 2005بعد تعديلات سنة  -م1971

 .عبود السراج .العميد .د

 .م2000-منشورات جامعة حلب  -القسم العام –قانون العقوبات  
 .عيفة محمد رضا

دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية (المواجهة الجنائية لاعتداء الموظف على المال العام  
 .م2009- القاهرة-دار النهضة العربية-)الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  

  



 334                                                                                                          :ثبت المراجع

 .عصام نعمة إسماعيل

محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي، الطبعة الأولى، منشورات  
  .م2006الحلبي الحقوقية، بيروت 

  .عثمان خليل. د

  .م1956عام  -الطبعة الرابعة -دراسة مقارنة - مجلس الدولة 
 .فؤاد شباط.د

 .م1962-جامعة دمشق - الطبعة الرابعة -الحقوق الدولية العامة 
 .فريد الزغبيالقاضي 

دار  -الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي -المجلد التاسع -الموسوعة الجزائية 
 .م1995بيروت  -صادر

 .فتحي فكري. د

دار  –دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء في فرنسا ومصر والكويت  •
  .م1995 -القاهرة –النهضة العربية 

سلطات الحكم في دستور -النظام الحزبي-الثانيالكتاب (القانون الدستوري •
  .م2000-دار النهضة العربية-)م1971
 .ربيع مفيد الغصيني

 .م2003-منشورات الحلبي الحقوقية-الوزير في النظام السياسي 
 .رياض الخاني. د

 .م2000–منشورات جامعة دمشق –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات  
 .رمزي طه الشاعر. د

 .م2008 -2007بدون ذكر الناشر   -الوجيز في النظرية العامة للقانون الدستوري 
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  .رفعت عيد السيد. د
-م1971نظام الحكم في دستور  - الكتاب الثاني(النظرية العامة للقانون الدستوري    

-العربيةدار النهضة  -م2009وفقاً لأحدث التعديلات حتى ) سلطات الحكم-الأحزاب السياسية
 .القاهرة

 .رمسيس بهنام. د
  . ب تاريخ- منشأة المعارف بالإسكندرية-القسم الخاص في قانون العقوبات 

 .رمضان محمد بطيخ. د

دار النهضة  -الطبعة الأولى -النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر 
  .م1996-القاهرة-العربية

 .شمس الدين الوكيل.د

 .م1965منشأة المعارف بالإسكندرية سنة -الطبعة الأولى -المدخل لدراسة القانونالموجز في  
 .ثروت بدوي. د

  .م1994 –القاهرة  –النظم السياسية ، دار النهضة العربية 

  :رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث العلمية: ثانياً 
  .إبراهيم حمدان حسن علي. د
دراسة مقارنة مع دراسة خاصة بالنظام (رئيس الدولة في النظام الديمقراطي 

  .بدون تاريخ-جامعة القاهرة- رسالة دكتوراه- )الأردني
  .أحمد شوقي. د
جامعة  - رسالة دكتوراه - الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية 

  .م1980- القاهرة
  .إلهام محمد حسن العاقل.د

  .م1997- جامعة القاهرة-رسالة دكتوراه- الحصانة في الإجراءات الجنائية 
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  .أنور مصطفى الأهواني.د
- )القاهرة(جامعة فؤاد الأول- رسالة دكتوراه- رئيس الدولة في النظام الديمقراطي 

  .م1945سنة 
  .إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي.د

  .م1999- القاهرةجامعة - رسالة دكتوراه- ضمانات عضو البرلمان 
  .جاسم محمد زكريا.د

دراسة تأصيلية ناقدة في فلسفة (مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر 
منشورات - الطبعة الأولى- جامعة عين شمس- رسالة دكتوراه-)القانون الدولي
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- العربيدراسة تطبيقية عن الوطن -، الاتحاد الفيدراليجميلة مسلم شربجي.د

  .م2003- جامعة القاهرة- رسالة دكتوراه
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  .يحيى الصباحي.د
  .م1991عام-جامعة عين شمس- رسالة دكتوراه-النظام الرئاسي 
  .مهند مختار نوح. د

- كلية الحقوق- رسالة دكتوراه-)دراسة مقارنة(الإيجاب والقبول في العقد الإداري 
  .م2001-القاهرة-جامعة عين شمس

  .محمد أنس أرناؤوط.د

دراسة (السوريةتطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية  
 .م2008- جامعة دمشق- رسالة دكتوراه-)مقارنة
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  .محمد بسيوني. د

  .م1979عام - جامعة عين شمس- رسالة دكتوراه- الخلافة والنظام الرئاسي 
  .محمد هلال الرفاعي.د
رسالة -تطور مفهوم نظام المجلسين التشريعين في النظم السياسية المعاصرة 
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جامعة -رسالة دكتوراه-)دراسة المقارنة(رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية 
  .م1987- القاهرة

  .سيد رجب السيد محمد. د

المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارناً بالنظام السياسي 
  .م1986 –جامعة القاهرة –رسالة دكتوراه -الإسلامي

  .المقصود خليلسعد عبد . د
  .تاريخ.ب- جامعة عين شمس-رسالة دكتوراه- النظرية العامة لتولية رئيس الدولة 
  .سعود فلاح الحربي. د
التحقيق البرلماني في الأنظمة السياسية المعاصرة وعلاقته بمبدأ الفصل بين  

  .م2010- جامعة دمشق- رسالة دكتوراه–السلطات 
  .عبداالله محمد خير العجميالمحامي 

بحث علمي - المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة 
  .فرع دمشق-مقدم لنقابة المحامين-ةقانوني أعد لنيل لقب أستاذ في المحاما

  .عبداالله ناصف. د

 –رسالة دكتوراه  –مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة 
  .م1981 –جامعة القاهرة  –كلية الحقوق 
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  .عبد الحفيظ علي الشيمي.د

- القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانونين المصري والفرنسي 
   .م2001- جامعة القاهرة- رسالة دكتوراه
  .القادر جار االله الآلوسي عبد المستشار

دعوى الحق العام ودعوى الحق  -الدعاوى التي ينظرها القضاء الجزائي
فرع - نقابة المحامين-بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة -الشخصي

  .دمشق، بدون تاريخ
  .عيد قريطم.د

كلية - )رسالة دكتوراه(-دراسة مقارنة- التفويض في الاختصاصات الإدارية 
  .م2009جامعة دمشق - الحقوق

  .علي عبد القادر مصطفى. د 

كلية  - رسالة دكتوراه-الوزارة في النظام الإسلامي وفي النظم الدستورية المعاصرة 
  .م1975- جامعة الأزهر- الشريعة والقانون

  .فارس عبد الباقي عمران .د

في مصر والولايات المتحدة ) لجان تقصي الحقائق البرلمانية(التحقيق البرلماني 
- رسالة دكتوراه- الأمريكية، ولمحة عنه في بعض الدول العربية والأجنبية الأخرى

  .م1998جامعة القاهرة 
  .فادي محمد جديد

السياسية  مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية والعلاقة بين رئيس الدولة والحكومة في النظم
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  :الدوريات و المقالات والتحقيقات الصحفية: ثالثاً 
قانون : التحقيق الصحفي الذي أجرته الصحفية سهام عبدالعال بعنوان ،أحمد سلامة. د

منشور بجريدة مايو بعددها  -سنة ولم يحاكم أحداً  27محاكمة الوزراء صدر منذ 
  .م1985مايو  6الصادر بتاريخ 

مارس  20عدد  - حول محاكمة الوزراء تحقيق جريدة الوفد ،أحمد فتحي سرور. د
  .م1987

- 7-1بعددها الصادر بتاريخ - الاقتصادي ، مجلة الأهرامالمستشار أحمد رفعت
  .م1985

الأهرام الاقتصادي  –)قضية العصر(من التحقيق المعنونرأي منشور ض ،وحيد رأفت. د
  .م1985يوليو  8عدد –
مجلة إدارة  -، جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمداطيفلزكريا مصيلحي عبد ال. د

  .م1977- 3العدد -قضايا الحكومة
تحقيق صحفي  -)القانون يمنع محاكمة الوزراء(، صدق أو لا تصدقمحمد حلمي مراد.د

  .م1984-11-20بعددها الصادر بتاريخ - منشور بجريدة الشعب 
مقال منشور  - ، يجوز محاكمة الوزراء أمام المحاكم العاديةمصطفى أبو زيد فهمي. د

 .م1977 -يناير 22عدد  -مصر -بجريدة الأخبار
العددان -مجلة المحامون-، قواعد إعداد الرسائل والبحوث القانونيةعمار تركاوي.د

 .صادرة عن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية-74السنة -5،6
يونيو  - العدد الثاني أبريل -، السنة الثانية والعشرينمجلة إدارة قضايا الحكومة

  .م1978
 .م8/7/1985، بعددها الصادر بتاريخ مجلة الأهرام الاقتصادي
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الصـادر عـن رئـيس الجمهوريـة بالمرسـوم رقـم  ،دستور الجمهورية العربية السورية
  .م1973آذار 13تاريخ 208
  م1930م و 1923عامفي مصر العهد الملكي دستورا

  .  م1956 الصادر عام  دستور جمهورية مصر العربية
  .  م1958الصادر عام دستور جمهورية مصر العربية
  .  م1964 الصادر عام دستور جمهورية مصر العربية
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تاريخ  19الصادر بالقانون رقم ، في سورية قانون المحكمة الدستورية العليا
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  »الرسالة موضوعات فهرس«
  

  

رقم     موضوعات الرسالة           
  الصفحة

  1  .المقدمة

  6  .مشكلة البحث

  7  .أهمية البحث

  8  .منهجية البحث

  8  .حثالب هاالصعوبات التي واجه

  10  .خطة البحث

  »الباب الأول«
  ماهيــة المسؤولية الوزارية 

  
13  

  »الفصل الأول«
  التمييز بين المسؤولية السياسية للوزراء ومسؤوليتهم القانونية 

  
17  
  

  19  .المسؤولية السياسية للوزارة :المبحث الأول

  21  .تعريف المسؤولية السياسية للوزارة :المطلب الأول

  23  .للوزارةمقومات المسؤولية السياسية  :الفرع الأول

 23 .ارتباط المسؤولية الوزارية السياسية بالنظام النيابي :أولاً 
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 24  .ارتباط المسؤولية السياسية للوزراء بالنظام البرلماني :ثانياً 

 26  .إعمال المسؤولية السياسية يتضمن تعبيراً واضحاً عن الإرادة :ثالثاً 

 26  .المسؤولية السياسية تفترض جزاء العزل: رابعاً 

 29  .خصائص المسؤولية السياسية للوزارة :الفرع الثاني

 29  .تحقق المسؤولية السياسية لا يستلزم ثبوت خطأ سياسي: أولا

 30  .المسؤولية السياسية تشمل رقابة المشروعية ورقابة الملائمة: ثانياً 

 30  .المسؤولية السياسية ليست مسؤولية شخصية: ثالثاً 

 31  .السياسية لا يمكن إثارتها لاحقاً المسؤولية : رابعاً 

 33  .صور المسؤولية السياسية للوزارة: المطلب الثاني

 35  .المسؤولية السياسية الجماعية للوزارة: الفرع الأول   

 37  .المسؤولية السياسية الفردية للوزراء:الفرع الثاني   

 39  .المسؤولية القانونية للوزراء:المبحث الثاني

 41  .المسؤولية المدنية للوزراء:الأولالمطلب 

 43  .المسؤولية الإدارية للوزراء :المطلب الثاني

 47  .المسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الثالث

  49  .الفروق بين كلا النوعين من المسؤولية السياسية، والقانونية للوزراء   

  »الفصل الثاني«

  وتطورهاطبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء 

  
51 

 53  .طبيعة المسؤولية الجنائية للوزراء: المبحث الأول

 55  .الطبيعة السياسية للمسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الأول
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  59  .محاولات تبرير الطابع السياسي للمسؤولية الجنائية للوزراء: المطلب الثاني

  65  .تطور المسؤولية الجنائية للوزراء: المبحث الثاني

  67  .تطور المسؤولية الجنائية للوزراء في النظم السياسية المعاصرة: المطلب الأول

 69  .نشأة وتطور المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السياسي الأمريكي: الفرع الأول

 75  .نشأة وتطور المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السياسي الفرنسي: الفرع الثاني

 76  .المسؤولية الجنائية للوزراء في فرنسا وفق أحكام أول دساتير الثورة: أولاً 

 79  .المسؤولية الجنائية للوزراء في فرنسا وفق أحكام دستور الجمهورية الثانية: ثانياً 

 80  .المسؤولية الجنائية للوزراء في فرنسا وفق أحكام دستور الجمهورية الثالثة: ثالثاً 

 82  .الجنائية للوزراء في فرنسا وفق دستور الجمهورية الرابعةالمسؤولية : رابعاً 

 84  .المسؤولية الجنائية للوزراء في فرنسا وفق أحكام دستور الجمهورية الخامسة:خامساً 

كل من النظام السياسي تطور المسؤولية الجنائية للوزراء في  :المطلب الثاني
  .المصري والسوري

87  

  89  .المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السياسي المصريتطور : الفرع الأول

 89  . محاولات تقرير نظام محاكمة الوزراء قبل العهد الملكي: الغصن الأول

 91  .المسؤولية الجنائية للوزراء في العهد الملكي:الغصن الثاني

 103  .المسؤولية الجنائية للوزراء في العهد الجمهوري: الغصن الثالث

  109  .تطور المسؤولية الجنائية للوزراء في النظام السياسي السوري: الفرع الثاني

  118  .م1958لعام  79ما نراه بخصوص قانون محاكمة الوزراء رقم 

  »الباب الثاني«
  وإجراءات المحاكمة الحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للوزراء

  
  
123  
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  »الفصل الأول«
  الحالات الموجبة للمسؤولية الجنائية للوزراء 

125 

 129  .المسؤولية الجنائية للوزير بصفته الرئيس الإداري الأعلى في وزارته: المبحث الأول

  131  .المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: المطلب الأول

  137  .حالات إعفاء الوزير من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: المطلب الثاني

  143  .جــرائـم الـــوزراء: المبحث الثاني

  145  .الخيانة العظمـى: المطلب الأول

  147  .الخيانة العظمى في النظام السياسي الأمريكي :الفرع الأول

  149  .النظام السياسي المصري والسوري الخيانة العظمى في: الفرع الثاني

  159  .الجنايات والجنـح الخطيرة: المطلب الثاني

  161  .الجنايات والجنح الخطيرة في النظام السياسي الأمريكي :الفرع الأول

  173  .في النظام السياسي الفرنسي الجنايات والجنح الخطيرة: الفرع الثاني

  175  .في النظام السياسي المصري والسوري الجنايات والجنح الخطيرة :الفرع الثالث

  »الفصل الثاني«

  للمسؤولية الجنائية للوزراءالنظام الإجرائي 

181  

  185  .الاتهام الجنائي للوزراء:المبحث الأول

  187  .الجهة المختصة بتوجيه الاتهام للوزراء: المطلب الأول

  189  .في النظام السياسي الأمريكيالجهة المختصة بتوجيه الاتهام : الفرع الأول

  193  .الفرنسيالنظام السياسي في الجهة المختصة بتوجيه الاتهام : الفرع الثاني

  201  .السوري والمصريالنظام السياسي في الجهة المختصة بتوجيه الاتهام : الفرع الثالث

  202  .الجهة المختصة باتهام الوزراء في النظام السياسي المصري: الغصن الأول
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  227  .الجهة المختصة باتهام الوزراء في النظام السياسي السوري:الغصن الثاني

  237  .اتهام الوزراء تإجراءا: المطلب الثاني

  239  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي الأمريكي: الفرع الأول

  245  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي الفرنسي: الفرع الثاني

  251  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي السوري والمصري:الفرع الثالث

  252  .المصري إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي :الغصن الأول

  259  .إجراءات اتهام الوزراء في النظام السياسي السوري :الغصن الثاني

  261  .محاكمة الوزراء جنائياً : المبحث الثاني

  263  .الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء: المطلب الأول

  265  .في النظام السياسي الأمريكي الوزراءالهيئة المختصة بمحاكمة :الفرع الأول

  267  .في النظام السياسي الفرنسي الوزراء الهيئة المختصة بمحاكمة:الفرع الثاني

  277  في النظام السياسي المصري والسوري الوزراء الهيئة المختصة بمحاكمة:الفرع الثالث

  278  .في النظام السياسي المصري  الوزراء الهيئة المختصة بمحاكمة:الغصن الأول

  287  .في النظام السياسي السوري الوزراءالهيئة المختصة بمحاكمة :الغصن الثاني

  291  .إجراءات محاكمة الوزراء والعقوبة المقررة: المطلب الثاني

  293  .في النظام السياسي الأمريكي والعقوبة المقررة الوزراء إجراءات محاكمة: الفرع الأول

  303  .في النظام السياسي الفرنسي والعقوبة المقررة الوزراء إجراءات محاكمة :الفرع الثاني

المصــــري  فــــي النظــــام السياســــي والعقوبــــة المقــــررة الــــوزراء إجــــراءات محاكمــــة :الفــــرع الثالــــث
  .والسوري

307  

  308  .في النظام السياسي المصري والعقوبة المقررة، الوزراءإجراءات محاكمة  :الغصن الأول
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  314  .في النظام السياسي السوري ، والعقوبة المقررةالوزراءإجراءات محاكمة  :الغصن الثاني

  317  .ةــالخاتم

  317  .إليها الباحث التوصيات التي اهتدى: البند الأول

  324  .المنظور المستقبلي للبحث: البند الثاني

  327  .المراجعت ثبْ 

  327  .المراجع العلمية العامة والمتخصصة: أولاً 

  335  .رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث العلمية: ثانياً 

  339  .قات الصحفية والدوريات والمقالاتالتحقي: ثالثاً 

  340  .متفرقات: رابعاً 

  341  .والبحوث باللغة الأجنبية المراجع العلمية والمتخصصة: خامساً 

  342  .المواقع على الشبكة العالمية: سادساً 

  343  .الرسالة موضوعات فهرس
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